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  أ

  ملخص البحث 

بسلطنة   الإسلاميةالتمويل العقاري في المصارف  في  طراف  الأ تتناول الدراسة موضوع التنظيم القانوني لحقوق  
السعمان  العقاري أحد أهم سبل حل مشاكل الأزمة  التمويل  يعُد  التي تعاني منها أغلب ، حيث  كنية 
نظام ، لذا اهتمت الدول بنشاط التمويل العقاري فنظمت جميع جوانبه بقوانين خاصة آمرة تتعلق ʪلالدول

، وتكمن إشكالية الدراسة ي للدولةللحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادالعام لحماية حقوق أطرافه و 
اري بشكل في عدم وجود تشريع قانوني خاص في التشريعات العمانية ينظم حقوق أطراف التمويل العق

قوق ، مما نتج عنه تضارب في الأحكام القضائية وتباين الآراء حول حماية حعام والإسلامي بشكل خاص
هذا القصور وإيجاد حلول واقعية لمواطن   ؛ لذا فإن الدراسة تسعى إلى معالجةđا   الإخلال وجزاءات    الأطراف

بسلطنة عمان وبيان مدى   الإسلاميةالخلل من خلال دراسة حقوق أطراف التمويل العقاري في المصارف  
؛ ومدى مواكبتها للتطورات يعات العمانية لحماية هذه الحقوقشمولية وقصور القواعد القانونية العامة في التشر 

، فتطرقت الدراسة إلى مفهوم التمويل العقاري وخصائصه وأطرافه وواقع والمتسارعة في هذا اĐال  الحديثة
الممول حقوق  بيَّنت  ثم  عمان  سلطنة  في  الإسلامي  العقاري  وجزاء  (  التمويل  đا   الإخلالالمصرف) 

، ثم انتقلت لبيان حقوق طالب التمويل (العميل) سواءً كانت ʭت الواجبة لاستيفاء هذه الحقوقوالضما
، كما قامت الدراسة ببيان الحماية القضائية لحقوق đذه الحقوق  الإخلالإبرام العقد أو بعده وجزاء  بل  ق

أس بيان  إلى  انتقلت  ثم  الممول  القضائية لحقوق  الحماية  أولاً  فبيَّنت  العقاري  التمويل  الحماية أطراف  س 
، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي المقارن. القضائية لحقوق العميل

وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن المشرع العماني لم ينظم موضوع التمويل العقاري عموماً والإسلامي 
افقة مع خصوصاً في قانون مستقل، مما نتج عنه ثغرات قانونية أدت إلى وجود أحكام قضائية غير متو 

ة بضرورة إصدار قانون خاص للتمويل العقاري على ألا تخالف ، وأوصت الدراسالإسلاميةأحكام الشريعة  
الشريعة   أحكام  الفقهية  الإسلاميةأحكامه  اĐامع  الأحكام وآراء  وتضارب  للخلاف  حسماً  وذلك   ،

  . القضائية
  
 

 



 ب   

ENGLISH ABSTRACT 

 

The study addresses the issue of legal regulation of the rights of real estate financing 
parties in Islamic banks in the Sultanate of Oman, as real estate financing is one of the 
most important ways to solve the problems of the housing crisis that most countries 
suffer from. Therefore, countries paid attention to real estate financing activity and 
regulated all its aspects with special, peremptory laws related to public order to protect 
the rights of its parties and to maintain the social and economic security of the state. 
The problem of the study lies in the absence of a special legal text in Omani legislation 
that regulates the rights of parties to real estate financing in general and Islamic 
financing in particular. Which resulted in conflicting judicial rulings and differing 
opinions about protecting the rights of parties and penalties for violating them. 
Therefore, the study seeks to address this shortcoming and find realistic solutions to the 
shortcomings by studying the rights of real estate financing parties in Islamic banks in 
the Sultanate of Oman and demonstrating the comprehensiveness and shortcomings of 
the general legal rules in Omani legislation to protect these rights. And the extent to 
which it keeps pace with modern and rapid developments in this field. The study 
touched on the concept of real estate financing, its characteristics and aspects, and the 
reality of Islamic real estate financing in the Sultanate of Oman. Then, it explained the 
rights of the financier (the bank), the penalty for violating them, and the necessary 
guarantees to fulfill these rights. Then I moved on to explain the rights of the financing 
applicant (the client), whether before or after concluding the contract, and the penalty 
for violating these rights. The study also explained the judicial protection of the rights 
of real estate financing parties. It first explained the judicial protection of the rights of 
the financier and then moved on to explaining the foundations of judicial protection of 
the client’s rights. To achieve the objectives of the study, the study followed the 
descriptive and comparative analytical approach. The study concluded several results, 
the most important of which is that the Omani legislator did not regulate the issue of 
real estate financing in general and Islamic financing in particular in a separate law. 
Which resulted in legal loopholes that led to judicial rulings that were not compatible 
with the provisions of Islamic Sharia, And The study recommended the necessity of 
issuing a special law for real estate financing, provided that its provisions do not 
contravene the provisions of Islamic Sharia and the opinions of jurisprudential 
academies, in order to resolve disputes and conflicting judicial rulings.  
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  ʮالجامعة الإسلامية العالمية بماليز 

 

 وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة إقرار بحقوق الطبع 

 

 سيف بن علي بن سيف الشعيبي م محفوظة ل:  ٢٠٢٥حقوق الطبع  

  

  التمويل العقاريفي طراف الأ التنظيم القانوني لحقوق 
    في المصارف الإسلامية بسلطنة عمان 

  

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وϥي صورة (آلية كانت أو 
الباحث إلا في  إلكترونية أو غيرها) بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من 

 الحالات الآتية: 

الاعتراف  يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط    -١
 .بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

للجامعة       - ٢ أو   الإسلاميةيكون  الطبع  (بشكل  ومكتبتها حق الاستنساخ   ʮبماليز  العالمية 
 آلية) لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام.   بصورة

العالمية بماليزʮ حق استخراج نسخ من هذا البحث غير   الإسلاميةيكون لمكتبة الجامعة     -٣
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

  العالمية بماليزʮ بعنوانه مع إعلامها عند تغير  العنوان.  الإسلاميةيزود الباحث مكتبة الجامعة      - ٤
سيتم الإتصال ʪلباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير    - ٥

المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة. وإذا لم يجب 
 الإسلاميةالباحث في عشرة أسابيع من ʫريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة  

  العالمية بماليزʪ ʮستخدام حقها في تزويد المطالبين به. 
 
 

 

 سيف بن علي بن سيف الشعيبي :  أكد هذا الإقرار

  
  
  

 .................... التوقيع:………………                         التاريخ:      

 



  و 

 
  الإهداء 

    
  

 ʮمن كانوا لي دومًا العون والسند ،  
  .عزيزينوالديّ ال

ومنبع سعادتي                                                                                        ، زالت مصدر إلهامي ودعمي  لاإلى شريكة حياتي التي كانت و 
  . زوجتي

  أبنائي  ،  جعلهم الله قرة عين، وإشراقها ، وسرورها ، إلى زينة الدنيا 
    .وعلي، وأحمد  ، سلطان 

  . خوتيإ ، إلى الذين أشد đم أزري، ويفرح đم قلبي
 يقرأ هذا البحث، أتمنى أن تجد فيه ما يفيدك، ويدفعك نحو مزيد من سإلى كل من 

  . النجاح
  . ولا تنسوʭ من دعاء صالح  في ظهر الغيب

  .هذا البحث كم أهدي،  لهؤلاء ولجميع من مهدوا لي طريق العلم
  

  

  

  

  

  



 ز  

  

 الشكر والتقدير 
  
  
، الرحيم الغافر، لقادرا  العزيزالخبر، وما تقدم وما Ϧخر، الله  شكر والثناء والحمد ƅ في المبتدأ و ال

ت وحي، خلق فأحسن،  ، ومالك كل ميِّ يءر، خالق كل شظاه، والبرهان القادرذي السلطان ال 
ه الحمد كما  فللّ   ، والحجة والبرهان،  ذو الفضل والإنعام،  ر فغفر، وأبصر فستروصنع فأتقن، وقدَّ 

  ينبغي لعظيم وجهه وجليل سلطانه.  
نَكُمْ ۚ إِنَّ اɍََّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ   يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز تنَسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ ﴿وَلاَ 

لا "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    ،]٢٣٧بَصِيرٌ﴾. [البقرة:
  :  ٢ويقول الشاعر  .١" يَشْكُر اɍََّ مَنْ لا يَشْكُر النَّاسَ 

  ك معروفاً هممتَ به    إن اهتمـــــامك ʪلمعروف معروفلأشـكرنَّ 
  ولا ألومك إن لم يمُــضه قدرٌ    فالشيء ʪلقدر اĐلوب مصروف

دكتور  لل   أجزله ومن التقدير والامتنان ما عظم منهالشكر  أقدم من    فإننيمن هذا المنطلق  
بذله  من وقته و   اقتطع لي؛ ولما  هذه الرسالة   لما تفضّل به عليَّ من إشرافه على  غزالي بن جبار 

فسور بدر الدين  ، وإلى لجنة الإشراف البر جهده، فكان لي كالسراج الذي أʭر لي الطريقمن  
  . بن الحاج إبراهيم، والبرفسور أحمد عزام بن عثمان

قبولهم  للأعضاء لجنة المناقشة  والامتنان  التقدير  عاطر عبارات  الص الشكر و خ  قدمكما أ
في   ذللت  رسالتيوتقييم  مناقشة  المشاركة  التي  إبراهيم  أحمد  لإدارة كلية  موصول  والشكر   ،

 . الرسالة نجاز هذا لإ مد يد العونأشكر كل من الصعوʪت في طريق إنجاز هذه الرسالة، كما 

 
اĐلد الثالث    -  ١٩٩٨الرʮض  -السعودية    – طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع    –صحيح سنن أبي داود    –الألباني    ١

 .   ١٨٢ص 
الباهلي    ٢ عمرو  بن  حازم  بن  العصرمحمد  شعراء  الالكتروني     العباسي   من  الديوان  موقع  انظر 

https://www.aldiwan.net/poem77649.html#google_vignette . 



 ح  

  
 فهرس محتوʮت البحث 

 

 أ ................................................................... ملخص البحث 
 ب  ................................................... ملخص البحث ʪللغة الانجليزية

 ج ................................................................... صفحة القبول
 د .................................................................. صفحة التصريح

 ه ........................................................ قرار بحقوق الطبع صفحة الإ
 و .......................................................................... الإهداء 

 ز ................................................................... الشكر والتقدير 
 ح ........................................................... فهرس محتوʮت البحث
 ك ........................................................... قائمة الأحكام القضائية 

 ن ......................................................... قائمة التشريعات والقوانين
 ١ ...............................................................  :التمهيدي  الفصل

 ١ ....................................................................... قدمة م
 ٣ ............................................................... البحث إشكالية

 ٤ ................................................................. البحث أسئلة
 ٥ ............................................................... البحث  أهداف

 ٦ .................................................................. البحث أهمية
 ٨ ................................................................. البحث منهج
 ٩ ................................................................ البحث حدود

 ١٠ ........................................................... السابقة الدراسات 

 ٣٢ . عمان بسلطنة الإسلامية المصارف في وواقعه العقاري التمويل ماهيةل: الفصل الأو 



 ط  

 ٣٢ ....................... وخصائصه وأطرافه مفهومه العقاري التمويل الأول: المبحث
 ٣٣ ................................. العقاري التمويل مفهوم الأول: المطلب

 ٣٩ .................. أطراف عقد التمويل العقاري وخصائصهالمطلب الثاني: 
 ٥٤ ............... عمان بسلطنة  الإسلامية  المصارف في العقاري التمويل الثاني: لمبحثا

 ٥٤ ....................... المصارف الإسلامية بسلطنة عمان المطلب الأول: 
 ٦٣ .......................... التمويل العقاري بسلطنة عمان المطلب الثاني: 

 ٧٩ ..................... حقوق الممول وضماʭت عقد التمويل العقاري: الفصل الثاني
 ٧٩ ............................ العقاري التمويل عقد في الممول حقوق الأول: المبحث

 ٨٠ .................... الحق في دراسة طلب التمويل العقاري المطلب الأول: 
 ٨٨ ............................ الحق في استيفاء مبلغ التمويل المطلب الثاني: 

 ٩١ .............................. العقاري التمويل وϦمينات  ضماʭت  الثاني: المبحث
 ٩٤ ........ الضماʭت المسماة (الضماʭت العينية والشخصية) المطلب الأول: 
 ١٢٩ ............................... الضماʭت الغير مسماةالمطلب الثاني: 

 ١٤٥ ......................... حقوق العميل في عقد التمويل العقاريث: ثالالفصل ال
 ١٤٦ ................ đا.  الإخلال وجزاء العقد إبرام قبل العميل حقوق الأول: المبحث

 ١٤٦ ....................... حق العميل في الإعلام والتبصيرالمطلب الأول: 
 ١٥٧ .................... حق العميل في مهلة التروي والتفكيرالمطلب الثاني: 

 ١٦٣ ............................... العقد سرʮن أثناء العميل حقوق  الثاني: المبحث
 ١٦٣ .................. المطلب الأول: حقوق العميل المتعلقة ʪلتمويل 

 ١٧٢ ...... حق العميل في الإعلام ʪلبياʭت أثناء سرʮن العقدالمطلب الثاني: 
 ١٧٥ ........................ حقوق العميل المتعلقة ʪلعقار المطلب الثالث: 

 ١٨٥ .................. الحماية القضائية لحقوق أطراف التمويل العقاري ع:  رابالفصل ال
 ١٨٦ ............................ (المصرف)   للممول القضائية الحماية  الأول: المبحث

 ١٨٧ ................ التكييف القضائي لعقد التمويل العقاريالمطلب الأول: 



 ي  

 ١٩٨ .............. سرعة الفصل في منازعات التمويل العقاريالمطلب الثاني: 
 ٢٠٧ ....................................... للعميل القضائية الحماية الثاني: المبحث

 ٢٠٧ .................... سلطة القاضي في تفسير بنود العقدالمطلب الأول: 
 ٢١١ ............. سلطة القاضي في إلغاء أو تعديل بنود العقد المطلب الثاني: 

 ٢٢٣ ....................................................................... الخاتمة
 ٢٢٣ ............................................................. النتائج:  أولاً:
 ٢٣٧ .......................................................... التوصيات:  ʬنياً:

 ٢٤٢ ....................................................... قائمة المصادر والمراجع 
 ٢٤٢ .............................................................. الكتب أولاً:
 ٢٥٠ ................................................... واĐلات:  المقالات  ʬنيا:
 ٢٥٥ ..................................................... الجامعية:  الرسائل ʬلثا: 
 ٢٥٩ .................................................... الإلكترونية  المواقع رابعا:

 ٢٦٠ ................................................... الأجنبية  المراجع :خامسا

  
  

 

 

 

 

 



 ك  

 قائمة الأحكام القضائية 

 

رقم   - الاستئناف  الصادر  ٤٢٢/٧١٠٣/٢٠٢٣حكم  بمحكمة  عم  التجارية  الدائرة  ن 
  . (حكم غير منشور)  .٥ص ، م ٣٠/١٠/٢٠٢٣الاستئناف بصلالة بتاريخ  

- ) رقم  الدعوى  في  التجارية  المنازعات  هيئة حسم  من  الصادر  بتاريخ  ٤٩٥/٩٣الحكم   (
العاشر ،  ١٧/٤/١٩٩٤ القضائي  الهيئة في عامها  التي قررēا  القواعد  منشور في مجموعة 

١٩٩٣/١٩٩٤ . 
  .(حكم غير منشور) .٤ص، م١٣٣٨/٨١٠٣/٢٠٢٣حكم المحكمة العليا رقم  -
الطعن   - العليا رقم  بتاريخ  ٧٩٢/٢٠١٦حكم المحكمة   ،م٢٠١٨/ ٢٩/١م عمالي الجلسة 

المستخلصة والمبادئ  العليا  ʪلمحكمة  المدنية  الدوائر  عن  الصادرة  الاحكام  ص  ،  مجموعة 
١٥٨٢ . 

رقم   - الطعن  العليا في  المحكمة  العليا  ١٣٣٨/٨١٠٣/٢٠٢٣حكم  المحكمة  الصادر من  م 
  .(حكم غير منشور )  .٣، صم٣٠/١/٢٠٢٤بتاريخ 

الصادر من الدائرة الثلاثية  ،  م) الدعوى التجارية الثلاثية٢٠٢١/ ٢٤٧/٢٣٠١الحكم رقم ( -
  .(حكم غير منشور) .٢ص .مʪ٢٨/٩/٢٠٢١لمحكمة الابتدائية بصلالة بتاريخ 

  ، سلطنة عمان)،  ن الدائرة التجارية (هيئة مغايرةعم الصادر  ٣٤/٧١٠٣/٢٠٢٠الحكم رقم   -
  .(حكم غير منشور)   .٧ص ، م٢٧/١/٢٠٢١بتاريخ 

رقم   - الصادر  ٢٠١٩/  ٤٠٤الحكم  عمان عم  العليا سلطنة  التجارية ʪلمحكمة  الدائرة    ، ن 
  .(حكم غير منشور). ٥، صم٢٩/٩/٢٠٢٠بتاريخ 

رقم   - الصادر  ٢٠١٩/  ٤٠٤الحكم  عمان عم  العليا سلطنة  التجارية ʪلمحكمة  الدائرة    ، ن 
  .. (حكم غير منشور)٢ص، م٢٩/٩/٢٠٢٠بتاريخ 

رقم   - الصادر  ٩/٧١٠٣/٢٠١٩-٥الحكم  الاستئناف  عم  بمحكمة  التجارية  الدائرة  ن 
  . . (حكم غير منشور)٥ص   ،م١٩/٢/٢٠٢٠بتاريخ  ،سلطنة عمان، بخصب



 ل  

رقم   - الصادر  ٧١/٢٠١٩الحكم  ثلاثة قضاة ʪلمحكمة    عنم  المشكلة من  التجارية  الدائرة 
  . . (حكم غير منشور)٩ص ،م٣١/١٢/٢٠١٩بتاريخ  ن،سلطنة عما، الابتدائية بخصب

مجموعة القواعد القانونية    .م٧/١١/١٩٩٩جلسة الأحد  -  ٩٩/ ٣٧٦الدعوى الجزائية رقم   -
عشر   السادس  القضائي  عامها  في  التجارية  المحكمة  قررēا  هـ  ١٤٢١-هـ  ١٤٢٠التي 

 .م٢٠٠٠-م ١٩٩٩/
رقم   - س  ٣٤٨/٨٧الدعوى  بمسقط .  ق   ٥،  التجارية  المنازعات  حسم  هيئة 

۱۹/۱۰/۱۹۸۸.  
مجموع الاحكام الصادرة بعمان،   م الصادر من  المحكمة العليا٢٠١٥/    ٧٦٥الطعن  رقم   -

  .من الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا
حكام الصادرة  م. مجموعة الأ٢٠١٨/ ١٥/١.في الجلسة بتاريخ    ١١١٣/٢٠١٧الطعن رقم   -

م ١/١٠/٢٠١٦من الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من  
 . ٢٩٠ص ، ٣٠/٦/٢٠١٨وحتى 

،  )٢٤م المبدأ رقم (١٧/٢/٢٠٢٠م (أ)  جلسة الإثنين الموافق  ٣٤٣/٢٠١٨الطعن رقم   -
) ق  من ٢٠س  الفترة  في  العليا  المحكمة  قررēا  التي  القانونية  والقواعد  المبادئ  مجموعة   (
العشرية   ،م٢٠٢٠م وحتى  ٢٠١١ اĐموعة  عمان  بسلطنة  العليا  الفني ʪلمحكمة  المكتب 
  م.٢٠٢٤-٢٠٢٣الثانية 

مجموعة الاحكام   ،الصادر من المحكمة العليا بسلطنة عمان  ،م٢٠١٧/    ٤٨٨الطعن رقم   -
  .١٢٧٤ص  ، الصادرة من الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة

العليا بسلطنة عمان  ،م ٤٨٨/٢٠١٧الطعن رقم   - مجموعة الاحكام   ، الصادر من المحكمة 
 . ١٢٧١ص، الصادرة من الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة

العليا بسلطنة عمان  ،م ٤٨٨/٢٠١٧الطعن رقم   - مجموعة الاحكام ،  الصادر من المحكمة 
  . ١٢٧١، صالصادرة من الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة

في    ، سلطنة عمانبم الصادر من الدائرة التجارية ʪلمحكمة العليا  ٢٠١٦/    ٥١٨الطعن رقم   -
الموافق   الثلاʬء  يوم  الدوائر    .م٢٠١٧/    ١/    ٣١جلسة  الصادرة عن  مجموعة الاحكام 

  . ١٠٨٤ص، المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها
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مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا  .  م ٥١٨/٢٠١٥الطعن رقم   -
من   الفترة  في  منها  المستخلصة  إلى  ١/١٠/٢٠١٦والبادئ  للسنتين  ٣٠/٦/٢٠١٨م  م 

 المكتب الفني ʪلمحكمة العليا بسلطنة عمان.   ، القضائيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة
المحكمة  ،  م٢٠١٧/ فبراير /    ٢١م جلسة يوم الثلاʬء الموافق  ٢٠١٦/    ٦٩٩الطعن رقم   -

عمانب  العليا (أ)  ،سلطنة  الجزائية  الجزائية    ، الدائرة  الدائرة  الصادرة عن  الاحكام  مجموعة 
 . ١٥٤ص ، ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها

م) ٢٠١٧/    ٠١/    ٠٣الصادر عن الدائرة التجارية جلسة  م    ۲۰۱۵/  ۸۰۷الطعن رقم   -
  . مجموعة الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها

رقم   - الموافق    ٨٠٧/٢٠١٥الطعن  الثلاʬء  يوم  الاحكام   ٣/١/٢٠١٧جلسة  مجموعة  م 
من  الفترة  في  منها  المستخلصة  والمبادئ  العليا  ʪلمحكمة  المدنية  الدوائر  عن  الصادرة 

، ١٨٢المبدأ    ،)١٨-١٧) للسنتين القضائيتين (٦/٢٠١٨/  ٣٠م وحتى  ٢٠١٦/:١/١٠(
 .٨٥١ص

م  ٢٠١٥/ ١١/  ٢٣م  الصادر من المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق٨١٧/٢٠١٥الطعن رقم   -
) رقم  (،  )١٠٦والمبدأ  ق  قررēا   ،)١٦-١٥س  التي  القانونية  والقواعد  المبادئ  مجموعة 

 .٤٣٣ص، م٢٠٢٠م وحتى ٢٠١١المحكمة العليا في الفترة من  
الصادر من الدائرة الثلاثية  -م) الدعوى التجارية الثلاثية٢٤٧/٢٣٠١/٢٠٢١القضية رقم ( -

م، وصدر حكم ʪ٢٨/٩/٢٠٢١لمحكمة الابتدائية بصلالة صدر الحكم الابتدائي بتاريخ   
  م.٢٠٢٤/ ٣٠/١م وصدر حكم المحكمة العليا بتاريخ  ٣٠/١٠/٢٠٢٣الاستئناف بتاريخ   

  
  

   



 ن  

 قائمة التشريعات والقوانين 

 

الصادر   ١٠٩٣التعميم رقم ب م  ، و الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية -
  من البنك المركزي العماني. 

سنة    الفتاوى والتوصيات الفقهية الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي -
  . بشأن التأجير المنتهي ʪلتمليك  ،م١٩٨٧

الصادرة من وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية على هذا   ١٨٢٧٠٣١٩٣الفتوى رقم  -
الصادرة بتاريخ   الفتاوى    مجموعة  .م  ٢٦/٤/٢٠١٨المبدأ في الفتوى  القانونية في  المبادئ 

  .م٢٠١٨القانونية لعام 
بتاريخ    ٢١٢٧٤٣٤٣٨الفتوى رقم   - العمانية  القانونية  العدل والشؤون  الصادرة من وزارة 

  م. ٢٠٢١المبادئ القانونية في الفتاوى القانونية لعام  مجموعة  ،م ١٧/٥/٢٠٢١
 فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى المتعلقة بمنتج المشاركة المتناقصة للأفراد.   -
 . وتعديلاته ١١/٢٠١٦قانون التأمين التكافلي العماني رقم  -
  .هوتعديلات ٥٥/٩٠قانون التجارة العماني رقم  -
 . وتعديلاته   ٢٠٠١لسنة  ١٤٨قانون التمويل العقاري المصري رقم  -
 .المتعلق بحماية وتبصير المقترضين في اĐال العقاري القانون الفرنسي -
 . م٢٠٠٤ي الجزائر  القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية -
  .م١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم   -
 . ١١٤/٢٠٠٠القانون المصرفي العماني الصادر رقم  -
 . ٢٩/٢٠٠٣قانون المعاملات المدنية العماني رقم  -
  تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات.  م١٢٥/٢٠٢٠رقم قانون  -
  م. ٩١/٢٠١٠قانون تنظيم الوساطة في الأعمال العقارية رقم  -
 .حماية المستهلك المصريبشأن  م٢٠١٨لسنة  ١٨١قانون  رقم  -
 .م ٢٠١٤لسنة  ٦٦قانون حماية المستهلك العماني رقم  -
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 .القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك المغربي  ٠٨/٣١قانون رقم  -
) ϵصدار  ٤/٢٠٢٣ن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان رقم (خ /عالصادر    القرار -

 نموذج وثيقة موحدة للتأمين على حياة المقترضين. 
 ) بشأن عقد الصيانة. ٦/١١( ١٠٣مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  عن قرار الصادرال -
 ) بشأن التورُّق ٥/١٩(١٧٩مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  عن قرار الصادرال -
 ) بشأن البيع ʪلتقسيط٢/٦( ٥١مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  عن قرار الصادرال -
  بشأن خطاب الضمان.  )١٢/٢(١٢مجمع الفقه الإسلامي رقم  عن قرار الصادرال -
 ) بشأن المشاركة المتناقصة.٢/١٥( ١٣٦مجمع الفقه الإسلامي رقم  عن قرار الصادرال -
م: ضع وتعجل ۱۹۹۲) لعام  ٢/٧-٦٤مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (  عن  قرار الصادرال -

  جائز شرعًا، ولا تدخل في الرʪ المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق.
  هـ.  ١٤٢١، ۱۸/۲القرار الصادر عن ندوة البركة الثامنة عشرة للاقتصاد الإسلامي، رقم  -
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان    ١٢٥/٢٠١٣القرار الوزاري رقم   -

  م. ٢٠١٣لعام الاجتماعي 
بشأن نماذج اتفاقات التمويل    ٢٠١٥/  ١٢/  ٢٤بتاريخ    ٢٠١٥لسنة    ١٠٧٦القرار رقم   -

  بمصر. ن الهيئة العامة للرقابة المالية عالعقاري الصادر 
رقم   - الصادر  ٢٠١٥لسنة  ١١١القرار  للرقابة م  ٩/٢٠١٥/ ٣٠بتاريخ  م  العامة  الهيئة  عن 

 توعية وحماية المستثمر. ، بشأن المالية المصرية
  الإجارة اĐلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حول أحكام  الصادر عن    )١٨/٣(  ٧٢  رقم  القرار -

  . م٢٠٠٨لسنة 
 . سلطنة عمانب اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي -
  . م٢/٢٠١٥تعديل رقم  ،اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري -
بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية الصادرة من   م٢٠١٩/    ٤/    ٥٦اللائحة رقم ب م /   -

 مجلس محافظي البنك المركزي العماني . 
م/ - الشرعية ʪلبنك  ٥٤/١٢/٢٠١٣اللائحة رقم ب  للرقابة  العليا  الهيئة  وتنظيم  م ϵنشاء 

 . المركزي العماني
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التنفيذي - المبرمة بين  ٠٦/٣٠٦رقم    الجزائري  المرسوم  للـعقود  الـعـناصـر الأساســية   يـحـدّد 
  الأعـوان الاقـتصاديين والمستهلكين والبنود التي تـعتـبر تعسفية 

  .ϵصدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي ٦٩/٢٠١٢ السلطاني المرسوم -
في شأن نظام تملك غير العمانيين للعقارات في اĐمعات   ٢٠٠٦/ ١٢المرسوم السلطاني رقم   -

 م. ٢٠٠٦لعام السياحية المتكاملة 
 .م١٩٩٨لعام ϵصدار نظام السجل العقاري  ٢/٩٨المرسوم السلطاني رقم  -
السلطاني رقم   - التعاون لدول شأن  ب  ٢٠٠٤/ ٢١المرسوم  تنظيم تملك مواطني دول مجلس 

 م.٢٠٠٤ لعامالخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء 
رقم   - السلطاني  والتجارية    ٢٩/٢٠٠٢المرسوم  المدنية  الإجراءات  قانون   لعام ϵصدار 

 .م٢٠٠٢
رقم   - السلطاني  للأراضي    ٢٩/٢٠١٨المرسوم  العمانيين  غير  تملك  حظر  قانون  ϵصدار 

 م. ٢٠١٨لعام والعقارات في بعض الأماكن 
رقم   - السلطاني  والمالية    ٢٠١٩/    ٣٨المرسوم  الائتمانية  للمعلومات  عمان  مركز  ϵنشاء 

 تعاريف وأحكام.  :الفصل الأول، وإصدار نظامه
لعام  ϵصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية    ٩٧/    ٤٧المرسوم السلطاني رقم   -

 .م١٩٩٧
 .م١٩٨٩لعام  نظام تمليك الشقق والطبقات  بشأن ٤٨/٨٩المرسوم السلطاني رقم  -
 .مϵ١٩٨٠صدار قانون الأراضي لعام  ٥/٨٠المرسوم السلطاني رقم  -
 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال  ٦/٨٩سلطاني رقم الرسوم الم -

 م. ١٩٨٩لعام التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة đا 
  ٢٠٢١/ ٦النظام الأساسي للدولة الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم   -
الملكي   - ʪلمرسوم  الصادر  السعودي  العقاري  التمويل  م/  نظام  / ١٣/٨بتاريخ    ٥٠رقم 

 هـ.١٤٣٣
  .٥١نظام مراقبة شركات التمويل السعودي الصادر ʪلمرسوم الملكي رقم م/ -



    ١  

   التمهيديالفصل 
 

  

  ـقدمة م
 وسلم يهعل الله صلى عبدالله بن محمد والآخرين الأولين سيد على والسلام والصلاة ƅ الحمد إن

 بعد: أما ،أجمعين وأصحابه آله وعلى
 التمويل أنواع أهم من الاستثماري التجاري أو الشخصي سواء العقاري التمويل فيعد

 عالية ةمخاطر درجة ذات وعمليات ضخمة أموال رؤوس من إليه يحتاج ولما ،إليه الماسة للحاجة
 أغلب هامن تعاني التي السكانية الأزمة مشاكل للح سبلال أحد وهو المنقولات، بتمويل مقارنة
 والاجتماعية الاقتصادية صوره ʪختلاف اĐتمع دعائم من دعامة أهم يمس كما ،الدول

 الاهتمام هذا وانعكس ،العقاري التمويل بنشاط الدول تمتاه لذا ؛العقار وهي ألا والسياسية
 ϥهمية الصيغ هذه تحظى حيث ،đا العقارات تمويل يتم التي التعاقد صيغو التمويل أدوات على
 عاملاتم من عالية نسبة على وتستحوذ ،والمتعاملين اĐتمع أفراد من كبيرة يحةشر ēم كوĔا ʪلغة

 . التعاقدية لصيغوا الأدوات بباقي نةمقار المصارف
 عقد إجراءات لتنظيم القوانين من سلسلة إقرار لىإ العالم حكومات جميع سعت لقد 
 طرف كل التزام ضمانو ،العميل) - (الممول أطرافه حقوق لىع حفاظاً  العقاري التمويل
 التنظيم إصدار في الإسراع لىإ م٢٠١٧ العقاري عمان مؤتمر وصياتت جاءت وقد بواجباته

 جميع حقوق حماية تضمن جاذبة استثمارية بيئة لىإ للوصول العقاري التمويل لعقد نيالقانو
 العقارية المشاريع تنفيذ في الخاص والقطاع الحكومة بين الشراكة وتشجع ، العقد أطراف

 .١للمواطنين الميسر السكن لتوفير الموجهة تلك وتحديداً  المختلفة،

 
  / https://www.omandaily.om"، موقع عمان اليوم.  مؤتمر عمان العقاري يوصي đيئة مستقلة للقطاعأمل ، "،  رجب    ١

  م. ١٥/٨/٢٠٢٣شوهد بتاريخ 
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اظر إنَّ   المرسوم صدور قبل أنه يرى عمان سلطنة في العقاري التمويل واقع لىإ النَّ
 صيغ كانت عمان سلطنة في الإسلامية المصارف بعمل الخاص )٦٩/٢٠١٢( رقم السلطاني
 أو العقار قيمة المشتري قراضإ طريق عن يديةالتقل التجارية البنوك في محصورة العقاري التمويل

 أنواعه،و استخداماته بشتى العقار تملك البنوك لهذه مسموحاً  يكن ولم ويةرب بفائدة البناء قيمة
 العماني المالي السوق الإسلامية المصارف دخول ومع ،التأجير وأ ، الشراء أو بيع،ال طريق عن

 عمليات لبدء الإذن الإسلامية المصارف منحت )٦٩/٢٠١٢( رقم المرسوم صدور بعد وذلك
 الشراء أو ʪلبيع سواء والمنقولات العقارية الأصول تمويلل الإسلامية دواتوالأ ʪلصيغ التمويل

 على الواقع الحظر من سلاميةالإ للمصارف تمييزاً  وذلك ،الاستثمار أو الاستئجار أو التأجير أو
 ʪلقرار الإسلامية المصرفية للأعمال والرقابي التنظيمي الإطار صدر وبموجبه التقليدية المصارف
 التمويل إجراءات عمل تنظيم وتم ،العماني المركزي البنك من م٢٠١٢ /١٢/ ١٨ بتاريخ الصادر
 والاستثمارية الاستهلاكية والشركات فرادالأ حاجات تلائم التي المتنوعة الإسلامية التمويل بصيغ
 ،ستصناعالإك ʪلبناء يختص ما ومنها ،ʪلشراء للآمر كالمرابحة الشراء بعقود يختص ما فمنها
 .ʪلتمليك المنتهية الإجارة عن فضلاً  المتناقصة كالمشاركة ʪلاستثمار يختص ما ومنها

 القانوني الأساس لافلاخت نظراً  الصيغ هذه من صيغة لكل القانوني النظام يختلف 
 أحكامو العامة القانونية التشريعات ينب يجمع مزدوج قانوني لنظام تخضع فهي ،لها والشرعي

 التمويل فطراأ لحقوق القانوني بـ(التنظيم الموسومــــــــة الدراسة ذهه جاءت لذا ،الإسلامية ريعةالش
 العمانية القانونية النصوصو التشريعات لدراسة عمان) بسلطنة الإسلامية المصارف في العقاري

 đذه الإخلال وجزاءات ، العقاري التمويل عقد أطراف والتزامات حقوق بيان شأĔا من التي
 عقد إبرام عند وذلك أطرافه لكافة اللازمة الحماية توفير في قصورها أو شموليتها ومدى الحقوق

 ذات مالية مؤسسة يكون ما دائما )(المصرف الممول الطرف أن خاصة عقار لتملك استهلاكي
 قانونيو تعاقدي مركز في تجعله والتي، العقاري التمويل ϥمور وإدارية فنية ومعرفة ، اقتصادية قوة

 العقارية التمويلية العمليات بشأن المعرفة محدود يكون الذي )(المستهلك العميل مركز بكثير يعلو
 أوجه بيانو والتزاماته، حقوقه يراعي قانوني ملتنظي بحاجة ضعيف قانوني مركز في يجعله ما ،

 العقد بنود في المتمثلة الطرفين إرادة إنفاذ في العقاري التمويل أطراف لحقوق القضائية الحماية



    ٣  

 تنفيذ حسن مراقبة أخرى جهة منو جهة، من نية بحسن التزاماēما تنفيذ ضمانو بينهما، المبرم
 . وفاعليته العقدي التوازن تحقيق وضمان ،أغراضها وتحقيق عليها الاتفاق تم التي البنود تلك

  
  إشكالية البحث

 ϵنشاء الخاص القانون صدور منذ ملحوظاً  تطوراً  عمان سلطنة في الإسلامية الصيرفة شهدت
 لتنظيم وأُطُر وإرشادات تشريعات إصدار من تبعه وما ، م٢٠١٢ عام في الإسلامية المصارف

 الشريعة مع المقدمة المصرفية والخدمات المنتجات توافق وضمان الإسلامي المصرفي العمل
 تعزيز في ساهم مما عمان، سلطنة في الاقتصادية التنمية وتعزيز المالي الشمول لتحسين الإسلامية

 تطوير في تمرةمس الحكومة جهود تزال ولا ،العملاء احتياجات وتلبية المصرفي النظام في الثقة
 لتلبية نطاقها وتوسيع الإسلامية المالية للمنتجات جديدة ضافاتإ مع ،الإسلامية الصيرفة

 التمويل لأهمية ونظراً  ،العقاري ʪلتمويل تعلقي فيما خصوصاً  والأفراد المؤسسات احتياجات
 ؛الاستهلاكية أو الإنتاجية سواءً  العقارية المعاملات تمويل وسائل من رئيسية كوسيلة العقاري

 خلال من وذلك ،أطرافه حقوق وحماية دوره لأداء مالملائ القانوني المناخ توفير من لابد فإنه
 العقاري التمويل إنو هذا اجتماعية، سلوكيات أو ملاتكمعا العقاري للتمويل الخاص التنظيم

 الوقت، ذات في مختلط نظام أنه أي قانوني، والآخر شرعي الأول شقين له كنظام الإسلامي
 عامة العقاري التمويل لتنظيم خاص قانوني تشريع وجود عدم ظل في علينا يحتم وذلك

 ويهيح بما وحده، التقليدي القانوني النظام كفاية وعدم ملائمة بعدم القول خاصة والإسلامي
 المصارف في العقاري التمويل أطراف حقوق لتنظيم والالتزامات العقود تنظم عامة قواعد من

 .مستحدثة عقوداً  بوصفها يرتبها التي والعقود الإسلامية
 في العقاري التمويل أطراف حقوق تستعرض كانت وإن البحث هذا فصول إن
 وجود عدم في المتمثلة المشكلة ʪلبحث تتناول أĔا إلا ،عمان بسلطنة الإسلامية المصارف

 عام بشكل العقاري التمويل أطراف حقوق ينظم العمانية التشريعات في خاص قانوني تشريع
 حال في جزاءات ترتيبو الحقوق هذه لحماية القضاء إليه يستند خاص بشكل والإسلامي

 حقوق حماية حول القضائية الأحكام في تباين وجود إلى ىأدّ  الذي الأمر ،đا الإخلال
 للأعمال والرقابي ميالتنظي الإطار نصوص وإن خصوصاً  ؛đا الإخلال وجزاءات الأطراف



    ٤  

 جراءاتالإ كيفية بيان على دوره يقتصر العماني المركزي البنك من الصادر الإسلامية المصرفية
 رفالمص قبل من đا التقيد الواجب والتأمينات الضماʭت شكلو ، المصرفي التمويل đا يتم التي
 حكامأ مع متوافقة تشريعية نصوص وجود ينقصه أنه إلا لعملائه،  اللازم التمويل توفير في

 الوفاء عن العميل تعثر حال في اتباعها الواجب القانونية جراءاتالإ تبينّ  الإسلامية الشريعة
 في العميل وحقوق ،لحقوقه المصرف استيفاء وكيفية سهإفلا أو لسدادل مماطلته أو، ʪلتزاماته

ف حال  يستند مباشراً  تشريعياً  نصاً  تجد لا التي المخاطر من وغيرها ،التزاماته عن رفالمص تخلُّ
 الشريعة أحكام مع وافقيت بما الشأن هذا في النزاع لفض المنازعات فض وجهات القضاء إليه

 الخلل لمواطن واقعية حلول وإيجاد القصور هذا معالجة إلى تسعى الدراسة فإن لذا ،الإسلامية
 وبيان عمان بسلطنة الإسلامية المصارف في العقاري التمويل أطراف حقوق دراسة خلال من

 ومدى ؛الحقوق هذه لحماية العمانية يعاتالتشر في العامة القانونية القواعد وقصور شمولية مدى
 للعملية القانوني طارالإ ʪعتباره العقاري، التمويل لعقد مستقل قانوني تنظيم وجود إلى الحاجة

 الشريعة أحكام مع يتوافق بما النزاع فضل مناسبة آلية وضعو ، العقد لأطراف ايةً حم التمويلية
 .سلاميةالإ
  

  أسئلة البحث 
من الأسئلة من    مجموعةلإجابة عن  بيان افإن هذه الدراسة تسعى ل  السابقةبناء على الإشكالية  

 أهمها: 
؟ وما هي خصائصه  ؟أطراف عقد التمويل العقاري  ن هموم  ؟ ما مفهوم التمويل العقاري -١

بسلطنة عمان؟ وما أهم صيغ التمويل    ةوما واقع التمويل العقاري في المصارف الإسلامي
 العقاري في المصارف الاسلامية بسلطنة عمان؟ 

نظمت التشريعات العمانية حقوق الممول (المصرف) في عقد التمويل العقاري؟   كيف -٢
وما الضماʭت والتأمينات التي تفرضها التشريعات الحقوق؟    تلك ب   الإخلالجزاء    ماو 

أو قصورها   مدى كفايتها  وما  الحقوق؟  هذه  تقرير حماية  العمانية لاستيفاء   تلك في 
 الحقوق؟ 



    ٥  

استيفاؤه لها؟ وما   كيف   -٣ العميل بما يكفل  العمانية حماية حقوق  التشريعات  نظمت 
  الإخلالجزاء    مافي تقرير حماية هذه الحقوق؟ و مدى كفاية هذه التشريعات وقصورها 

 đا؟ 
القضاء العماني في حماية حقوق أطراف التمويل العقاري؟ وكيف كيّف القضاء   دور ما    -٤

العماني عقد التمويل العقاري في المصارف الإسلامية ،ومدى توافق هذا التكييف مع  
تقرير حماية هذه  الدور وقصوره في  الشريعة الإسلامية؟ وما مدى كفاية هذا  أحكام 

 الحقوق؟ 
  

  أهداف البحث
في  ēدف هذه الدراسة إلى بيان حقوق والتزامات كل طرف من أطراف عقد التمويل العقاري 

، ومدى كفاية أو قصور هذه النصوص القانونية في  وص القوانين السارية والمنظمة له ظل نص
توضيح دور القضاء العماني  إضفاء أو تقرير الحماية اللازمة لأطراف عملية التمويل العقاري، ثم  

ومدى أهمية ذلك ʪلنسبة للقطاع العقاري في    في حماية حقوق أطراف عقد التمويل العقاري،
   :الآتيةالسابقة، من خلال النقاط  سئلةالإجابة على الأ السلطنة و 
طرافه وخصائصه وطبيعته  ألعقاري عن غيره من العقود وبيان  عقد التمويل امناقشة   . ١

العقاري في المصارف   التمويل  في سلطنة    الإسلامية القانونية، مع ذكر أهم أدوات 
 ة لها. عمان، وبيان الإجراءات التنظيمية والقانوني

(المصرف . ٢ الممول  حقوق  على  ظل  التعرف  في  العقاري  التمويل  عقد  في  حكام أ) 
السارية   أحكام القوانين  مع  توافقها  ومدى  ذلك  السارية في  القوانين  ومدى كفاية 

 .الإسلاميةالشريعة 
وكيف كفلت  بيان . ٣ العمانية،  التشريعات  في  (العميل)  التمويل  طالب  حقوق 

وما مدى كفاية هذه  ،  التشريعات العمانية الحالية حقوق طالب التمويل (العميل)  
مدى توافقها مع أحكام الشريعة و ،في تقرير حماية هذه الحقوق  التشريعات وقصورها  

 . الإسلامية



    ٦  

، ومدى كفاية    حماية حقوق أطراف التمويل العقاردور القضاء العماني في  ب  التعريف   . ٤
وقصوره   الدور  الحقوقهذا  هذه  حماية  تقرير  لعقد في  القضائي  التكييف  ومعرفة   ،

  . الإسلاميةومدى توافقه مع أحكام الشريعة  ،  الإسلامية التمويل العقاري في المصارف  
  

   أهمية البحث
 من بيرةك شريحة يهم والذي، العقاري التمويل موضوع تناقش كوĔا في الدراسة أهمية تمثلت

 إضافة ،للإنسان الكريمة الحياة ضرورʮت من ضرورة توفير يمس كونهو ،إغفالها يمكن لا اĐتمع
 تنظيمه أهمية مدى تبينِّ  والتي ،التمويلات من غيره عن تميزه صائصبخ العقاري التمويل تفرد إلى

 ًʭالتالية النقاط في الدراسة هذه ةأهمي إجمال ويمكن ، ضياعها وعدم الحقوق لاستقرار ضما: 
 خطورته الواقع أثبت والرقابة جراءاتالإ في والتساهل العقاري التمويل تنظيم عدم إن .١

 الرهون (أزمة اليوم تىح العالم ويعيشها عاشها التي قتصاديةالا الأزمة في أثره وعظم
 أهمية مدى تحديد في بكثير أبلغ العالم اقتصاد في الحال لسان فإن ولذلك ،٢العقارية)

 .القطاع هذا تنظيم هذا
 جذبو الاستثمار تشجيع في يسهم خاص عبتشري العقاري التمويل تنظيم إن .٢

 ،للبلاد الاقتصادي النمو يعزز مما العقاري، القطاع إلى والأجنبية المحلية الاستثمارات
 من ويزيد المخاطر من ويقلل العقاري، التمويل عمليات ينظم قانونياً  إطاراً  يوفر كما

 ميسرة بشروط عقاري تمويل على صولالح للمواطنين يتيحو المعاملات، في الشفافية

 
بسبب إفراط المصارف الأمريكية في منح القروض الربوية الأقل    ٢٠٠٨حدثت أزمة الرهون العقارية في خريف عام    ٢

العالية حيث بدأت الأزمة من بنك "الأخوة ليمان المخاطر  المتحدة  في     (Lehman Brothers)"جودة ذات  الولاʮت 
الأصول التي يملكها وشجع المواطنين الأمريكيين على الاقتراض (ʪلرʪ) بدون    تفوق تلكفقد أعطى قروضاً    ية مريك الأ

الالتزام  قساط عجزت العائلات الأمريكية والأفراد والمؤسسات عن  الأدفع  حلول أجل    لقروضهم وعندكافية  ضماʭت  
، ما تسبب في استفحال الأزمة ونقص السيولة على مستوى الجهاز المصرفي؛ والتي تسببت في تفاقم الاقتصاد  ʪلسداد  

،  عقون شراف   ينظر:  للمزيد   النقدي على حساب الاقتصاد الحقيقي ʪلإضافة إلى انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي. 
مجلة الدراسات الاقتصادية  "،  دارسة عينة من المصارف-أثر الازمة المالية العالمية على أداء المصارف الإسلامية"   ،دوفي قرمية 

 بتصرف.  .٢٧-١ص  )، م ٢٠١٨( ، الجزائر، ٧العدد ،  ٢اĐلد ،جامعة مستغانم ، المعمقة 
 



    ٧  

 على النص مع العقاري التمويل تنظيم أن كما ،العقارات تملك عليهم يسهل مما
 ،التمويل عمليات في المستهلكين وقحق حماية في يسهم أطرافه وواجبات حقوق
 اĐتمع حاجة تلبي عقارية مشروعات إنشاء ويحفز للتمويل، مختلفة خيارات وتقديم

 مشروعات بناء على لعقاريينا المطورين تشجع واضحة تمويلية نُظم توفير خلال من
 الأفراد احتياجات يةوتلب ،السكن على الحصول تيسير في يسهم بما ،جديدة

 التمويل أطراف حقوق حفظ : طريق عن السكن أزمة معالجة إلى ويدفع ،والمستثمرين
 الشريعة أحكام مع تتوافق التي المالية الأدواتو التمويل صيغ وتنويع ،العقاري

 .العقاري التمويل في الاستثمار لىع المالية ؤسساتالم وتحفيز ،الإسلامية
 المعاملات واستقرار العقاري التمويل أطراف حقوق حماية في هاماً  دوراً  القضاء يلعب .٣

 الإسلامية ʪلمصارف المتعلقة المنازعاتو القضاʮ في بتِّ ال سرعة خلال من المصرفية
 في العقاري التمويل لعقد السليم القضائي والتكييف العادلة الأحكام وإصدار

 اĐامع قرارات أقرته اوبم الإسلامية الشريعة أحكام مع يتوافق بما الإسلامية المصارف
 المركزي لبنكا من تعاميم من صدر وبما ،(الأيوفي) عن قرارات من صدر وما ،الفقهية

 عاملاً  كونه في ذلك يمثله وما ،الإسلامية المصرفية للأعمال قابيالرو التنظيمي كالإطار
 .القانون بسيادة الثقة على يبعث مما والمعاملات العقود استقرار في اً أساسي

 يجمع العماني للمشرع ومتكامل مستقل عصري تشريع لسنّ  تصور بوضع الإسهام .٤
 النقص وسد العقاري التمويل عملية تنظم التي والقواعد النصوص من تفرق ما فيه

 بيئة وايجاد اللازمة الضماʭت يروتوف الأطراف كافة حقوق لحماية فيه التشريعي
 .الحيوي القطاع هذا تطورل صالحة تشريعية

  
  
  
  
  
  



    ٨  

    منهج البحث
 نتبع في هذه الدراسة على المناهج التالية: 

: وذلك بجمع واستقراء مواد القانون المتعلقة بحقوق أطراف الاستقرائي    المنهج الوصفي . ١
العقاري   التمويل  العمانيةعقد  التشريعات  العليا   في  المحكمة  وأحكام  الدراسة،  محل 

وما صدر من  الدارسة،  موضوع  محكّمة في  وما صدر من بحوث  القضائية  والمبادئ 
قرارات عن اĐامع الفقهية، وعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية   

) (AAOIFI .محل الدراسة 
التحليلي:  . ٢ القانونية  من خلال  وذلك    المنهج  للنصوص  الدقيق  والتحليل  في  البحث 

وال العمانية  القوانين   تطبيقات التشريعات  أحدث  وفق  ومناقشتها  وتحليلها  القضائية 
الدراسة،   بموضوع  القوانين حيث  المتعلقة  في  والتغيرات  التطورات  إبراز  إلى  يهدف 

  والممارسات القانونية، ويساعد في فهم النظام القانوني بشكل أعمق وتحليلي أكثر دقة. 

المقارن: . ٣ المتعلقة من خلال  وذلك    المنهج  العمانية  والتشريعات  القوانين  بين  المقارنة 
الدراسة   رقم  (بموضوع  المصرفي  ʪلمصارف  ١١٤/٢٠٠٠القانون  المتعلقة  وتعديلاته  م 

لمعاملات المدنية رقم  قانون ا  –م وتعديلاته  ٥٠/٩٠قانون التجارة رقم    –الإسلامية   
رقم  م٣٩/٢٠١٢ المصري  العقاري  التمويل  قانون  مع  وتعديلاته  ٢٠٠١/  ١٤٨)  م 

ومقارنة   ،ثالثوال  الثاني  وذلك في الفصل(في حال الحاجة)  ولائحته التنفيذية وتعديلاēا  
التي الدراسة مع الأحكام الشرعية  الصادرة في موضوع   أقرēا بين الأحكام القضائية 

اسبة والمراجعة للمؤسسات ، وما صدر من قرارات عن هيئة المحقرارات اĐامع الفقهية
 .الرابعفي الفصل  (AAOIF) المالية الإسلامية

  
  
  
  
  



    ٩  

    حدود البحث
  ستكون حدود الدراسة كالآتي:

ل العقاري  تتناول هذه الدراسة بيان حقوق أطراف عقد التموي  الحدود الموضوعية:  . ١
العمانية التشريعات  التمويل  في  بعملية  المصارف    المتعلقة  في    الإسلامية العقاري 

قانون    –  الإسلاميةته المتعلقة ʪلمصارف  م وتعديلا١١٤/٢٠٠٠القانون المصرفي رقم  (
رقم   وتعديلاته  ٥٠/٩٠التجارة  رقم     –م  المدنية  المعاملات  ) م٣٩/٢٠١٢قانون 

ن مفهوم ، وذلك ببياء الحماية التشريعية لهذه الحقوقومدى شمولها أو قصورها لإضفا
العقاري وخصائصه أطرافه وجزاء    ،التمويل  والضماʭت   الإخلالوبيان حقوق  đا 

التمويل العقاري مقتصرة على صي المترتبة على عقد  المنتهية    الإجارةغتي  والتأمينات 
بسلطنة    الإسلامية المصارف    تبرمهاالشراكة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك التي  ʪلتمليك و 

لثالث والرابع مع ) في الفصل امع مقارنة (في حال الحاجةعمان لتمويل العقارات  
ولائحته التنفيذية ٤وتعديلاته   ٣م  ٢٠٠١/  ١٤٨قانون التمويل العقاري المصري رقم  

في نظر ، كونه (٥م وتعديلاēا  ١/٢٠٠١الصادرة بقرار من مجلس الوزراء المصري رقم  
مقارنة بين الأحكام القضائية  و   ،انين العربية في التمويل العقاريالباحث) من أشمل القو 

،   أقرēا قرارات اĐامع الفقهيةالصادرة في موضوع الدراسة مع الأحكام الشرعية التي
المال  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  قرارات  من  صدر    الإسلامية ية  وما 

)(AAOIF في الفصل الخامس.  

 
أبواب    ٨مادة موزعة في    ٥٢م ويتكون من    ٢٤/٦/٢٠٠١(مكرر) بتاريخ    ٢٥تم نشر القانون في الجريدة الرسمية العدد    ٣

 . العقوʪت) –الرقابة   – ضماʭت التمويل العقاري   –شركات التمويل العقاري   - (اتفاق التمويل   من  أهمها 
م  ٥٥/٢٠١٤بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم     ١٤٨/٢٠٠١تم تعديل بعض أحكام  قانون التمويل العقاري رقم    ٤

  م. ٢/٧/٢٠١٤مكرر (هـ) في  ٢٦وتم نشر التعديل في الجريدة الرسمية العدد
  ٧مادة موزعة في    ٦١م وتتكون من    ٩/١٢/٢٠٠١(ʫبع) بتاريخ    ٢٨٢تم نشر اللائحة في الوقائع المصرية العدد      ٥

ضماʭت التمويل    -التنفيذ على العقار الضامن    -(التصرف في العقار الضامن وϦجيره والتعجيل ʪلوفاء    من أهمهاأبواب  
م  ٢/٢٠١٥العقاري ) وتم تعديل هذه اللائحة أكثر من مرة لتواكب التطور السريع في هذا اĐال وكان التعديل الأخير برقم  

    . م١/٤/٢٠١٥يخ  (مكرر) ب بتار ١٣تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 



    ١٠  

المكانية . ٢ في  على    التركيزالدراسة  ستحاول    :الحدود  والتشريعات  سلطنة  القوانين 
  . عمان

القانون  ين والتشريعات العمانية الآتية (تشمل هذه الدراسة القوانالحدود الزمانية:   . ٣
قانون التجارة   –   الإسلاميةم وتعديلاته المتعلقة ʪلمصارف  ١١٤/٢٠٠٠المصرفي رقم  

وتعديلاته  ٥٠/٩٠رقم   الم  –م  رقم   قانون  المدنية  وقانون    م)٣٩/٢٠١٢عاملات 
  . م ولائحته التنفيذية وتعديلاēا ٢٠٠١/ ١٤٨التمويل العقاري المصري رقم 

  
    الدراسات السابقة

 عقد أطراف والتزامات حقوق حول السابقة والبحوث الدراسات على الاطلاع خلال من
 موضوع ʭقشت التي الدراسات أن تبين ،وأحكامه الإسلامية المصارف في ريالعقا التمويل

 الدول إلى نظرʭ ما فإذا ،قليلة الإسلامية المصارف في نونيالقا وتنظيمه العقاري التمويل عقد
 عمليات ينظم خاص قانوني تشريع đا يوجد لا منها الغالب أن نجد إسلامية مصارف فيها التي

 حقوق من ذلك على يترتب ما تنظيمو الإسلامية التمويل صيغ ختلفبم العقاري التمويل
 تشريعات على تشتمل مختلفة و متنوعة قوانين وفق ذلك تنظيمب الدول هذه قامت وإنما والتزامات

 ،البحث هذا لإجراء عليها الاستنادو منها فادةالا يمكن أنه إلا الإسلامية الشريعة حكاملأ مخالفة
 :الآتية الدراسات خلال من توضيحها ويمكن

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ١١  

 الكتب :أولاً 
 احث:للب ،مقارنة" اقتصادية قانونية فقهية دراسة العقاري التمويل" بعنوان دراسة .١

ة الدراسة هذه بينت .م٢٠١٢٦ ،القاضي محمد هشام  ووسائل العقاري التمويل ماهيّ
 والكويتية المصرية الوضعية والقوانين الإسلامي الفقه في العقاري التمويل وضوابط
 والمرابحة الأجل، ʪلبيع التمويل- الإسلامي الفقه في العقاري ويلالتم ووسائل ʪلأخص
 المتمثل الوضعي القانون وفي ،والتورّق والمشاركة، ،الإجارةو والاستصناع، ،ʪلتقسيط
 والوقف الحسن القرض بطريقة التعاونية التمويل ووسائل ،الربوي ʪلقرض ʪلتمويل

ظم الإسلامي الفقه في العقاري التمويل وضوابط والزكاة  المصرفية والضوابط الوضعية والنّ
 في عمليةال التطبيقية والناحية العقاري التمويل بضوابط وعلاقتها العالمية المالية والأزمة

 الباحث وأجرى ،العربية الدول وتجربة -المصرية البنوك تجربة- العقاري التمويل مجال
 التمويل أهمية أن إلى الدراسة خلصت وقد ،العقاري التمويل يخص مافي بينها مقارنة

 التنمية تحقيق في وأثره فيه، والاستثمار عامة، بصفة العقار أهمية من تستمد العقاري
 التمويل أنواع من كغيره ليس العقاري التمويل وأن ،اĐتمع في والاجتماعية قتصاديةالا

 ولذلك الناس، من واسعة لشرائح توفره من تحد خاصة اعتبارات له إن حيث الأخرى،
 -المصري العقاري التمويل قانون علف كما- العقاري للتمويل واحدة وسيلة عإتبا فإن
 وسائل وأن طالبيه الجميع العقاري التمويل إʫحة على تعمل ولن مجدية، تكون لن

 وسائل تشمل وإنما واحدة، وسيلة على تقتصر لا الإسلامي الفقه في العقاري التمويل
 عديدة، جهات لتشمل تمتد بل محددة جهة على تقتصر لا أĔا كما ومتنوعة، عديدة
 فى الشريعة مقاصد وتحقيق التمويلية، الاحتياجات جميع تلبية تستطيع فإĔا ولذلك

 الضماʭت ϵقرار المخاطر درجة تقليل على لعملʪ تتميز كما المالية، المعاملات
 مالنظ عليه ما بخلاف وهذا شرعاً، المحرمة الربوية الفوائد عن وابتعادها المناسبة،

٧  وانتشار دعم على العمل إلى الدراسة أوصت وقد ،الوضعية والقانونية الاقتصادية
 

،  دار الفكر الجامعي:  الإسكندرية (التمويل العقاري دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة    ، هشام محمد  ،    القاضي   ٦
 .  ) م٢٠١٢ د.ط،  

 .  ٤٨١ص،  التمويل العقاري دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة  ،القاضي  ٧



    ١٢  

 أو فقهية، أو عقائدية، ،ضوابط كانت سواء الإسلامية قاريالع التمويل ضوابط
 الاقتصاديين، بلغة يكون نأ ينبغي وما كائن، هو ما دائرة في تعمل إĔا حيث أخلاقية؛

٨   .العقاري للتمويل والأصلح لمناسبةا فهي ولذلك
 العقاري التمويل عقد أطراف لحقوق القانوني التنظيم تبرز فإĔا هذه دراستنا أما

 وشمولها العمانية التشريعات به جاءت لما وفقاً  الحقوق هذه حماية كيفية بيان خلال من
 .الإسلامية الشريعة أحكام مع وتوافقها وقصورها

  ،المدني" القانون في مقارنة  دراسة العقاري للتمويل القانوني النظام" بعنوان دراسة .٢
 في البحث إلى الدراسة هذه تطرقت .م٢٠١٢٩،مهدي محمد الصغير احث:للب

 الذي المصري) العقاري التمويل (قانون العقاري التمويل لاتفاق الحاكم القانوني النظام
 شركة الممول يقوم بموجبه الذى الاتفاق أي ،العقاري للتمويل الأولي السوق في يتم

 نشاط يدخل الذي العام الاعتباري الشخص أو له المسموح البنك أو العقاري التمويل
 في (العميل) للمستثمر التمويل مبلغ أي ائتمانه بمنح أغراضه ضمن العقاري التمويل

 الممول وفاء خلال من وذلك ،العقار تحسين أو ترميم أو بناء أو شراء تمويل صورة
 في معاملات من يتم ما وليس ،المقاول أو البائع الثالث للطرف هذا التمويل بمبلغ

 على التعامل يتم بموجبه الذى التوريق نشاط حيث العقاري للتمويل الثانوي السوق
 التمويل اتفاق عن للممول الناتجة والضماʭت الحقوق توريق عن الناتجة المالية الأوراق

١٠  المنظمة الأحكام بدراسة الباحث قام حيث ،ةالمالي الأوراق سوق في وذلك اري،العق
 وذلك فرنسا في العقاري للتمويل المنظمة الأحكام مع مقارنة مصر في العقاري للتمويل

 حيث من العقاري التمويل اتفاق وانعقاد إبرام لعملية المنظمة الأحكام بيان خلال من
 لاتفاقا هذا مقدمات ونوضح الاتفاق، هذا انعقاد وأركان صحة شروط بيان

 ʪلشرح تناول ذلك بعد ثم الاتفاق، هذا في والقبول الإيجاب تنظيم وكذلك وأحكامها،

 
 .   ٤٨٥ص نفسه،المرجع  ٨
دار الجامعة    : الإسكندرية(  النظام القانوني للتمويل العقاري دراسة  مقارنة في القانون المدني  ، محمد مهدي،الصغير    ٩

 . )م ٢٠١٢ة، د.ط، الجديد
 . ٤ص، النظام القانوني للتمويل العقاري دراسة مقارنة في القانون المدني  ،الصغير  ١٠



    ١٣  

 المنظمة الأحكام بيان حيث من له المنظمة والأحكام الاتفاق هذا آʬر بيان والدراسة
 كل ضماʭت بيان ثم العقاري، التمويل اتفاق أطراف من طرف كل والتزامات لحقوق
 انقضاء أسباب بدراسة اختتم ثم الضماʭت، لهذه المنظمة والأحكام أطرافه من طرف
 العامة ʪلأسباب ينقضي عقد كأي طبيعياً  الانقضاء انأك سواء العقاري التمويل اتفاق

 الطبيعي غير الانقضاء حالة في وكذلك به، خاصة أسباʪً  كانت أم الالتزامات لانقضاء
١١   .الضامن العقار على الجبري التنفيذ خلال من العقاري التمويل اتفاق لانقضاء

 الحالي المصري العقاري التمويل قانون مراجعة ضرورة إلى الدراسة أوصت وقد
 ووضع  الباحث نظر في تشريعية عيوب من به ما وتصحيح ،م٢٠٠١ لسنة ١٤٨ رقم

١٢   .العقاري التمويل موضوعات لكافة لوالتكام ʪلشمول يتسم قانوني تنظيم
 ومقارنته المصري العقاري التمويل قانون مناقشة إلى الدراسة هذه تطرقت لقد

 حين في المصري القانون عليها نص محدودة بصيغ يتعلق فيما وذلك الفرنسي ʪلقانون
 العقاري تمويلال بصيغ العقاري التمويل أطراف حقوق تناقش هذه دراستنا أن

 في ʪلتمليك) المنتهية المتناقصة والمشاركة ʪلتمليك المنتهية الإجارة( الإسلامية
 .العمانية التشريعات
 

 والتطبيق النظرية بين العقارية السوق لتنشيط كآلية العقاري التمويل" بعنوان دراسة .٣
 هذه تناولت حيث .م٢٠١٩١٣ ،حسين محمد مصطفى احث:للب ،مقارنة"  دراسة

 لا أنه اعتبار على العراق في العقاري للتمويل الحاكمة العامة القانونية المبادئ الدراسة
 على الضوء ϵلقاء الباحث قام ،والعقاري للتمويل خاص عراقي قانوني تشريع يوجد

 عملية جوهر دراسته تناولت حيث ،التمويل يخص فيما والفرنسية المصرية التجربتين
 بينّ  ثم العقاري، التمويل وضماʭت العقاري، للتمويل المالية الأدوات العقاري، التمويل

 
  . ١٢ص ، النظام القانوني للتمويل العقاري دراسة مقارنة في القانون المدني  ، الصغير ١١
 . ٥٧٠صنفسه، المرجع  ١٢
حس،مصطفى    ١٣ مقارنة    ، ينمحمد  دراسة  والتطبيق  النظرية  بين  العقارية  السوق  لتنشيط  العقاري كآلية  التمويل 
 . ) م٢٠١٩، د.ط، دار الجامعة الجديدة   :الإسكندرية (



    ١٤  

 العقاري للتمويل العملي التطبيق الدراسة ووضحت ،العراق في العقاري التمويل واقع
 التمويل اتفاق انعقاد مرحلة أو العقاري، التمويل اتفاق إبرام على السابقة المرحلة سواء

 من الاتفاق هذا على المترتبة والآʬر وأركانه، الاتفاق أطراف بيان خلال من العقاري
 انقضاء آلية الدراسة ʭقشت ثم ،الثلاثة أطرافه من طرف كل تزاماتال بيان خلال
 العقار على الجبري تنفيذال في المتمثل طبيعي والغير الطبيعي العقاري التمويل اتفاق

 العقاري التمويل قدع ينظم لم العراقي المشرع أن الدراسة هذه نتائج أهم ومن ،الضامن
 قانوĔا ئهبنا أو عقار لشراء الأفراد تمويلب تقوم جهة لكل كان وإنما ،خاص قانون في

١٤   .النشاط هذا نظمت قوانين وضعا ذينال والفرنسي المصري المشرعين بخلاف الخاص،
 من واحدة صيغة ʭقشت أĔا إلا دراستنا موضوع في أهميتها مع الدراسة هذه

 التمويل تناقش دراستنا أن حين في الربوي ʪلقرض التمويل وهي العقاري التمويل صيغ
 .الإسلامية المصارف في الإسلامية التمويل بصيغ العقاري

 
 
ʬالجامعية الرسائل :اً ني 

 :الماجستير  .أ
 حزام :للباحثة "،الإسلامية البنوك في كيةʪلمل المتعلق التمويل عقد" بعنوان دراسة .١

 ʪلملكية المتعلقة التمويل عمليات الدراسة هذه في الباحثة تناولت  .١٥٢٠٠٣ ،فتيحة
 البركة بنك لدى إجرائها وكيفية الإسلامية المصارف معاملات من جزء ʪعتبارها

 من العقد Ĕاية في الممول العقار ملكية انتقال إلى تؤدي والتي ،الجزائر في  الإسلامي
 الإسلامية المصارف هذه تتميز  ما وبيان  التمويل طالب العميل إلى الإسلامي المصرف

 عقد أن الدراسة هذه نتائج من كان وقد ،ديةالتقلي التجارية البنوك عن خصوصية من

 
 .  ٢٦٨ص ، التمويل العقاري كآلية لتنشيط السوق العقارية بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة   ،مصطفى  ١٤
لنيل درجة الماجستير في  (بحث متطلب مقدم  "، عقد التمويل المتعلق ʪلملكية في البنوك الإسلامية ، "حزام ، فتيحة   ١٥

 . م)٢٠٠٣ ، الجزائر،جامعة الجزائر ، كلية الحقوق،  القانون الخاص



    ١٥  

 الإسلامية المصرفية العمليات في عقد أهم يعد الإسلامية المصارف في العقاري التمويل
 ،التجارية البنوك من غيرها عن المصارف هذه أعمال تمييز خلاله من يمكن والذي
 في الإسلامية التمويلية والأدوات الصيغ هذه بمثل الأخيرة هذه تعامل لعدم نظراً  وذلك
 من النوع هذا يواجهه وما ، الربوية القروض على يلهاوتم يقتصر حيث للعقار تمويلها
 :الآتية التوصيات هذه الباحثة وضعت لهذا قضائية،و قانونية تحدʮت من العقود

 لكيةبم المتعلق التمويل عقد أطراف حقوق لحماية كافي قانون غطاء توفير ضرورة  .أ
 المدني القانون ضمن ʪلرʪ التعامل تحضر جديدة قانونية تشريعات طريق عن العقار
  .الكويتي ʪلمشرع أسوة

 الشريعة أحكام مع يتوافق العقود من النوع هذا مثل مع يتناسب قانوني إطار إيجاد  .ب
 التشريعات أحكام على لتحايلل مدعاة ذلك يكون لا حتى وهذا ، الإسلامية

16   .أخرى جهة من الإسلامية الشريعة ومبادئ جهة من القانونية
 تؤثر التي والتنظيمات والتشريعات القوانين التفصيل من بشيء الباحثة تتناول لم

 في شمولية أو قصور من فيها ما وبيان الإسلامية المصارف في العقاري التمويل على
 الشريعة أحكام مع كامهأح ومقارنة التمويل عقد أطراف حقوق وحماية تنظيم

 .الإسلامية
 

  حيث .م٢٠٠٨١٧ ،الياقوت عرعار للباحثة: ،العقاري" "التمويل بعنوان دراسة .٢
نت ة الدراسة بيَّ  التمويل لاتفاق التنظيمي والإطار وخصائصه العقاري التمويل ماهيَّ

 الربوية القروض على وركزت ،الجزائرية السوق في العقاري مويلالت وآلية ،العقاري
نت كما ،التمويل جهات قبل من استخداماً  رالأكث الوسيلة ʪعتبارها  قطاع يعانيه ما بيَّ
 الصلاحيات وتداخل الحاكمة القوانيين تعدد بسبب شكالاتإ من العقاري التمويل

 لىإ أدى مما الجزائر، في العقاري ʪلتمويل خاص قانون وجود لعدم العقار تسيير في
 

 . . بتصرف١٢٤ص، عقد التمويل المتعلق ʪلملكية في البنوك الإسلامية، فتيحة  16
جامعة    ،كلية الحقوق   ،لنيل درجة الماجستير في الحقوق (بحث متطلب مقدم  "،التمويل العقاري" ،  عرعار ،   الياقوت  ١٧

 بتصرف.   .) م٢٠٠٩-٢٠٠٨ ،الجزائر  ، الجزائر بن يوسف بن خدة



    ١٦  

 أن إلى الدراسة خلصت وقد .العقاري التمويل حركة عرقلة لىإ أدت نزاعات نشوب
 المتعلقة تلك خصوصاً  ،إشكالات عدة من عانيت ةالجزائري المصارف في التمويل إجراءات

 وماليين عقاريين مطورين غيابو تطورةالم لتقنياتا لاستخدام فاعل تنظيم وجود بعدم
 ،بنوكال إلى الوضع هذا استمرار مسؤولية وتقع ،السوق أعمال وتنويع لتطوير ؤهلينم
 من مجموعة استحداث خلال من العملية هذه في جداً  ضروري دور للدولة نأ ماك
 قيقيح تغيير حداثإ إلى والحاجة الإصلاحات وانطلاق ، النظاميةو عيةتشريال نصوصال

١٨   .القانونية النصوص مستوى على
 العقاري التمويل لعقد القانوني التنظيم لإبراز جاءت  هذه دراستنا أن حين في

 به جاءت لما وفقاً  أطرافه حقوق حماية كيفية بيان خلال من الإسلامية المصارف في
 .الإسلامية الشريعة أحكام مع توافقها ومدى العمانية التشريعات
 

 البركة بنك في تطبيقية دراسة الإسلامية المصارف في العقاري التمويل" بعنوان دراسة .٣
 وقد .م٢٠١٥١٩ ،المدرس آل الملك عبد علي سميرة للباحثة: ،السوري" الاسلامي

 التركيز مع الإسلامية المصارف في العقاري التمويل تطبيق كيفية إلى الدراسة تطرقت
ته على  القانونية النواحي من وطبيعته وموضوعه الأساسية، وعناصره ومفهومه ماهيَّ

 الشرعية المخالفات بعض وجود إمكانية في البحث إشكالية وتتمثل والمصرفية، والشرعية
 ميالإسلا البركة بنك في المتناقصة المشاركة بصيغة العقاري التمويل منح عقد في

 الإسلامي والفقهي السوري القانوني التكييف بيان على الدراسة واستندت ،السوري
 ʪلتمليك المنتهية الإجارةو ʪلتمليك المنتهية المتناقصة المشاركة بصيغتي يتعلق فيما

 البركة بنك حالة على دراسة الباحثة وأجرت ،العقاري التمويل أدوات من وصفهماب
 للأفراد السكني العقاري التمويل منح لعملية التطبيقي الجانب في السوري الإسلامي

 
 بتصرف.   .١٧١ص ، ، مرجع سابق التمويل العقاري ، الياقوت  ١٨
التمويل العقاري في المصارف الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك البركة الاسلامي  "  ، سميرة علي عبد الملك  ،آل المدرس    ١٩

الجامعة الإسلامية    ،كلية أحمد إبراهيم للحقوق   ،بحث متطلب مقدم  لنيل درجة الماجستير في القانون المقارن( "، السوري
ʮم٢٠١٥، العالمية ماليز ( . 



    ١٧  

 التأكيد مع تطبيقياً  نموذجاً  بوصفها ʪلتمليك المنتهية المشاركة لصيغة النقدي والتحليل
 ومناقشة العقاري التمويل وطالب البركة، بنك بين المبرمة التعاقدية العلاقة على أكثر

 القانونية والمخاطر وشرعاً، قانوʭً  التعاقد على المترتبة وآʬرها المتبعة وآلياēا موادها
 اختلاف وجود إلى الدراسة وتوصلت .التعاقد هذا لها يتعرض قد التي ةالمحتمل شرعيةوال
 الإسلامي، والفقه الوضعي لقانونا بين العقاري التمويل تطبيق وطريقة طبيعة في

 وفق تطبيقها تم ما إذا ʪلتمليك المنتهية الإجارةو ʪلتمليك المنتهية المشاركة وعمليات
 التدقيق مع شرعيةال رقابةال هيئات قبل من المعتمدة الشرعية جراءاتوالإ الضوابط
 يمكن بذلك الشرعية، الهيئات قبل من فرالمصا هذه إجراءات كافة على الشرعي
 مع العقارات كتمويل الأجل طويلة ʪلقروض التمويل لأسلوب الأمثل البديل اعتبارهما

 المشاركة عمليات على التركيز إلى الدراسة تدعوو ،الأطراف لكل المصلحة تحقيق
 خلال من وذلك الإنسانية؛ أهدافها عن بعادهاإ وعدم ʪلتمليك، لمنتهيةا المتناقصة

 الأصول من كبيرة بنسبة ʪلاحتفاظ الأحقية الإسلامية للمصارف القانون إعطاء
٢٠   .التقليدية المصارف من أكثر قاريةالع

 العقاري للتمويل الإسلامية المصارف منح آلية ʭقشت قد الدراسة أن والملاحظ
 أن حين في السوري البركة بنك في المطبقة الإجارةو كالمشاركة الشرعية التمويل بصيغ

 في الإسلامية المصارف في العقاري التمويل أطراف حقوق في تبحث هذه دراستنا
 العمانية. التشريعات
 

 خالد نداء :للباحثة ،"ʪلشراء للآمر المرابحة لعقد التنظيم خصوصية" بعنوان دراسة .٤
 للآمر المرابحة لعقد القانوني النظام الباحثة ʭقشت حيث .٢١٢٠١٥ ،صبري علي

 المصارف تعاملات منه تتكون الذي المرابحة أشكال من شكل بصفته ʪلشراء،
 وجود إلى الدراسة هذه توصلت وقد البيع، عقود من خاصاً  عقداً  اواعتباره ، الإسلامية

 
 . ٢٠١ص، التمويل العقاري في المصارف الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك البركة الاسلامي السوري   ،آل المدرس  ٢٠
بحث متطلب مقدم لنيل درجة الماجستير  "، (خصوصية التنظيم لعقد المرابحة للآمر ʪلشراء"  ،نداء خالد علي   ، صبري  ٢١

 م). ٢٠١٥ ،فلسطين  ، نابلسبجامعة النجاح الوطنية  ، في القانون 



    ١٨  

 لتنظيمʪ يتعلق فيما وذلك ʪلشراء للآمر المرابحة لعقد ةالقانوني الإجراءات في إشكال
 التطبيق في واضحاً  إشكالا يسبب مما والقصور النقص يشوبه الذي ،العقد لهذا القانوني
 خاص قانوني تشريع تنظيم استحداث ضرورةب الباحثة وصتأ لذاو العقد لهذا العملي

 عن وتمييزه ʪلشراء للآمر المرابحة عقد مفهوم لبيان وذلك ʪلشراء للآمر المرابحة بعقد
 في العقد هذا مأحكا إن حيث الشرعيةو القانونية الناحية من البسيط المرابحة عقد

٢٢   . قانونو المصارف قانونو المدني لقانوناك أكثر في مشتتة الحالي الوضع
 للآمر المرابحة لعقد القانوني التنظيم خصوصية على الدراسة هذه ركزت وقد

 المرابحة عقود من خاصاً  عقداً  بصفته فلسطين دولة في الإسلامية المصارف في ʪلشراء
 العقاري التمويل عقد أطراف والتزامات حقوق دراسة على تركز فهي الحالية دراستي أما
 لإجارةʪ مويلالت صيغتي على التركيز مع عمان سلطنة في والتشريعات القوانين في

 .الإسلامية المصارف في ʪلتمليك ةالمنتهي المتناقصة والمشاركة ،ʪلتمليك المنتهية
 

 والاستثمار اءالبن إطار في الإسلامي المصرفي للتمويل القانوني "النظام بعنوان دراسة .٥
 الدراسة تناولت وقد .٢٣٢٠١٧ ،أحمد علي الحسين عبد خديجة للباحثة: ،العقاري"
 العقاري، والاستثمار البناء إطار في الإسلامي المصرفي للتمويل القانوني النظام موضوع

 الإجارةو ʪلشراء مرللآ المرابحة في المتمثلة الأساسية الإسلامية التمويل صيغ طريق عن
 على البيع عقد تناولت كما ،الاستصناع وعقد المتناقصة شاركةوالم ʪلتمليك المنتهية
 تشرةالمن التمويل طرق أحدو للاستصناع المستحدثة الصيغة دىإح ʪعتباره الخريطة
  .البحرين مملكة في واسع بشكل

 في العقاري التمويل نشاط ينظم لم البحريني المشرع أنه إلى الدراسة وخلصت
 البحرين مصرف قانون جعل وإنما ، هاماً  اقتصادʮً  نشاطاً  ʪعتباره خاص نيقانو تشريع
 المالية المؤسسات أخضع أنه إلى إضافة ،المصارف لهذه الحاكم القانون هو المركزي

 
 بتصرف.   .١١١ص ، خصوصية التنظيم لعقد المرابحة للآمر ʪلشراء ، صبري ٢٢
بحث  "، (النظام القانوني للتمويل المصرفي الإسلامي في إطار البناء والاستثمار العقاري"  ،خديجة عبد الحسين علي أحمد ٢٣

 . م)٢٠١٧ البحرين،  ،جامعة البحرين   ،كلية الحقوق ،  متطلب مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص 



    ١٩  

 مملكة في العقارات في للتعامل العام القانوني وللإطار đا اصةخ لقوانين والمصرفية
 قبل من المدعوم العقاري التمويل على البحريني المشرع تنظيم اقتصر حيث البحرين،

٢٤   .الإسكان" "نظام الحكومة
 جميع ينظم خاص قانون ϵصدار العقاري التمويل تنظيم بضرورة وأوصت

 وآلياته العقاري التمويل أدوات وتحديد ،البحرين مملكة في العقاري لتمويلا جوانب
 الظروف هفي تراعى أن على الإسلامي، التمويل لصيغ شاملة الأدوات هذه تكون بحيث

 بين العقدي التوازن أحكامه تحقق بحيث العقد لأطراف الاجتماعيةو ةوالاقتصادي
٢٥  إلى تتطرق لم أĔا إلا أهميتها مع الدراسة وهذه ،التمويل وطالبي التمويل مؤسسات

 الذي الأمر المختلفة الإسلامية التمويل بصيغ العقاري التمويل أطراف حقوق حماية آلية
 .الله ϵذن هذه دراستنا ستتناوله

 
 سلطنة في الإسلامي نزوى مصرف في وضوابطها المركبة المالية العقود" بعنوان دراسة .٦

 ،المشيفري سليم بن علي بن يعقوب :للباحث ،تحليلية" فقهية دراسة عمان
 العلماء وآراء المركبة، المالية العقود مفهوم بيان إلى الدراسة تطرقت حيث .م٢٠١٩٢٦

 مسألة، كل في الراجح لرأيا وتحديد ، الآراء هذه ومناقشة وتحليل أدلتهم وبيان فيها،
 في المالية العقود على ذلك وتطبيق ،الإسلامية المصارف في العقود ذهđ العمل وكيفية

 المركبة المالية العقود تدخل عمان سلطنة في إسلامي مصرف أول ʪعتباره نزوى مصرف
 الشرعية الاشكالات بعض الدراسة أظهرت كما ،المالية منتجاتهو تعاملاته من كثير في

 مثل إجراء في الكافية الدراية له ليس فالعميل ،العقود ذهđ العمل في المتمثلة يةوالتطبيق

 
 بتصرف.   . ٣٤٨ص  ، النظام القانوني للتمويل المصرفي الإسلامي في إطار البناء والاستثمار العقاري  ،خديجة   ٢٤
 بتصرف.  . ٣٥١صنفسه، المرجع  ٢٥
العقود المالية المركبة وضوابطها في مصرف نزوى الإسلامي في سلطنة عمان  "  ، يعقوب بن علي بن سليم  ،  المشيفري   ٢٦

تحليلية فقهية  الفقه وأصوله (  "، دراسة  قسم  الماجستير في  درجة  لنيل  مقدم  متطلب  والعلوم  ،  بحث  الوحي  معارف  كلية 
 . )م ٢٠١٩  ،الجامعة الإسلامية العالمية ماليزʮ  ، الإنسانية



    ٢٠  

 العقود، بعض في المصرف عن وكيلاً  يكون كيف  يعلم لا حيث المصرفي، العمليات هذه
  .الإسلامية المصرفية  ʪلمعاملات اĐتمع ثقافة لقلة وذلك التزاماته، و حقوقه هي وما

 من ةمجموع من شكليت الواحد التمويلي العقد أن إلى الدراسة خلصت وقد
 والالتزامات الحقوق تُعد بحيث ،المركبة المالية لعقودʪ يعرف ما وهذا المتعددة المالية العقود
 في الأصل وأن الواحد، العقد بمنزلة  هاآʬر حيث من اĐتمعة العقود هذه ىعل المترتبة
 ʪلضوابط ضُبطت إن محرم عقد إلى اجتماعها يؤدي ولا الإʪحة المركبة المالية العقود

 على بمفرده صحيح عقد كل يكون وأن ،الشرعية والهيئات الفقهية اĐامع هاتاشترط التي
٢٧  ،تعالى الله حرم ما إلى موصلاً  أو شرعي، Ĕي محل العقدين بين التركيب يكون لا أن

 المصارف في العقاري التمويل لعقد القانوني التنظيم لإبراز جاءت الدراسة هذه أما
 التشريعات به جاءت لما وفقاً  أطرافه حقوق حماية كيفية بيان خلال من الإسلامية

 .الإسلامية الشريعة أحكام مع توافقها ومدى العمانية
 

 :ةللباحث "،مقارنة دراسة لعقاريا القرض لعقد قانوني تنظيم نحو" بعنوان دراسة .٧
 القرض عقد موضوع التي الدراسة هذه بحثت .م٢٠٢١٢٨ ،هذال صاحب سجى

 التي والأردن ومصر العراق في القانونية التشريعات في النظر لخلا من وذلك العقاري،
 القوانين هذه بين والمقارنة ،العقاري القرض لعقد المنظمة واعدوالق لأحكامʪ تختص

 طريق عن وذلك العقاري القرض عقد أحكام يضبط خاص قانوني تنظيم إلى للوصول
 من غيره عن تميزه التي  والخصائص العقاري القرض عقدل القانونية الطبيعة على التعرف
 في ʪعتباره المقترض لحماية اللازمة القانونية والقواعد وموضوعه أطرافه وبيان ، العقود
 الاقتصادية الناحية من عليه تتفوق التيو الممولة المالية للمؤسسات ʪلنسبة ضعيف مركز

 
.  ١، ص العقود المالية المركبة وضوابطها في مصرف نزوى الإسلامي في سلطنة عمان دراسة فقهية تحليلية  ، المشيفري   ٢٧

 بتصرف. 
  لنيل درجة "، (بحث متطلب مقدم  نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري دراسة مقارنة "   ،   سجى صاحب   ، هذال  ٢٨
 . )م ٢٠٢١، الأردن ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق ص،  اجستير في القانون الخاالم



    ٢١  

 قبل من السداد عدم خطر نم الممول لحماية اللازمة الضماʭت أنواع وبيان والمهنية،
  . المقترض

 لمواجهة المقترض مايةلح قانونية تشريعات استحداث الدراسة أوصت وقد
 مولالم إلزام خلال من كوذل ،مولالم به يتمتع الذي التنظيميو الاقتصادي التفوق
 والفوائد القرض مقدار تحديد يتضمن أن على يجابهإ بكتابة الموجب ʪعتباره المقرض

 ʪلمشرع أسوة العقد إبرام قبوله قبل للتروي كافية مهلة المقترض نحبم الالتزامو السداد آليةو
 العقد بنود أو شروط تعديل حرية المقرض يعطي شرط كل أن على تنصيصوال ،الأردني

 في المقترض حق بيان من بد لا ماك ،صحيح والعقد ʪطلاً  شرطاً  يعد المنفردة ةϵراد
  ذلك إلى ضافةإ ، المبكر للسداد واضحة آلية ووضع يشاء وقت أي في المعجل الوفاء
 له يد لا طارئة لأسباب تعرض إذا السداد في القضائية ʪلمهلة الحق المقترض إعطاء

٢٩  التمويل على ركزت قد الدراسة هذهو ، الشهرية ʪلتزاماته الوفاء عن تأخري تهجعل فيها
 في الإسلامية التمويل صيغ دراسة إلى تتطرق ولم الربوي القرض خلال من العقاري

 .الله ϵذن هذه ستنادرا ستبحثه الذي الأمر القانوني تنظيمها وآلية العقاري اĐال
 

 رندة بكه :للباحثتين ،العقاري" التمويل لعقد القانوني مالنظا" بعنوان دراسة .٨
٢٠٢٢٣٠ ،روضة وجوهري  التمويل لعقد القانوني الجانب إلى الدراسة تطرقت لقد . م
 مع رالجزائ في العقارات مجال في đا العمل يتم التي التمويلية الصيغ ودراسة العقاري

 لأحكام المقارنة الدراسة خلال نم العقاري التمويل مجال في المتاحة الضماʭت برازإ
 رقم قانونلʪ المعدلو المصري العقاري لتمويلʪ الخاص ٢٠٠١ لسنة ١٤٨ رقم قانونال

 خلصت وقد ،الجزائر جمهورية في đا المعمول والتشريعات القوانين مع ٢٠١٤ لسنة ٥٥
 لإضفاء زائرالج في العقاري التمويل عقد لتنظيم قانونية قواعد سن ضرورة إلى الدراسة
 قواعد سن ضرورة ،العقد في الضعيف الطرف ʪعتباره التمويل بللط القانوني الحماية

 
 بتصرف.   .١٢٠ص   ، نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري دراسة مقارنة ، هذال  ٢٩
اجستير في  الملنيل درجة  (بحث متطلب مقدم    "، النظام القانوني لعقد التمويل العقاري "  ، روضة جوهري  و رندة بكه    ٣٠

   . )م ٢٠٢٢-٢٠٢١، الجزائر  ، جامعة قاصدي مرʪح ورقلة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  قسم قانون أعمال، الحقوق 



    ٢٢  

 ،ʪلعقد المتعلقة القانونية وانبالج جميع يبين الجزائر في العقاري التمويل عقد تنظم قانونية
 للأفراد مساكن واقتناء شراء مجال في محصوراً  يبقى لا كي العقاري التمويل مجال وتوسيع

 العقاري التمويل نشاط بمزاولة المختصة المالية لمؤسسات السماح خلال من وذلك فقط
 خلال من وذلك والمتوسطة الصغيرة الاقتصادية والمؤسسات المشاريع أصحاب بتمويل
 استغلال لها يتسنى حتى المؤسسات تلك لصالح لها مملوكة اتلعقار Ϧجيرها أو بنائها

٣١  العقاري التمويل على الدراسة هذه وركزت ،مشروعها تمويل في بحوزēا الذي لالما
 أو الربوي القرض بصيغة سواء التمويل آليات إلى التطرق دون تمويلية منظومة ʪعتباره
 الله. ϵذن هذه دراستنا ستبحثه الذي الأمر الإسلامية التمويل بصيغ

 
 :الدكتوراه ب.
 بن فواز :احثللب "،العقاري التمويل في والمدنية الجنائية الحماية" بعنوان دراسة .١

٣٢ ،المطيري اللويحق خلف  والمدنية الجنائية الحماية الدراسة هذه ʭقشت وقد .٠١١٢
 الشريعة أحكام مع تهامقارنو السعودية والأنظمة التشريعات في العقاري التمويل لعقد

 في العقاري التمويل لعقد والمدنية الجنائية الحماية شمولية مدى بيانو الإسلامية
 ما أهم ومن ،الإسلامية الشريعة أحكام مع هاتوافق ومدى السعودي التشريعات

 حماية هي وإنما تجبريه حماية ليست الجنائية الحماية أن الدراسة: هذه إليه خلصت
٣٣" ةقاعد أهمها من قواعدو أسس تضبطها  أما ،"دليل أو بنص إلا عقوبة ولا جريمة لا
 من العقد أطراف حقوق حماية تستهدف فهي العقاري التمويل لعقد المدنية الحماية

 
 .  ١٠١ص  ، النظام القانوني لعقد التمويل العقاري ، رندة وروضة ٣١
بحث  (  "،دراسة Ϧصيلية مقارنة -الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري"  ،  فواز بن خلف اللويحق،المطيري    ٣٢

ʪلرʮض،    جامعة ʭيف العربية للعلوم الامنية   ، كلية الدراسات العليا، دكتوراه في العلوم الأمنية المتطلب مقدم لنيل درجة  
 .  م)٢٠١١ السعودية،

 بتصرف.  . ٣٦٠ص نفسه،المرجع  ٣٣



    ٢٣  

٣٤  الشرعية الرقابة لجهات ومهم فعّال دور هناك أن كما ،ضار فعل ϥي عليها التعدي
٣٥   .والعادل الصحيح ʪلشكل الرقابة ةممارس تمت إذا والنظامية

 التمويل إجراءات لتنظيم خاص تشريع على العمل بضرورة الدراسة أوصت وقد
 ماسة الحاجة أن إلى أوصت كما ، ʪلغ أهمية من لذلك لما اتهعملي ضبطو العقاري

 الرقابة أعمال تتولى السعودي العربي دالنق لمؤسسة ʫبعة موحدة عليا شرعية هيئة يجادلإ
 يتعلق ما كلل الشرعية والفتاوى القرارات لتوحيد وذلك المصارف على ةالشرعي

  .التمويل٣٦ جهاتو المصارف بين وأحكام ضوابط و تإجراءا من ʪلتمويل
 في العقاري التمويل في والمدنية الجنائية الحماية على الدراسة هذه ركزت لقد

 التمويل عقد أطراف والتزامات حقوق دراسة إلى تتطرق ولم السعودية العربية المملكة
 أطراف وحماية تنظيم في التشريعي القصور مدى وبيان الإسلامية المصارف في العقاري

 دراستنا ستتناوله ما وهو الإسلامية الشريعة أحكام مع تهاومقارن العقاري التمويل عقد
 .العمانية التشريعات على ذلك في ةمقتصر الله ϵذن

 
 أحمد سعيد أحمد :للباحث ،"العقاري التمويل لعقد القانوني النظام" بعنوان دراسة .٢

 السعودية القانوني ميتنظال دراسة الرسالة هذه شملت .٣٧٢٠١٢ ،الشهراني عبدان آل
  يصرالم العقاري التمويل قانون مع المقارنة خلال من العقاري التمويل لاتفاق

 ودراسة العقاري التمويل اتفاق وليس العقاري التمويل منظومة تناول حيث ،يفرنسالو
 على المترتبة والآʬر عليها القائم وأركانه العقاري التمويل عقد ϥطراف المتعلقة الأحكام

 وجزاءات العقاري والرهن الامتياز حق مثل توفيرها الواجب الضماʭت أنواعو الالتزامات
 بينت كما ،العقار على الجبري لتنفيذا إجراءاتو ،فيه التعاقدية  ʪلالتزامات الإخلال

 
 بتصرف. . ٣٦٢ص نفسه،المرجع  ٣٤
 بتصرف.  . ٣٦٣ص نفسه،المرجع  ٣٥
 . ٣٦٤ص ، دراسة Ϧصيلية مقارنة-الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري ،المطيري  ٣٦
دكتوراه في  البحث متطلب مقدم لنيل درجة "، ( النظام القانوني لعقد التمويل العقاري، " حمد أأحمد سعيد  ، الشهراني  ٣٧

 .  )م ٢٠١٢ ، مصر،جامعة القاهرة، كلية الحقوق ،  الحقوق 



    ٢٤  

 العقاري التمويل لعملية السليم التنظيم تعيق إشكالات هناك زالت لا أنه  على الدراسة
 لحقوق للازمة مايةالح لإضفاء ʬبتة قواعد يضع لم السعودي المشرع أن أهمها  من

  .العميل٣٨
 التمويل عقد أطراف والتزامات حقوق بيان على الدراسة هذه اقتصرتو
 التمويل قانون مع مقارنة السعودية العربية المملكة في والتشريعات القوانين في العقاري
 المصارف في العقاري التمويل لعقود الخاصة الطبيعة تتناول ولم المصري العقاري

 .الله ϵذن دراستنا ستتناوله ما ووه الإسلامية
 

 محمد دينا للباحثة:  ،"المصري القانون في عقاريال التمويل ضماʭت" بعنوان دراسة .٣
 ،العقاري التمويل مفهوم الدراسة هذه ʭقشت .م٢٠١٧٣٩ ،رشدي السعيد

 المصرية التشريعات في العقاري التمويل ضماʭت بيان في وتوسعت ،وخصائصه
 عمليات وتنشيط الائتمان تشجيع في مهم بدور تقوم والتي ،العينية الضماʭت خصوصاً 

 على كزت ر  حيث العقاري، للتمويل الشخصية الضماʭت إلى تطرقت كما التسليف،
 كالتوريق العقاري التمويل قانون في المستحدثة الضماʭتو ،العقاري التمويل في الكفالة

 وآلية ،العقاري التمويل لعملية لمستحدثةا الضماʭت من ʪعتبارهما الأجر من والاقتطاع
 على التنفيذ طريق عن السداد عن العميل تخلف حالة في المالية لحقوقه الممول استيفاء
  .العقار هذا على التنفيذ في تبعةالم والإجراءات المرهون العقار

 القانون وفق مصر في العقاري للتمويل القانوني النظام أن لىإ الدراسة وخلصت
 للحفاظ الضماʭت من الكثير أفرد قد ۲۰۱٤ في وتعديلاته ۲۰۰۱ لسنة ١٤٨ رقم

 بذلك المشرع ϥن يقرر وبحق الفقه من الكثير جعلت لدرجة وذلك ،الممول حقوق على
 يقترب وđذا حقوقه على الحصول للممول تضمن التي الضماʭت تقرير في ʪلغ قد

 حيث مبتورة، بصورة ولكن الانجلوسكسوني النظام في العقاري للتمويل القانوني النظام
 

 بتصرف. . ٤٢٠ص نفسه،المرجع  ٣٨
  بحث متطلب مقدم لنيل درجة (   "،ضماʭت التمويل العقاري في القانون المصري، "دينا محمد السعيد  ، رشدي    ٣٩
 . ) م ٢٠١٧، مصر، جامعة عين شمس، كلية الحقوق ،  قسم القانون المدني  ،دكتوراه في الحقوق ال



    ٢٥  

 شريعة العقد أن مبدأ إطار في العقاري التمويل اتفاق وتنظيم التعاقد حرية مبدأ سيطرة
 صور أهم أحد هو العقاري الائتمان نأ لىإ انتهت الدراسة أن وخاصة تعاقدينالم

 وأخرى اقتصادية كفكرة مرة العقاري التمويل مفهوم إطار في وذلك ،العقاري التمويل
 المصرفية والقواعد المفاهيم سيطرة كانت لذلك ،مصرفية طبيعة ذات قانونية كفكرة
 الأنجلوسكسوني القانون النظام في العقاري التمويل اتفاق تنظيم موضوع على والمالية
 اقتصادية وظائف إدخال التوريق نشاط فرض حيث ،المصري القانون نظام في ثم ومن

٤٠  حين في ،العقاري التقييم وخبراء العقاري والوكيل العقاري الوسيط وظيفة من جديدة
 كيفية دراسة مع خاص مبحث في العقاري التمويل ضماʭت ستناقش هذه اندراست أن

 لما وفقا الآخر الطرف تجاه التزاماته عن أحدهما تخلف حالة في الطرفين حقوق حماية
 .الإسلامية الشريعة أحكام مع توافقها ومدى العمانية التشريعات به جاءت

 
 البنوك في تطويره وآفاق الإسلامية ʪلصيغ العقاري التمويل" بعنوان دراسة .٤

 ،ʪرش فضيلة :للباحثة ،"الجزائر السلام بنك حالة دراسة –الجزائر في الإسلامية
٢٠١٩/٢٠٢٠٤١  الإسلامية الصيغو الأساليب الدراسة هذه تناولت حيث .م 
 في الإسلامية البنوك في تطبيقها وواقع العقاري، اĐال في الإسلامية للبنوك التمويلية

 في التمويل من النوع هذا تطبيق أساليب سلبياتو إيجابيات اكتشاف ومحاولة زائر،الج
 تطوير إمكانية في البحث مع فيها، الضعفو الخلل مواطن معالجة وكيفية وك،البن هذه

 من الإسلامية الشريعة أحكام مع يتوافق بما الإسلامية ʪلبنوك التمويل هذا آليات
 الجزائر، في العاملة الإسلامية البنوك ϥحد العقاري التمويل لعقد حالة دراسة خلال

 التمويل صيغ من مجموعة هنالك أن إلى الدراسة وتوصلت .الجزائر السلام بنك هوو
 أنه إلا ،الإسلامية البنوك في لتطبيقها والصالحة العقاري، للمجال المواتية الإسلامي

 
 .  ٣٥٣ص  نفسه،المرجع  ٤٠
دراسة حالة  –التمويل العقاري ʪلصيغ الإسلامية وآفاق تطويره في البنوك الإسلامية في الجزائر "  ،فضيلة  ،ʪرش    ٤١

لنيل درجة(  "، بنك السلام الجزائر  كلية    ،قسم العلوم الاقتصادية ،  دكتوراه في العلوم الاقتصادية ال  بحث متطلب مقدم 
 . )م ٢٠٢٠، الجزائر، م البواقيأ جامعة العربي بن مهيدي  ، العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير



    ٢٦  

ه العقاري التمويل وأن ،والمشاركة الإجارة صيغة على كبير بشكلو تركيز يوجد  الموجَّ
ه من أكثر للأفراد  للسكن، الجزائري الفرد حتياجاتا في الزʮدة لتلبية للمؤسسات، الموجَّ

 لنتيجة الدراسة توصلت كما الوطن، في السكني العقاري للقطاع التمويلي النقصو
 وابتكار الجزائر، في الإسلامية ʪلبنوك العقاري التمويل أساليب تطوير ضرورة مفادها
ال بشكل المساهمة البنوك هذه خلالها من تستطيع التي ʪلطريقة منها الجديد  في فعَّ
 وملبية ʪلجزائر، التمويلية مكانتها بذلك معززة شرعية لأسس وفقاً  العقاري القطاع تمويل

 وقد .اĐال هذا في الوطني ادالاقتصو مؤسساته و اĐتمع أفراد حاجات من للكثير
 ،الإسلامية البنوك نشاط مع يتلاءم بما القوانين تعديل ضرورة إلى الدراسة أوصت

٤٢  هذه تطرقتو ،العقاري والاستثمار التمويل في متخصصة إسلامية نوكب وإنشاء
 هذه دراستنا أن حين في الجزائري السلام بنك في العقاري التمويل آليات إلى الدراسة
 عمان. بسلطنة العمانية التشريعات في العقاري لالتموي أطراف حقوق تتناول

 
  "،مقارنة دراسة التطبيقو النظرية بين العقاري التمويل "اتفاق بعنوان دراسة .٥

  الدراسة هذه تعرضت لقد .م٢٠٢٠٤٣ ،زيدان بيومي إبراهيم جمال أحمد للباحث:
 ʪعتبارها الإسلامية ʪلشريعة ومقارنته المصري العقاري التمويل قانون لأحكام ʪلبحث

 التي الشرعية الأدوات وابتكرت وحرمته، المسكن حق كفلت التي الأنظمة أهم أحد
 الملائم الوجه على الإسكان بقطاع المرتبطة رغباته تحقيق في الإسلامي اĐتمع تساعد

 في الأنجلوسكسوني ʪلنظام مقارنته تم وكذلك ،الإسلامية الشريعة لأحكام والمطابق
 هذه يميز وما غيره، عن تميزه بخصوصية النظام هذا فيها يتمتع التي النقاط من العديد
نت المصري، العقاري التمويل لقانون دʪلنق تعرضت أĔا الرسالة  ومواطن القوة مواطن وبيَّ

  .فيه الضعف

 
دراسة حالة بنك السلام  –التمويل العقاري ʪلصيغ الإسلامية وآفاق تطويره في البنوك الإسلامية في الجزائر  ، ʪرش  ٤٢

 . ٢١٥ص ، الجزائر 
بحث متطلب  (   "، دراسة مقارنة -اتفاق التمويل العقاري بين النظرية والتطبيق "  ،أحمد جمال إبراهيم بيومي  ،زيدان    ٤٣

 . ) م ٢٠٢٠، مصر ،  جامعة عين شمس ، كلية الحقوق  ،دكتوراه في الحقوقالمقدم لنيل درجة 



    ٢٧  

 قوقلح حمايةً  التنفيذية ولائحته القانون نصوص بعص بتعديلات وأوصت
 على العقاري التمويل نماذج تعديل توصياēا أهم من كان كما ،العقاري التمويل أطراف

٤٤  تتنافى التي والضوابط لشروطا واستبعاد ،الاسلامي الفقه أحكام يراعي الذي النحو
 اĐال في الإسلامية التمويل صيغ ʪلشرح بيان إلى تتطرق لم ذلك مع أĔا إلا ،معها

 .الله ϵذن هذه دراستنا ستبحثه ذيال الأمر القانوني تنظيمها وآلية العقاري
 

 دراسة العملية ومشكلاته العقاري التمويل لاتفاق القانوني النظام" بعنوان دراسة .٦
 الدراسة هذه تعرصت لقد .م٢٠٢٢٤٥ ،محمد احمد محمد اسلام للباحث:  "،مقارنة
 أمريكا، أو فرنسا أو مصر في سواء ،القانون الفقه لآراء وفقاً  العقاري، التمويل لمفهوم

 رقم المصري القانون في سواء العقاري ʪلتمويل الخاصة القانونية ʪلنصوص وكذلك
 الاجتماعي لإسكانʪ الخاص ۲۰۱۸ لسنة ۹۳ رقم قانونال وأ ،۲۰۰۱  لسنة ١٤٨
 الاستهلاك تقنين في العقاري ʪلتمويل الخاصة النصوص وكذلك ،العقاري التمويل ودعم

 الأمريكية، المتحدة الولاʮت في العقاري للتمويل المنظمة القانونية والنصوص الفرنسي
 في عنه المصري القانوني النظام في العقاري التمويل اتفاق طبيعة اختلاف وبينت

 لاتفاق المنظمة القواعد بعرض قامت كما والأمريكي، الفرنسي القانونيين النظامين
 أثر من (العميل) المستثمر حماية إلى ولالأ المقام في ēدف والتي العقاري، التمويل

 التمويل اتفاق على المترتبة الآʬرو العقاري، التمويل اتفاق لشروط مولالم تعديلات
 في )،المقاول أو (البائع الثالث والطرف (العميل) والمستثمر للممول لنسبةʪ العقاري

  .عليه المترتّب والجزاء ضالبع بعضهم تجاه ʪلالتزامات الإخلال حالة
 وتحديد بوضع يقوم أن المصري المشرع على يجب ϥنه الدراسة أوصت وقد

 ،۲۰۰۱ لسنة ١٤٨ رقم العقاري تمويلال قانون نصوص مخالفة لحالات محددة جزاءات
 وتحديد العقاري، التمويل اتفاق في الثلاثة الأطراف من طرف كل التزامات وتحديد

 
 . ٤٠٠ص  نفسه، المرجع    ٤٤
العقاري ومشكلاته العملية دراسة مقارنة "  ،حمد محمد أ محمد  ،  سلام  إ  ٤٥ التمويل  القانوني لاتفاق  بحث  (  "،النظام 

  ). م ٢٠٢٢،  مصر   ،جامعة عين شمس  ، كلية الحقوق   ،دكتوراه في الحقوق المتطلب مقدم لنيل درجة 



    ٢٨  

 اتفاق سرʮن خلال الثلاثة الأطراف من أيِّ  من صادرة مخالفة كل على المترتب الجزاء
٤٦  الإسلامية التمويل صيغ إلى تتطرق لم أهميتها مع الدراسة هذه إن ،العقاري التمويل

 .الله ϵذن هذه دراستنا ستبحثه الذي الأمر القانوني تنظيمها وآلية العقاري اĐال في
 

ʬالبحوث اً:لث 
 التمويل لاتفاق وفقاً  الممول إزاء المستثمر والتزامات حقوق" بعنوان دراسة .١

 ʪلبحث الدراسة هذه تتناول .٤٧٢٠٠٥ ،زيد أبو محمد محمد للباحث "،العقاري
 منطلقة العقاري التمويل اتفاق في الممول إزاء ) العميل ( المستثمر والتزامات حقوق عن
 من عليه يفرضه وما للمستثمر حقوق من المصري العقاري التمويل قانون قرره مما

 الممول، يتحملها التزامات ذات عن عبارة هي المستثمر حقوق أن والواقع التزامات،
 والحقوق الالتزامات وهذه للممول، حقوق  عن عبارة أيضا هي المستثمر التزامات وأن

 المظهر هو والالتزامات الحقوق هذه بيان من المشرع غاية مستهدفة جميعها تتضافر
 على وبسرعة يسر في يحصل أن متعاقد كل غاية إذ العقاري، التمويل لاتفاق العملي

 لالتزاماتوا الحقوق هذه به تتسم ما مع التعاقد، على أقدم أجلها من التي حقوقه كل
 التوازن يحقق نحو على بينها التوفيق يقتضي الذي الأمر المصالح، بين التعارض طابع من

 لاستيفاء الممول على يسّر قد المصري المشرع أن الدراسة إليه خلصت ومما ،المعقول٤٨
 التمويل اتفاق تذييل يطلب أن له أجاز حيث وسهولة بسرعة المستثمر من حقه

 وبذلك الضامن، العقار بحجز والأمر التنفيذ، قاضي قبل من التنفيذية لصيغةʪ العقاري
 لكان ذلك وبغير التنفيذية، السندات صفة التمويل اتفاق على أضفى قد المشرع يكون

 
 . ٣٧٠ص" النظام القانوني لاتفاق التمويل العقاري ومشكلاته العملية دراسة مقارنة"اسلام   ٤٦
مجلة العلوم القانونية    "، حقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقاً لاتفاق التمويل العقاري"  ، محمد  ،  أبو زيد    ٤٧

 . ١٢٣ص  )، م ٢٠٠٥(مصر ،  ٢العدد ، ٤٧اĐلد  ، جامعة عين شمس ، كلية القانون ،  والاقتصادية 
 . ١٢٨ص  نفسه،المرجع  ٤٨



    ٢٩  

 شأنه من أمر وهو به، المدعى ʪلحق حكم واستصدار القضاء إلى يلجأ أن الممول على
٤٩   .العقار على التنفيذ إجراءات أمد يطيل أن

 وهي العقاري التمويل عقد في العميل والتزامات حقوق تناولت الدراسة هذه
 المصري العقاري التمويل قانون وفق العميل على الممول حقوق وتبين ذاēا في تنطوي

 والعميل) (الممول العقاري التمويل أطراف حقوق دراسة على فتقوم هذه دراستنا أما
 .العمانية التشريعات وفق

 
 دراسة والسعودي المصري النظامين في العقاري التمويل ضوابط" بعنوان دراسة .٢

 هذه تتناول .٥٠٢٠١٤ ،نصر إبراهيم أحمد مصطفى للباحث "،مقارنة قانونية
 خلال من العقاري التمويل طريق عن السكن زمةأ لحل القانونية التنظيمات الدراسة

 الإسلامية، شريعةال حكامϥ ومقارنتها العقاري التمويل منظومة على الضوء إلقاء
 أحكام وبيان والسعودية مصر في العقاري التمويل قانون بين مقارنة الدراسة وتشمل
 والرقابة وأهدافه العقاري التمويل ببيان الدراسة قامت حيث ،ذلك في الإسلامية الشريعة

 كما ،النشاط هذا على لرقابةʪ المختصة الجهات بيانو العقاري التمويل أنشطة على
 اتفاق في توافرها اللازم الشروطو العقاري التمويل اتفاق أطراف بيان الدراسة شملت

  .العقاري التمويل أطراف من طرف كل وحقوق والتزامات - العقاري التمويل
 والسعودي المصري المشرع قبل من النظر إعادة أهمية إلى الدراسة خلصت وقد

 القانونية الإجراءات جميع ذلك يشملو العقاري، لتمويلا نظومةلم شاملة معالجة وإجراء
 والإجراءات التشريعات هذه توافق الاعتبار عين في الأخذ مع ،المنظومة ذهđ المتعلقة

 مخالفتها حال في التشريعات هذه تؤدي لا حتى وذلك الإسلامية الشريعة أحكام مع
 اĐتمع كون العقاري التمويل طلب في المتعاملين إحجام إلى الإسلامية الشريعة لأحكام

 
 . ٢٧٩ص  ، حقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقاً لاتفاق التمويل العقاري ،أبو زيد ٤٩
  "، ة ضوابط التمويل العقاري في النظامين المصري والسعودي  دراسة قانونية مقارن، "مصطفى أحمد إبراهيم نصر  ٥٠

 .  ٨٠ص  م)،٢٠١٤(  السعودية، ٢العدد  ، ٣اĐلد  ،جامعة جازان ، العلوم الإنسانيةقسم  ، مجلة جامعة جازان



    ٣٠  

 تناقش هذه دراستنا أن حين في الوطني، للاقتصاد مصلحة ذلك وفي ، اسلامياً  مجتمعاً 
 .العمانية التشريعات في القانوني وتنظيمها العقاري التمويل أطراف حقوق

 
 دراسة العقاري التمويل عقد في للمستهلك التشريعية الحماية" بعنوان دراسة .٣

 علي الله عبد سلام والباحث الجعفري حمد شهاب أسامة من: كل إعداد "،مقارنة
 في (العميل) للمستهلك التشريعية الحماية الدراسة تناولت لقد .٥١٢٠١٧ ،الربيعي

 في والفرنسي المصري التشريع مع ʪلمقارنة العراقي القانون في العقاري التمويل عقد
 في التشريعية والحماية العقد، إبرام عند التشريعية الحماية ثم التعاقد تسبق التي المرحلة
 التمويل عقد و تمويله المراد الرئيس العقد بين العلاقة وبيان ،تعاقدال التزامات بدء مرحلة

 العميل أو لالتموي طالب لحماية المشرع تدخل من لابد أنه إلى وخلصت ، العقاري
 والتي العقاري التمويل لمنتج الترويج مرحلة من بدءاً  السكن على لحصوله المستهلك

 التعاقد ومرحلة التعاقد تسبق مرحلة في التمويل لطلب العميل وتقديم الممول đا يقوم
 تنفيذ مرحلة إلى التشريعية الحماية هذه وتستمر والتفكير ويللتر مهلة العميل لمنح

 الدين دفع تعجيل طلبو المنفردة تهϵراد العقد بنود تعديل الممول اشتراط عندو ،العقد
 المراد العقد وبين العقاري التمويل عقد بين الترابط عند بفرضها الحماية هذه وتنتهي

 للعميل لحقوق التشريعية الحماية موضوع بحث على الدراسة هذه اقتصرت .تمويله٥٢
 التمويل أطراف لحقوق القانوني التنظيم على تقوم الحالية دراستنا أن حين في المستهلك
 العمانية. التشريعات في لها القانونية والحماية العقاري

 
 
 

 
 

الحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل  "  ،سلام عبد الله علي  الربيعي ،،  أسامة شهاب حمد  الجعفري ،    ٥١
 . م) ٢٠١٧(  ، العراق ،٣العدد ، جامعة ʪبل، كلية القانون،  مجلة المحقق الحلي  "،العقاري دراسة مقارنة

  . بتصرف  . ٥٤١ص ،لحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل العقاري دراسة مقارنة ا  ، الربيعيو   الجعفري  ٥٢



    ٣١  

 للبحث العام الهيكل
  الدراسة أسئلة - الدراسة إشكالية – (المقدمة :العام وهيكله الدراسة خطة :تمهيديال لفصلا

  الدراسة هجمنا – الدراسة حدود – الدراسة أهمية -الدراسة فرضيات - الدراسة أهداف -
 .السابقة) الدراسات -

 الإسلامية المصارف في العقاري التمويل وواقع مفهومه العقاري التمويل عقد  :ولالأ الفصل
  - وأطرافه  وخصائصه تعريفه العقاري التمويل الأول المبحث( :مبحثين وفيه ،عمان بسلطنة
 ).عمان بسلطنة الإسلامية المصارف في العقاري التمويل الثاني: المبحث
 :مبحثين وفيه ،العقاري التمويل عقد وϦمينات وضماʭت الممول حقوق :انيالث الفصل

 وϦمينات تضماʭ :الثاني المبحث .العقاري التمويل عقد في الممول حقوق الأول: (المبحث
 .)العقاري التمويل عقد

 ،عمان بسلطنة الإسلامية المصارف في العقاري التمويل عقد في العميل حقوق :ثالثال الفصل
 :الثاني المبحث .đا الإخلال وجزاء العقد إبرام قبل العميل حقوق الأول: المبحث :مبحثين وفيه

 .đا الإخلال وجزاء العقد إبرام بعد العميل حقوق
 لأول:ا المبحث :مبحثين وفيه العقاري التمويل أطراف لحقوق القضائية الحماية :رابعال الفصل
  .للعميل القضائية الحماية الثاني: المبحث .(المصرف) للممول القضائية الحماية
 .والتوصيات البحث نتائج وفيها الخاتمة:

 
 
 



    ٣٢  

  الفصل الأول
 عمان بسلطنة الإسلامية المصارف في هوواقع العقاري التمويل عقد ماهية

   

  تمهيد: 
  الإسلامية لا يمكن أن نبدأ بدراسة التنظيم القانوني لحقوق أطراف التمويل العقاري في المصارف  

أن  بسلطنة عمان   العقاري موضوع    مفهوم  نبيندون  التمويل  ألا وهو  وهذالدراسة  لبيان  ا  ا، 
 والواقع التنظيمي أطرافه  تحديد  صه و خصائبيان  و   تعريفهماهيَّة التمويل العقاري من حيث    يشمل

  : وهما ،في مبحثينذلك و  ، عمانبسلطنة   الإسلاميةفي المصارف 
  : التمويل العقاري مفهومه وأطرافه وخصائصه.   المبحث الأول
    . بسلطنة عمان الإسلامية: واقع التمويل العقاري في المصارف المبحث الثاني

  
  التمويل العقاري مفهومه وأطرافه وخصائصه المبحث الأول: 

المتعلقة بكيفيو   جراءات الإموعة من  مج  العمانيوضع المشرع    لقد تمويل الأنشطة   ة الضماʭت 
ʪ إلا أنه لم يبادر    ،متناثرة في تشريعات شتىمن خلال نصوص قانونية    العقاريقطاع  لالمتعلقة

، ، كما فعل المشرع المصريوبيان المركز القانوني لأطرافه  إلى وضع تعريف شامل للتمويل العقاري
له قانوʭً و  العقاري، هذا الأخيريعرف بقا  خاصاً   الذي خصص  التمويل  ينظم  الجهات   نون 

مصارف (  القائمة على توفير الموارد المالية اللازمة للمعاملات العقارية سواء أكانت هذه الجهات 
و شركأو   وإبراز الأدوات  أم غيرها)،  العقاري  التمويل  المعامالاتفات  اللازمة لإتمام  لات  اقات 

طراف التمويل العقاري وفي هذا المبحث سنتناول بيان  تمويلها، مع تنظيم المراكز القانونية للأ و 
  ذلك من خلال مطلبين وهما:  

  .ول: مفهوم التمويل العقاريالمطلب الأ
  . المطلب الثاني: أطراف عقد التمويل العقاري وخصائصه



    ٣٣  

 العقاري التمويل مفهوم الأول: المطلب
تعاني التي  العقاري  القطاع  أزمة  دفعت  أن  لقد  إلى  العالم  جميع حكومات  نشاط   منها  تولي 

العقا والتمويل  لهاالإسكان  اĐتمع  لحاجة  أهمية كبرى  قاري  ولتوسيع  اĐتمع  ،  شرائح  عدة 
، وتشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاعات الخاصة المختلفة للوصول الى بيئة  المستفيدة منه
ج العقاريةاستثمارية  المشاريع  تنفيذ  في  المتعلقة  اذبة  تلك  وتحديداً  الميسَّر ،  السكن  بتوفير 

، ولا ننسى أن التعريف ʪلتمويل  ب سنتعرض لتعريف التمويل العقاري، وفي هذا المطل للمواطنين
التمويل والعقارالعقاري   العقاري من خلال    لذا سنبين ماهيَّة التمويل،  يجمع بين مصطلحي 

   الآتي:
 .الفرع الأول: تعريف التمويل العقاري

  . الفرع الثاني: تعريف التمويل العقاري ʪعتباره لقباً 

  
  تعريف التمويل العقاري: الأول رع الف

  :التمويل لغة أولاً:
التموُّل ال موّل يموّل تمويلاً وتمولاً و ، يقالمال، والتمويل مصدر للفعل موّل التمويل مشتق من  

ذ قيْنة  لتمَوََّ  :يطلق على تملك المال بصفة عامة وجاء في لسان العرب: ويقال ،  فلان مالاً إِذا اتخَّ
ومُلته أي أعطيته المال وموّله أي قدم له ما يحتاج من مال، والممول  هو من ينفق على عمل  

  .١ما
عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ    : سمَِعْتُ قاَلَ   -رضي الله عنهما –عُمَرَ  وفي الحديث أَنَّ عَبْدَ اɍَِّ بْنَ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْطِينيِ العَ ":  يَـقُولُ  َّɍتىَّ أعَْطاَنيِ ، حَ عْطِهِ أفَـْقَرَ إلِيَْهِ مِنيِّ ، فَأَقُولُ أَ طاَءَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَ  هُوَ أفَـْقَرُ إلِيَْهِ مِنيِّ : أعَْطِهِ مَنْ مَرَّةً مَالاً، فَـقُلْتُ  َّɍفَـتَمَوَّلْهُ،  لَّى ا ،

 
دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت  (بيروت:    لسان العرب أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،  ،  ابن منظور    ١

 . ٩٧ص ، ١١ج، م)۱۹٥٦ د.ط، للطباعة والنشر، 



    ٣٤  

بِهِ  غَيرُْ  وَتَصَدَّقْ  وَأنَْتَ  الِ 
َ
الم هَذَا  مِنْ  جَاءَكَ  فَمَا  فَخُذْهُ ،  سَائلٍِ  وَلاَ  وَمَ مُشْرِفٍ  تُـتْبِعْهُ  ،  فَلاَ  الاَ 

    .٢  وتموله أي اجعله لك مالا "نَـفْسَكَ 
إليه من مال ويقال مول فلان   والتمويل يعني الامداد ʪلمال له ما يحتاج  ، وموله قدم 

    .٣ومول العمل 
، أو إعطاء المال للغير ϥية  عنى التمويل في اللغة هو تقديموبناء على ما تقدم يكون م

  .٤صفة وعلى أي سبيل 
  

  : عريف التمويل في الفقه الإسلامي: تʬنيا
حاول بعض الباحثين في الفقه الإسلامي وضع تعريف للتمويل، وقد عرَّفوه بتعريفات متعددة، 

  :منها
ϥنه  رِّ عُ   -١ الاكتتاʪت "ف  حالة  في  معين، كما  لغرض  لتوجيهها  المدخرة  الأموال  تجميع 

 .٥" تجاري أو صناعي بمعرفة عدة شركاءلتأسيس شركات المساهمة أو إنشاء مشروع 
وهذا التعريف يمكن أن يدخل فيه القرض الربوي وغيره من وسائل الإقراض المحرمة،  

   .حيث إنه ذكر أن التمويل يعنى تجميع الأموال ولم يذكر ϥية صفة
آخر  "   ϥنه  وعُرِّف -٢ من مالكها إلى شخص  الاسترʪح  بقصد  نقدية  أو  عينية  ثروة  تقديم 

 .٦" لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعيةيديرها ويتصرف فيها 
الملاحظ التعريف    ومن  هذا  بقصدأن  التمويل  إلى   حصر  النظر  دون  الشرعي  الربح 

  القرض الحسن. بصيغة التمويل أو إلى التي يمكن أن تتوجه لها هذه العملية  لانمائيةالجوانب ا
 

دار ابن كثير،  (دمشق:  مصطفى ديب البغا،    تحقيق:   صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،    أخرجه   ٢
 . ٦٧ص  ، ٩ج  . ٧١٦٣رقم الحديث:  كتاب الأحكـام، ʪب رزق الحكام والعـاملين عليها،   .)م ۱۹۸۷، د.ط 

 . ٦٣٩ص    م)،١٩٩٦  ،٧ط  ، ميريةالمطابع الأ :  القاهرة(  معجم مختار الصحاح  ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر  ،    الرازي  ٣
 . ٨٩٢ص ، ٢ج،  م) ٢٠١١ ، ٥ط،  القاهرة: دار الدعوة ( المعجم الوسيط  ، وآخرون ، إبراهيم مصطفى ٤
  ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي   (واشنطن:   القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية ،  محمد الشحات  ،الجندي    ٥

 . ۱۰۹ص )،م ١٩٩٦، ١ط
البنك الإسلامي    ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب   :جدة(  مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي  ،منذر  ،  قحف    ٦

 . ۱۲ص  )، م۱۹۹۸ ، د.ط،للتنمية
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تقديم تمويل عيني أو معنوي إلى المنشآت المختلفة ʪلصيغ التي تتفق مع  ϥنه  عُرِّف  كما   -٣
، ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال  الإسلاميةأحكام ومبادئ الشريعة  

 .٧" في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وعرفه فؤاد السرطاوي ϥنه "أن يقوم الشخص بتقديم شيء ذو قيمة مالية لشخص آخر  -٤

إما على سبيل التبرع أو على سبيل التعاون بين الطرفين من أجل استثماره بقصد الحصول  
على أرʪح تقسم بينهما على نسبة يتم الاتفاق عليها مسبقا وفق طبيعة كل منهما ومدى  

 ٨تخاذ القرار الإداري والاستثماري". مساهمته في رأس المال وا
تقديم أصول نعرِّف التمويل الإسلامي ϥنه " تعاريف يمكن أن  ما تقدم من  من خلال  

نقدية أو عينية من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها بقصد الربح أو التبرع لقاء  
  . "الإسلامية عائد مادي أو معنوي تبيحه أحكام الشريعة 

  : ʬلثاً: تعريف العقاري
   :تعريف العقار لغة  .أ

ل ملك ʬبت له أصل کالدار والنخل، قال : كلعقاري: نسبة إلى العقار والعَقَار، مثل سلاما
ه أصل لذا يطلق العقار في اللغة على ما ل،  ٩: وربما أطلق على المتاع، والجمع عقارات بعضهم

  . ʬبت ، مثل الأرض والمسكن
 تعريف العقار اصطلاحاً عند الفقهاء:    .ب

 : فقهاء في تعريف العقار إلى قوليناختلف ال

 
"،    صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمعالجة المحاسبية لصيغة المشاركة المنتهية ʪلتمليك"  ،محمد  ، البلتاجي   ٧

كاديمية العربية  الأدور المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية في ترويج وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  مؤتمر 
 . ١٦ص  م)،٢٠٠٥، ( الأردن، عمان  ، للعلوم المالية والمصرفية

،  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة   : عمان(  التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص  ، فؤاد عبد اللطيف  ،  السرطاوي    ٨
 . ٩٧ص )،م ١٩٩٩ ، ١ط
 .   ١٦٠ص م)،١٩٨٧، د.ط،  مكتبة لبنان (بيروت:   المصباح المنير أحمد بن محمد بن علي ،الفيومي   ٩
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الأولا هو  :لقول  العقار  أن  الحنفية  رأي  آخَرَ كَالدُّورِ    :وهو  إلىَ  محَِلٍّ  مِنْ  نَـقْلُهُ  يمُْكِنُ  لاَ  مَا 
وبناء على هذا التعريف فإن البناء والشجر لا يعدان من العقار إلا إذا كاʫ ʭبعين  وَالأَْراَضِيِ  

    .١٠للأرض فيسري عليهما حينئذ حكم العقار ʪلتبعية 
أن العقار   ١٤والحنابلة   ١٣، والشافعية١٢المالكية   ،١١القول الثاني: وهو رأي الجمهور من الإʪضية  

، أو ما أمكن نقله وتحويله مع تغير صورته عند  يمكن نقله وتحويله أصلا كالأرض  : ما لاهو
والشجرالن وذلك كالبناء  والتحويل  يصبقل  بعد هدمه  البناء  إذ  يصبح ،  والشجر  أنقاضاً،  ح 

 ًʪأخشا .  
والرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو المعمول به؛ وذلك أن العرب قد أطلقوا  

بل إن بعضهم قد خص ʪلعقار النخل، فيقال للنخل خاصة من بين  ،  لفظ العقار  على النخل
  : عقار . المال

  
   :تعريف العقار في القانون العماني ج.

كل شيء مستقر بحيزه ʬبتٌ فيه لا  "لقد عرَّف قانون المعاملات المدنية العماني العقار ϥنه  
، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول،  ون تلفٍ أو تغيير هيئته فهو عقاريمكن نقله منه د

 
، د.ط،  دار عالم الكتب :  الرʮض (  ،المحامي فهمي الحسيني   :تعريب ،  درر الحكام مجلة الأحكام العدلية   ،علي  ،حيدر    ١٠

 . ١١٧ص  ،١ج ، م) ٢٠٠٣
 . ٢٩٧ص، ٨ج  )، م ١٩٨٥ ، د.ط،مكتبة الارشاد: جدة(  شرح النيل وشفاء العليل ،بن يوسف    محمد ، أطفيش  ١١
  ، د.ط، د.ت)، دار إحياء الكتب العربية الحلبي :  القاهرة (  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   ،   محمد عرفه   ،الدسوقي   ١٢

أحمد  محمد    .٤٧٩ص    ، ٣ج   خليلش،  عليبن  سيد  مختصر  على  الجليل شرح  الفكر :  بيروت(  منح  د.ط،  دار   ،
 . ۲۳۲ص، ٥ج)، م١٩٨٩

  ، ٥ج، د.ط، د.ت)، دار الفكر : بيروت ( المنهجشرح  حاشية الجمل على    سليمان بن عمر بن منصور ، ، العجيلي    ١٣
، د.ط، د.ت)،  دار الفكر :  بيروت (  مغني المحتاج إلى معرفة الألفاظ،  الشربيني   دشمس الدين محمد بن أحم    .٧٦٣ص
    . ٧٢ص، ٢ج
  د.ط،   المكتب الإسلامي،:  دمشق(  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  ،مصطفى بن سعد بن عبده  ، السيوطي    ١٤

    . ١٠٩ص ،٤جم)، ١٩٦١
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ويعتبر عقاراً ʪلتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله  
  . ، وذلك كالأبواب والأقفال وتمديدات الكهرʪء١٥" ويكون ʬبتا فيه

  
  تعريف التمويل العقاري ʪعتباره لقباً : الثاني رع الف

لقد تعددت تعريفات التمويل العقاري من قبل الباحثين واختلفت توجهاēم كل حسب تخصصه 
سواء المالي أو الاقتصادي أو القانوني كما تعددت تعريفات المشرعين للتمويل العقاري في الدول 

اتفاق    الدكتور ثروت عبدالحميد  التي وضعت نظاماً قانونياً خاصاً ʪلتمويل العقاري فقد عرَّف  
ϥ دف إلى أن يضع شخص أو مؤسسة مالية تحت تصرف "نه  التمويل العقاريē عملية قانونية

أحد الأشخاص مبالغ مالية تخصص بصفة أساسية لتملك أحد العقارات في مقابل ضمان  
  .  ١٦" المركز القانوني الناشيء عن ذلك  يقدمه الشخص المدين  أو هو

الخاضع    يار ʪعتباره غير معبرِّ عن حقيقة اتفاق التمويل العقالسابق  وقد انتقد التعريف  
،  تفاق له أطراف ثلاثة وليس طرفان؛ وذلك لأنه لم يبين أن هذا الالنصوص القانون المصري

، دون الأغراض ن أغراض التمويل وهو تملك العقاركما اقتصر على بيان وتحديد غرض واحد م
،  تحسين وحدة سكنية أو وحدة إدارية، أو لغرض ترميم أو  الأخرى، وهي التمويل لغرض التشييد

تجارية   رقأو  بقانون  ʪلقرار  تمت  التي  التعديلات  بموجب  المصري  المشرع  أن  إلى  م  ،إضافة 
دي ذلك إلى زʮدة الفجوة بين ؤ قد عدد صور التمويل الى نقدي وعيني ، وسي  ٥٥/٢٠١٤

  . ١٧ق التمويل العقاري  هذا التعريف و حقيقة اتفا 

 
  . ٢٠١٣/ مايو /٦بتاريخ    -   ٢٠١٣/  ٢٩الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم    ،قانون المعاملات المدنية العماني   ١٥

   ٥٥-٥٤المادة 
الحميد   ١٦ المقارنة    ،ثروت    ،   عبد  والتشريعات  العقاري  التمويل  قانون  أحكام  في  دراسة  العقاري  التمويل  اتفاق 
اتفاق التمويل    مشار إليه لدى /زيدان ، أحمد جمال ،   ١٠ص    )، م۲۰۰۷  ، د.ط، : دار الجامعة الجديدة    الاسكندرية (

 . ٤٣ص  )، م۲۰۲۳  ، د.ط،القاهرة : دار النهضة العربية (بين النظرية والتطبيق   العقاري
  )، م۲۳۲۰  ، د.ط،القاهرة : دار النهضة العربية  ( بين النظرية والتطبيق    اتفاق التمويل العقاري  زيدان ، أحمد جمال ، ١٧

 . ٤٤ص 
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، المستثمر (المقترض)، والمستفيد، و اتفاق بين أطراف ثلاثة هم الممول"  ϥنه رِّفکما عُ 
) مبلغاً من المال يضع تحت تصرف المستثمر (المقترضبمقتضى هذا الاتفاق يلتزم الممول ϥن  

الناش ʪلتزاماته  بعقارللوفاء  تتعلق  قانونية  وذلك ئة عن عملية  المستفيد في مقابل    ،  لتزام  اإلى 
، والتزام المستفيد ʪلقيام بكافة  لغ التمويل ʪلشروط المتفق عليها) بسداد مبستثمر (المقترضالم

  .  ١٨" ونية اللازمة لضمان حقوق الممولالأعمال القان
،  وأنه عقد ثلاثي الأطراف،  لاتفاق التمويل العقاري  الشكل التعاقديهذا التعريف  يبُينِّ  

العقاري في عقد القرض إلا أنه أنُتقد ϥنه حصر اتفاق التمويل    ول، والمستفيد، والممالمقترض
كما يؤخذ عليه التطويل في   عندما عرَّف المستثمر ϥنه مقترضلى الوقوع في الرʪ  إوهذا يؤدي  

  ت أن تكون جامعة مانعة ومختصرة.  العبارة إذ أن المعهود في التعريفا
تسمى  تصرف قانوني مركّب بمقتضاه تلتزم إحدى جهات التمويل و "ϥنه  أيضاً    و عُرِّف

) بمبلغ نقدي في حدود معينة لغرض استثماره بطريق  (الممول) بتمويل شخص يسمى (المستثمر
تعاقد المستثمر مع الغير في شراء، أو تشييد، أو ترميم، أو تحسين مسكن أو وحدة إدارية، أو  

التجاري، وذلك بضمان ذات العقار، أو مبنی محل مخصص لل منشأة تجارية ، أو غير  نشاط 
لتعريف أنه يبرز الجانب ويتضح من هذا ا  ،١٩" ضماʭت التي تكفل الوفاء ʪلدينذلك من ال

  لقانوني لاتفاق التمويل العقاري. ، واالتمويلي
الطبيعة القانونية  فيه    بينَّ   ومن بين التعريفات تعريف الدكتور أحمد جمال زيدان والذي

النماذج المعتمدة من جهة    إلى   وأحالهاإجراءات التمويل    وضح لاتفاق التمويل العقاري، كما  
تصرف قانوني مركّب أو بسيط مرتبط بغيره، يلتزم بموجبه الممول  "عرّفه ϥنه  فقد  الاختصاص  

 
.  ) م٢٠٠٥  ، د.ط، دار النهضة  العربية :  القاهرة (  دراسة مقارنة -مشکلات اتفاق التمويل العقاري  ، أيمن سعد  ،سليم    ١٨
القاهرة : دار النهضة  (بين النظرية والتطبيق    اتفاق التمويل العقاري  مشار إليه لدى /زيدان ، أحمد جمال ،  ،  ٢٤ص

 .  ٤٥ص  )،م ۲۰۲۳ ، د.ط، العربية  
، مشار إليه لدى حسين ، مصطفى  ١٦ص  ،اتفاق التمويل العقاري كآلية لتنشيط سوق العقارات المبنية،  أبو زيد    ١٩

دراسة مقارنة   والتطبيق  النظرية  بين  العقارية  السوق  لتنشيط  العقاري كآلية  التمويل   ، الجامعة  محمد  دار  الاسكندرية   )
/زيدان ، أحمد جمال ،  ، ٢٧) ص  ٢٠١٩الجديدة،د.ط، لدى  إليه أيضاً  العقاري  ومشار  النظرية    اتفاق التمويل  بين 

 . ٤٥ص  )،م۲۰۲۳ ، د.ط، القاهرة : دار النهضة العربية  (والتطبيق 
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بتقرير حق عيني عقاري أصلي أو تقديم دعم نقدي لصالح المستثمر، مع تقديم المستثمر أو  
  . ٢٠غيره الضمان الكافي الذي يقبله الممول، وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من الجهة المختصة"

أما في التشريعات القانونية للدول التي قامت ϵصدار تشريع خاص للتمويل العقاري 
ع المصري كما هو الحال في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فقد عرَّف المشرِّ 

التمويل لغرض شراء سكن أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن  والوحدات  "  التمويل العقاري ϥنه
، وذلك بضمان حق الامتياز   المحال المخصصة للنشاط التجاريالادارية والمنشآت الخدمية ومباني

  ٢١. "على العقار أو رهنه رهناً رسمياً أو غير ذلك من الضماʭت التي يقبلها الممول
السعودي   التمويل العقاري  السعودية عرَّف نظام  المملكة العربية  المادة الأولى  وفي  في 

ϥنه  العقاري  التمويل  للسك"  عقد  المستفيد  لتملك  الدفع الآجل  جاء    "نعقد  ذات  في  كما 
عمال التمويل العقاري أحكام  لأ  تهزاولأنه يجب على الممول العقاري أن يلتزم  أثناء مالنظام  

الشرعية    الإسلاميةالشريعة   اللجان  تقرره  ما  على  عليهابناءً  نص  مراقبة شركات    التي  نظام 
  .٢٢ نظام المالي وعدالة التعاملات وحفظاً لل  حماية  التمويل، 

الضوابط الشرعية ϥنه  من خلال ما تقدم يمكن تعريف التمويل العقاري وفقا للأحكام و 
 سكنيعقار    صيانة )   –تحسين    –ترميم    –في (بناء    مداد ʪلمال اللازم لمن يرغبالإعبارة عن "

حكام  أ بما لا يتعارض مع، الإسلاميةالتمويل  صيغإحدى  ʪستخدامتجاري، أو  استثماريأو 
  . "يعة الاسلامية الشر 

  

  أطراف عقد التمويل العقاري وخصائصهالمطلب الثاني:  
 تمويل) وبينشركة    –جهة التمويل (مصرف    التمويل العقاري على عملية تتم بينعقد  قوم  ي

وذلك ،أو تطوير عقار معين  أو صيانة  بناء  أو  شراء  ، والتي تتضمن في مجملها العميل المستفيد
، وتتميز هذه العملية بخصائصها العامة التي تبين التمويل العقاري  أدواتمعينة من    أداة  وفق

الحكم لا بد من تصور الشيء المراد    هلأن،  تكوين قاعدة لبناء الأحكام عليهاماهيَّتها وذلك ل
 

 . ٤٧ص ، دراسة مقارنة-اتفاق التمويل العقاري بين النظرية والتطبيق  ،زيدان  ٢٠
 . ۱م المادة ۲۰۰۱يونيو   ٤۲بتاريخ  ١٤٨الصادر برقم   قانون التمويل العقاري المصري  ٢١
 . ۱المادة  هـ١٤٣٣/   ٨/   ١٣بتاريخ  ʪ٥٠لمرسوم الملكي رقم م / الصادر  نظام التمويل العقاري السعودي   ٢٢



    ٤٠  

تصوُّراً دقيقاً وتصورها عملية التمويل العقاري  بيان الحكم على، ولا يمكن حتى يتم الحكمعليه 
  الفرعين التاليين: إلا بمعرفة أطرافها وبيان الخصائص العامة لها لذا سنبين هذا الأمر من خلال

  .الفرع الأول: أطراف التمويل العقاري
 .الفرع الثاني : خصائص التمويل العقاري

  
  أطراف عقد التمويل العقاري : الأول رع الف

ماēم ولا يتم عقد التمويل العقاري ينعقد بوجود عدة أطراف تتباين مراكزهم وحقوقهم والتزا 
، وقد جعل قانون التمويل العقاري المصري العبرة بنوع العقد والنموذج المعد  العقد إلا بوجودهم

) المادة  العقاري على الآتي: ٦له لتحديد أطراف الاتفاق حيث نصت  التمويل  ) من قانون 
التمويل   أطراف  بين  اتفاق  بموجب  العقاري  التمويل  من  "يكون  المعتمدة  للنماذج  وفقا 

 .٢٣" ... الهيئة. 
ووفقًا لذلك فإن عقد التمويل العقاري يتم تعيين أطرافه وعددهم وفق النموذج المعدّ له،  

العميل) طرفان  أن الممول والمستثمر (  ، مع مراعاةيئة العامة للرقابة المالية بمصروالمعتمد من اله
و  رئيسيّان في جميع نماذج عقود التمويل العقاري الصادرة عن الهيئة، مع إضافة طرف ʬلث وه

المقاول أو  البائع  لما ورد  إما أن يكون  الهيئة ، وفقا  المعتمدة من قبل  المشرع ʪ٢٤لنماذج  أما   ،
بوجود طرفين وهما الممول  العماني فقد اعتبر عقد التمويل من جملة عقود التمويل التي تنعقد  

  : دث هنا عن طرفي عقد التمويل وهمانتحس) والعميل و (المصرف
  
  
  
  
  

 
 . ٦المادة  م٥٥/٢٠١٤والمعدل ʪلقانون رقم   ١٤٨/٢٠٠١قانون التمويل العقاري المصري  ٢٣
م بشأن نماذج  ٢٤/١٢/٢٠١٥الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ    ١٠٧٦/٢٠١٥القرار رقم    ٢٤

 . اتفاقات التمويل العقاري 



    ٤١  

  :  الممول: أولاً 
العميل   يقوم ϵمداد  القيام    االمرخَّص له  هو الجهة ،  ʪلتمويل اللازم لمشروعه العقاريوهو من 

،  ٢٦، أو بنكاً تجارʮً ٢٥التمويل العقاري، وهو إما أن يكون جهة حكومية كبنك الإسكان   ϥعمال
، حيث أوجب القانون العماني أن يكون  ٢٨تمويل وϦجير تمويلي، أو شركة  ٢٧أو مصرفاً إسلامياً 
م مؤسسةً  اعتبارية المموِّل  شخصية  لها  مرخصةً  السعودي   حدد، كما  ٢٩اليةً  التمويل   نظام 

،  ٣٠البنوك التجارية وشركات التمويل  يه و المرخص لها مزاولة نشاط التمويل العقاري  الجهات  
مزاولة نشاط    بعينها دون غيرها يحق لهاجهاتً   فقد حددري  قانون التمويل العقاري المص  أما

  :التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض
 .نشاط التمويل العقاري  تمارسالاعتبارية العامة التي ذوو الطبيعة الأشخاص  -١
 التمويل العقاري.   مؤسسات   -٢

 
م بموجب المرسوم السلطاني  ١٩٧٧يوليو    Ϧ١١سس بنك الإسكان العماني (ش.م.ع.م) كشركة مساهمة عمانية في    ٢٥

، أو  بناء مسـكن، أو    مسكن جاهز لشراء  للمواطنين    إسكانية قروضا    سكان العمانيبنك الإ  ) حيث يوفر٥١/٧٧رقم (
العماني.    شراء الأرض والبناء عليها.، أو    تهتوسعــــ   https://www.ohb.co.om/ar/Default.aspxموقع بنك الإسكان 

  م. ١٥/١٢/٢٠٢٣شوهد بتاريخ 
 . ٥لمادة ا ١٢/٢٠٠٠/ ١٣بتاريخ  –  ١١٤/٢٠٠٠القانون المصرفي العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني  رقم   ٢٦
المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة  هي  ":  المصارف الإسلامية  ٢٧

الصادرة ʪلمرسوم سلطاني رقم  ، من الباب السادس الأعمال المصرفية الإسلامية  ١٢١المادة  ة".الأعمال المصرفية الإسلامي 
 . ϵ١١٤/٢٠٠٠صدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي رقم  ٢٠١٢/  ٦٩

منه على توسيع نطاق الإقراض    ٢حيث نصت المادة    ،م ٤١/٢٠٢٣التعميم الصادر من البنك المركزي العماني رقم    ٢٨
العقاري بعد أن كانت ممنوعة منه حيث نصت على نطاق الإقراض: تم توسيع ʭطق الإقراض   ليشمل نشاط التمويل 

العماني المركزي  للبنك  الالكتروني  الموقع  العقاري.  التمويل  ليشمل:  التمويلي  والتأجير  التمويل  لشركات  .  المسموح 
https://cbo.gov.om/  م ٢٠٢٣/  ٢٥/٨شوهد بتاريخ    . 

 . ٥٢المادة مرجع سابق   - القانون المصرفي العماني  ٢٩
 .    ١/٧المادة  ٥٠نظام التمويل العقاري السعودي رقم م / ٣٠



    ٤٢  

 ةموافقأخذ  بعد    أن تزاول نشاط التمويل العقاري  رخصةالمللبنوك    ز القانون اكما أج
وفقاً للقواعد التي يقررها دون قيدها لدى الجهة الإدارية، ولا تسري وذلك  البنك المركزي المصري  

  . ٣١") والباب السابع من هذا القانون٤عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (
من خلال ما تقدم من تعريفات للممول يمكننا تعريف الممول ʪعتباره طرفاً عقد التمويل  

الممول هو المؤسسة المالية المرخص لها بمزاولة  ʪلآتي "  الإسلاميةالعقاري ϵحدى صيغ التمويل  
لا يتعارض مع طبيعة  يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية و وذلك بما  نشاط التمويل العقاري  

  . "الإسلامية  ارفأعمال المص

  

  

  التمويل (العميل):   طالب ʬنيا: 
ش يكون  وقد  العقاري،  التمويل  على  يحصل  الذي  الشخص  شخصاً هو  أو  طبيعياً  خصاً 

 ًʮنه ") و سماه القانون المصرفي العماني (العميل  ، وقد٣٢اعتبارϥ هو أي شخص أجرى أو  عرَّفه
مصرف أي  مع  مصرفية  معاملة  أية  المالي٣٣" يجري  (المستهلك  سماه  بذلك  ، كما  قاصداً   (

، أما قانون التمويل العقاري المصري فسماه بـ (المستثمر) وعرَّفه ϥنه "المشتري أو من ٣٤العميل
ـ (المستهلك) معرفاً ، أما النظام السعودي فقد سماه ب٣٥حصل على التمويل في غير حالة الشراء"

   .٣٦" توجَّه له خدمات التمويل العقاريكل شخص إʮه ϥنه "
 : ، وتتمثل فيالتمويل في التشريعات العمانية الشروط العامة لطالبأما 

 .أن يكون العميل عماني الجنسية أو مقيماً يحمل بطاقة إقامة  

 
 . ٣المادة  وتعديلاته   م٢٠٠١لسنة   ١٤٨قانون التمويل العقاري المصري رقم  ٣١
 . ٦٦ص  م)، ٢٠٠٧ ، د.ط، مطابع الحميضي :  الرʮض ( التمويل العقاري  ، المغلوث عبدالله بن أحمد بن داود   ٣٢
 .   ٥المادة  مرجع سابق   - القانون المصرفي العماني   ٣٣
التعميم رقم     ٣٤ المركزي رقم  البنك  من  الصادر  المالي  المستهلك  التنظيمي لحماية  من الموقع  ٢٠٢٢/  ١١٨٤الإطار  م 

 . ٢٠٢٣/ ٢٥/٨شوهد بتاريخ   /https://cbo.gov.om الالكتروني للبنك المركزي العماني
 . الفقرة (ح) ٢المادة  وتعديلاته   ٢٠٠١لسنة   ١٤٨قانون التمويل العقاري المصري رقم   ٣٥
 . ١المادة  هـ١٤٣٣/  ١٣/٨بتاريخ   ٥٠رقم م/ نظام التمويل العقاري السعودي الصادر ʪلمرسوم الملكي   ٣٦



    ٤٣  

 سنة ٦٠عن  عمره يزيدلا ، و ٣٧ولا يقل عنه   سنة ١٨العميل عن  عمرن يزيد أ. 
 لحد الأدنى من الدخل الشهري (  لابد من تمتع المتقدمʪ الراتب) والمتروك تحديده لكل

  .38جهة تمويل عقاري على حدة
  
  خصائص التمويل العقاري: الثاني رع الف

التي يتم đالتمويل العقاري  اخصائص    تتنوع  التمويل  ، والتي تختلف عن  بتنوع صيغ وأدوات 
 .  على وجه العمومخصائص التمويل العقاري  بذكرهنا  سنتطرق ، ولكن غيرها

  ه وأن  ، عقد مالي ذو تنفيذ متتابع  ه عامة للتمويل العقاري أنمن أبرز الخصائص التعد  
سنبين كل خصيصة على حدة ذلك  ل  وتفصيلاً   ،من عقود الإذعان  وهو أيضا  استهلاكي،عقد  

  :على النحو الآتي
  

 : أولاً: عقد التمويل العقاري من العقود ذات التنفيذ المتراخي
من حيث نفاذها وأثر الزمن في الالتزامات    وذلك   عقود فوريةو عقود زمنية  إلى  تقسَّم العقود  
    .الناشئة عنها  

ولو تراخى انعقاده في مجلس العقد    فور  ʭفذاً يكون  هو العقد الذي    ي:فالعقد الفور 
، كالبيع مثلاً ينتج آʬره  ٣٩،  يكون الزمن عنصراً جوهرʮً فيهلاو لى أجل أو آجال متتابعة  إيذ  التنف

دون Ϧثُّر بعامل الزمن، فإذا ارتبط الايجاب والقبول وحقوق كل طرف  تتحقق الزامات  و القانونية  
تم عقد البيع ولو Ϧخَّر الثمن أو تسليم العين إلى وقت لاحق أو كان الثمن مقسطاً إلى آجال 

 
شروط التأهل لحصول على التمويل المنزلي من  للمزيد ينظر:  . سنة ٢١تشترط بعض البنوك ألا يقل عمر العميل عن   ٣٧

 م. ١٥/١٢/٢٠٢٣شوهد بتاريخ   / https://www.banknizwa.omبنك نزوى موقع  
  مثلا: ف ، الحد الأدنى للدخل الشهري يختلف من بنك إلى آخر 38

   /https://www.banknizwa.om  . رʮل عماني ٤٠٠بنك نزوى: الحد الأدنى للراتب  -
   /https://alizzislamic.comرʮل عماني   ٣٠٠بنك العز: الحد الأدنى للراتب   -
   /https://ahliislamic.omرʮل عماني  ٣٢٠الأهلي الإسلامي: الحد الأدنى للراتب  -

،  دار النهضة العربية(القاهرة:    نظرية الالتزام  بوجه عام   – الوجيز في شرح القانون المدني    ، عبدالرزاق  ،  السنهوري    ٣٩
 بتصرف.  . ٤٥ص  م)، ١٩٦٦ د.ط،



    ٤٤  

ليس له  متتابعة فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئاً ما دام لا يؤثر على التزامات الطرفين فالزمن  
لعقد وإنما هو تدخل  الأجل هنا ليس من جوهر اكما أن  ،  المقدر  والثمن  العين المباعةفي    أثر

  .نفاذه وفوريَّته ، ولا يفُقِد العقد عرضي
للزمن دور أساسي في تحديد التزامات وحقوق  فهو العقد الذي يكون  :  العقد الزمني  أما

ر وعقد العمل، عقد الإيجاك،  ٤٠  ويسمى كذلك ʪلعقد المستمر  وعلى أساسه يقاس محلّه  أطرافه
في هذه العقود يكون للزمن أثر في تحديد محل العقد و مدته و العوض أو  فوالشركة والتوريد  

  . الأجرة المقدرة
وʪلتالي  منفعةً أو عملاً  فيها  محل العقد  يكون  في العقود التي  الزمن عنصراً جوهرʮً    يعدُّ 

مرتبط ارتباطاً  العمل   أن عقد، كما  نفعةالمتحديد مقدار  زمن له أثر في  فال  مستمراً،العقد    يكون
،  إذ يعد الزمن عنصراً جوهرʮً فيه،  لإتمام العمل المطلوب   زمنية   وثيقاً بما يحدده أطرافه من مدة

 لأنه لا يمكن تحديد محله وهو تقديم العمل المتفق عليه مقابل الأجر إلا إذا كان مقيساً ʪلزمن. 
 :وتظهر أهمية هذا التقسيم في الحالات التالية

ومحو     هإلى زوال  يؤدي  بطلان العقد الفوري أو فسخه  إن  حالة بطلان العقد أو فسخه: . ١
إلى الحالة التي كاʭ عليها قبل التعاقد، أما في العقود الزمنية    انالمتعاقد  يعود  حيث،  آʬره

أن الفسخ ϥثر مباشر وليس ϥثر رجعي، إذ  ما مضى من    ه لا يمكن أن يعوديكون 
لا يمكن   الأطراف، كما أن المنفعة في عقد الايجار مثلاً والتي حصل عليها أحد  الزمن
 في  ، ولا يمسّ ما تمالفسخ في هذه الحالة يقتصر على المستقبل  فإن  ولذا  ،  دēااستعا

 .  ٤١مى الفسخ في هذه الحالة ʪلإĔاء ، ويس الماضي
في الوسع توقعها يمكن    لا  الطارئة والتيستثنائية  الاوادث  الح  تؤثر  :حالة الظروف الطارئة . ٢

أو على مستحيلاً    أصبح أن تنفيذ الالتزام التعاقدي  في    وقوعها  التي يؤثرالتعاقد و   حال
وبعد ذلك  لتبعاً    للقضاءجاز  أمواله  مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة    يعُدأقل تقدير  

المرهق إلى الحد المعقول، ويقع ʪطلاً كل    دّ ر يلحة الطرفين أن  الموازنة بين مص الالتزام 

 
 بتصرف.   .٤٦ص رجع نفسه، الم ٤٠
  . ٤٦ص، نظرية الالتزام  بوجه عام – الوجيز في شرح القانون المدني  ، السنهوري ٤١



    ٤٥  

، فالعقد الزمني يكون ممتداً في الزمن وʪمتداد الزمن يمكن ٤٢اتفاق على خلاف ذلك  
عي لتطبيق ولذلك تعتبر العقود الزمنية هي الميدان الطبي،الظروف  أن تتغير الأحوال و 

فيها  أما  ،  نظرية الظروف الطارئة  ًʮلا  فالعقود الفورية التي لا يلعب الزمن دوراً جوهر
النظرية عل تنطبق ه تنفيذهايهاذه  وقت  تراخى  إذا  إلا  أو  ،  ٤٣،  التنفيذ مؤجلاً  فكان 
عقد التوريد وعقد الايجار تطبق على  يمكن ان  أن هذه النظرية    ، ومن الملاحظ مقسطاً 

  ذات التنفيذ المتراخي العقود الزمنية كما يمكن أن تطبق على العقود الفورية  لأĔا من  
بين إبرام   أن تمر مدة من الزمنشرط  بلأي سبب من الأسباب كالبيع بثمن مؤجل،  

تنفيذه البيع و  بسببه    بحيث يمكن  ،  عقد  الطارئ بين الاثنين، والذي  الظرف  وقوع 
انون للقاضي صلاحية  ، وهنا أعطى القم مرهقاً لأحد الطرفين أو كليهمايصبح الالتزا

العلاقة إالالتزام    ردّ  الطرفين لاستمرار  بين مصلحة  فيه  يوازن  بحيث  المعقول  الحد  لى 
الوا ʪلالتزامات  القيام  منهما  ويستطيع كل  بينهما  عقد التعاقدية  بموجب  عليه  جبة 

 الاتفاق.
: هل عقد التمويل العقاري من العقود الفورية أو الزمنية؟  مما تقدم يطرأ التساؤل التالي

التمويل العقاري    القول أن  وإجابة عن هذا التساؤل يسعنا العقود يمكن تصنيفه  عقد  ضمن 
، وذلك لأن الزمن أو المدة لا يعُد ركناً جوهرʮً في هذا  المتتابعأو    يالمتراخ ذات التنفيذ  الفورية  

، حيـث أنه في الأصل عقد منجز يمكن أن يتم تنفيذ  ـن تـصور العقد دون مـدةالعقد إذ يمك
أو خلال مدة معينة يتفق عليها المتعاقدون كما في البيع ʪلتقسيط  ،  الالتزامات الناشئة عنـه فـوراً  

التزامـات   يتدخل في تحديـد  فالزمن لا  تتغير  الأطرافمثلاً،  التزامات كل طرف لا  فمقـدار   ،
إذ يمكن لطالب    -وإن كانت تؤثر على قيمة الأقساط -دة التي تستغرقها فترة السداد  بحسب الم

سب بحأو    ،٤٤التمويل أن يوفي بمبلغ التمويل المتفق عليه دفعـة واحـده أو أكثـر حسب الاتفاق 
  ، أو تحسين العقار.، أو الترميمالتي تم إنجازها   البناءالتشييد و  أعمال مراحل

  
 

 . ١٥٩ المادة م۳۹/۲۰۱۳قانون المعاملات المدنية العماني رقم  ٤٢
  بتصرف. .٤٧ص المرجع نفسه،  ، السنهوري ٤٣
 . ۱۵ص  ،اتفاق التمويل العقاري دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة   ،عبد الحميد  ٤٤



    ٤٦  

  التمويل العقاري من عقود الاستهلاك:   عقدʬنياً: 
و  العملية الاقتصادية المتمثلة في شراء أو استئجار أ":  رَّف الاقتصاديون الاستهلاك ϥنهلقد ع

،  لة بناء أو صيانة، أو استهلاكية، أو مقاو تعاقد للحصول على سلعة أو خدمة، طبية أو فنية 
   ٤٥. "تية دون أن تتخللها نية ربح والتي يهدف الفرد من خلالها إلى إشباع الحاجات اليومية والوق

إشباع مجرد  ليس  الاستهلاك  أن  الإسلام  يعتبر  حين  الرغبات   في  وسدّ  الحاجات 
،  ، بشرط الإخلاص والنية الصالحة، بل هو عبادة وطاعة ، ووسيلة مؤدية إلى رضا هللالإنسانية

   .٤٦وتحري الكسب الحلال في إشباع الحاجات من السلع والخدمات
ستهلاك بين مضيق وموسع فمن ذهب أما القانونيون فقد اختلفوا في تعريف عقود الا

وđذا ،  لى أهداف ومقاصد المستهلك من إبرام العقد  إعنى الضيق لتعريف المستهلك نظر  لى المإ
رغباته  يقصد من استهلاكه اشباع حاجاته و فإن الحماية القانونية تقتصر على المستهلك الذي 

، ولذلك عرَّف هؤلاء عقود الاستهلاك  عمال ون الحاجات المهنية في قطاع الأالشخصية فقط د
والخدمات الأموال  من  الشخصية  لحاجاته  إشباعاً  الشخص  يبرمها  التي  العقود  ،كما  Ĕϥ٤٧ا 

ϥنهقانون  العرَّف   المستهلك  لإشباع    ":  المصري  المنتجات  إحدى  إليه  تقدم  شخص  كل 
  .٤٨" امل أو التعاقد معه đذا الخصوصاحتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التع

المستهلك الذي نصت عليه الم قاصراً  جاء    آنفة الذكر،ادة  ومن الملاحظ أن تعريف 
أو مزودي  المهنيين (  استبعد، كما  حمايتها  ينبغيمل كل الفئات التي  ، ولم يش محدوداً و  التجار 

ϵبر   الخدمات) يقومون  المهنيالذين  نشاطهم  نطاق  أن  ام عقود خارج  الممكن  من  أنه  ، رغم 
، فيستبعد من نطاق تلك العقود  المستهلك من جهلهم ϵبرام العقوديكونوا في نفس مستوى  

 
المنعم موسى إبراهيم،    ٤٥   ، م)٢٠٠٧د.ط،  منشورات الحلبي الحقوقية،    :بيروت (  حماية المستهلك: دراسة مقارنة عبد 
 . ٢٢ص
،    ،  الكندي  ٤٦ الاʪضيةماجد بن محمد بن سالم  المالية عند  المعاملات  فقه  الأ:  مسقط (  الخلاصة في  وقاف  وزارة 

 . ١٦ص  ، م)٢٠١٣، ١والشؤون الدينية، ط
دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص  -حماية المستهلك أثناء تكوين العقد   ،السيد محمد  ،عمران    ٤٧

   . ٩صم)، ١٩٨٦ ، ط د.  ،منشأة المعارف :  الإسكندرية (الخاصة بحماية المستهلك  
 . ١المادة  م٢٠١٨لسنة   ١٨١رقم  قانون حماية المستهلك المصري ٤٨



    ٤٧  

  ، ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه حصر مفهوم المستهلكلغاʮت مهنية بحتهما كان يهدف  
  في الشخص الطبيعي دون المعنوي.  

لى المفهوم الموسع وهو شمولية مفهوم المستهلك للشخص المهني ʪلإضافة  إوأما من ذهب  
لغير المهني إذا كان يتعاقد خارج مجال اختصاصه ، فقد أخذ أصحاب هذا الرأي في الاعتبار  

أو سلعة طبيعة العلاقة بين أطراف العقد بحيث كان التعاقد đدف استعمال أو استخدام خدمة  
لاستعماله الشخصي أو المهني خارج مجال اختصاصه المهني ، وقد أخذ المشرع العماني   سواءً 
كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة  "ϥنه    المفهوم الموسع وعرَّف المستهلك   đذا
توسع في  التعريف نجد أن المشرع العماني  هذا  وفي    ،٤٩"يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابلأو  

 وألغرض  اعتبار لدون    ٥٠على الشخص الطبيعي (الأفراد)، والاعتباري صفة المستهلك وأطلقها  
  أو   بعوض  كان ذلك سواء  و ،  قي خدمةالحصول على سلعة أو تل هل هو  الدافع من الاستهلاك  

ل العديد من الاشخاص الذين  يشمʪلتالي  ، و موسعاً وđذا يكون التعريف عاماً و   بودن عوض
الماعتبارهم    يمكن من  المفهومأĔم  هذا  وعل الموسع  ستهلكين حسب  فإن مصطلح ذلك    ى، 

على   ليطلق  يتسع  لالمستهلك  يتعاقد  على  كل  الكما  حاجيَّاتهيحصل  أو  لسد  الأساسية  لية 
لأن  المهنيةأو  الشخصية    رغباته ذلك  لإشباع   ،  والخدمات  للسلع  المباشر  الإنساني  التناول 

  عملية الاستهلاك. هو جوهر الرغبات و  الحاجات 
يعد الحصول على مسكن ملائم واحداً من أهم   ؟هل عقد التمويل العقاري عقد استهلاكي

التي   عليهاالحقوق  للأمم    نص  العامة  الجمعية  عن  الصادر  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان 
لكل شخص منه على أنه "   ١/  ٢٥نصت المادة  م، حيث  ١٩٤٨ديسمبر سنة    ١٠المتحدة في  

الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك 
   .٥١لك الخدمات الاجتماعية اللازمة" التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذ

 
 . ١المادة  م٢٠١٤لسنة   ٦٦قانون حماية المستهلك العماني رقم  ٤٩
 . ٤٨المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٥٠
الإنساا  ٥١ لحقوق  العالمي  المتحدة:       م، ١٩٤٨ن  لإعلان  الأمم  لمنظمة  الرسمي  الموقع  راجع 

rights-human-of-declaration-us/universal-https://www.un.org/ar/about/   م٢٠/١٢/٢٠٢٣شوهد بتاريخ .  



    ٤٨  

للحصول   الإنسان  يسعى  التي  الحقوق  من  السكن  اعتبرʭ حق  من فإذا  عليها كوĔا 
، فيمكننا القول على التعريف الضيق لعقود الاستهلاك اعتبار عقود التمويل  الحاجات الأساسية 

لأن الغرض من التمويل العقاري غالباً هو سـد حاجـة شخـصية    يةعقود الاستهلاكالالعقاري من  
 اجاتعلى كثير من الح  ةمقدمهذه الحاجة  كون  تبل قد  ،  أو عائلية فعلية متمثلة في السكن

الضروري   المستوى  الكريمةل ذات  الحياة  يشق عليهيمكن الاستغناء عنها  التي لا    ضمان    مأو 
تحقيق مقصد  شراء عقار أو استئجاره    ىالتعاقد علعملية  ه إذا كان القصد من  لذا فإن  ذلك،

حاجة أساسية للإنسان فإن هذه العملية هي المسكن الملائم والذي يعد  توفير  هو  أساسي و 
  . ليس الاستهلاك إذا كان الهدف من ذلك التجارة و  إلاعملية استهلاكية 

تعاقدية   اعتبار كل عملية  لعقود الاستهلاك والذي نص على  الموسع  التعريف  وعلى 
  عوض أو بدون    بعوضعتباري على سلعة أو يتلقى خدمة  يحصل فيها الشخص الطبيعي أو الا

سمى   لذا، و ريعقد التمويل العقاصفة الاستهلاك تنطبق على  من قبيل عقود الاستهلاك فإن  
م والخاص ٢٠٢٢  /١١٨٤لك المالي وأصدر تعميمه رقم  البنك المركزي العماني العميل ʪلمسته

ن المشرع العماني ʪلإطار التنظيمي الحماية المستهلك المالي والذي يدل دلالة واضحة على أ
عقود التمويل ف في العمليات المصرفية عموماً و طار يريد حماية الطرف الضعيمن خلال هذا الإ
  العقاري خصوصاً. 

من أهم نتائج عدة، و   أنه عقد استهلاكيعقد التمويل العقاري    وصفعلى    ترتبوي
، والذي توليه الدول اهتماماً ʪلغاً لحماية الطرف  خضوعه لقوانين حماية المستهلك هي  النتائج  

الضعيف (المستهلك) من استغلال شركات التمويل لحاجته للعقار ϵلزام المؤسسات المالية مانحـة  
تكفي لدراسة العقد والتبصُّر فيه والتروي    التمويل "أي الممـول" منح المستهلك مهلة للتفكير

  . لدراسة بنوده والتعرُّف على التزاماته وحقوقه
المس  بتبصير  أيضـا  (الممـول)  الماليـة  المؤسسـة  تلـزم  طالب  كمـا  أي  (المستهلك)  تثمر 

ومزاʮه ومخاطره    ، وتعطيه المعلومات الكافية حول مختلف جوانب عملية التمويل العقاري  التمويل
وإيضاح شروط الاتفاق وموضوعه بما ينير السبيل أمام المستثمر ويحمى إرادته، ويجعله يتعاقد 

، ولذا اشتمل قانون حماية المستهلك العماني نة من حقيقة الواقع وحقيقة التزاماته وحقوقهعلى بيِّ 



    ٤٩  

المعلومات الصحيحة  كافة البياʭت و   الحصول علىفي    على مادة تبين حق العميل المستهلك 
  . ٥٢وألقى بذلك على عاتق البائع أو مزود الخدمة    أو الخدمة التي يتلقاهاسيشتريها    عن السلعة

  
  التمويل العقاري بين عقود المساومة وعقود الاذعان:   عقدʬلثاً: 

مدى المساواة بين طرفي العقد في وضعهما للشروط تقُسم العقود من حيث التوازن العقدي و 
  ذعان: إلى عقود مساومة وعقود إوض عليها والتفا والالتزامات العقدية ومناقشتها

عقود التي تقوم على المناقَشة والمساوَمة بين أطراف  : هي العقود المساومة أو المشيئة   .أ
؛ لأن القوة التفاوضيَّة بين طرَفي العقد ٥٣العقد، وفيها مجالٌ للتعديل والتغيير قبل التَّوقيع

الطرفان  فيها  يناقش  التعاقد،  أطراف  بين  مفاوضاتٌ  العقد  انعقاد  ويسبق  متقاربة 
، بل والالتزامات   ما يشاء من الشروطالآخر  أحدهما    يلزموأحكامه فلا   العقد  شروط

الطرفين، وهذه العقود هي العقود الغالبة  بين    وتفاوضمساومة  تنعقد في الغالب بعد  
 في تعاقدات الناس قديماً وحديثاً . 

 :الأول تقليدي والثاني حديثلها مفهومين   عقود الإذعان:  .ب
القابل الطرف المذعن  هو العقد التي يُسَلِّم فيه    :المفهوم التقليدي لعقد الإذعانأما  

ʪفيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة ، أو    يضعها الموجِب، ولا يقبل مناقشةً   التيشروط  ل
، بسبب انعدام المنافسة ٥٤مرفق ضروري (أو حاجيُّ) تكون محل احتكار قانوني أو فعليُّ 

، وقد يرجع ذلك بيع تلك السلع أو تقديم الخدمات   الحقيقية بحيث لا يوجد منافس في

 
 . ) الفقرة (أ)١٤المادة ( قانون حماية المستهلك العماني ٥٢
  ، ١)، جم٢٠٠٢،  ١طدار وائل للطباعة والنشر،    : عمان (  المبسوط في شرح القانون المدني   ، ʮسين محمد    ،  الجبوري   ٥٣
 . ٧٦ص
  هو ما يسمى ʪلامتياز وهو أن تتمتع إحدى الشركات، أو المؤسسات ʪمتياز إدارة مرفق عام  الاحتكار القانوني:   ٥٤

التفرد بتقديم خدمة معينة، أو القيام بنشاط  ،  قطارات،  ماء اتصالات ،  (كهرʪء طيران)، بحيث تمنحها الدولة الحق في 
عقود الإذعان بين اختلال الالتزامات  ، "جيلالي بن عيسى وقردي أمين  .معين، ولا يحق لغيره أن يقوم đا أو منافسته عليها 

  ، ١اĐلد،  المركز الجامعي إيليزي   ، مجلة الاكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية   "، التعاقدية والحماية القانونية للمذعن 
 . ٤ص)، م٢٠١٩، الجزائر (١العدد 



    ٥٠  

، ومعنى ذلك أن يقوم ٥٥إلى أسباب اقتصادية، أو تكون المنافسة فيه محدودة النطاق
فيها  لا يقبل  و   مسبقاً  يم العقد وفق شروط مقررة  مقدم السلعة أو الخدمة للجمهور بتقد

لا يكون أمام القابل (طالب  الغالب تكون هذه الشروط مطبوعة و نقاشاً وفي  مساومةً أو  
  بحيث لا يكون له   جملةً أو رفضه  جملةً  قبول العقد  التسليم و  الخدمة أو السلعة) إلا  

الحق في التفاوض أو مناقشة بنود العقد وقد نص قانون المعاملات المدنية العماني على 
عها الموجب ذلك بقولها (القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يض

  .٥٦. )ولا يقبل مناقشة فيها
ولكي يعتبر العقد عقد إذعان على المفهوم التقليدي لا بد من توفر خصائص 

  معينة فيه أعتبرها أصحاب الاتجاه التقليدي شروطاً لهذا العقد وهي:
الإلى الناس كافة وب  يكون الإيجاب من قبل الموجب موجهاً أن   . ١ شروط ولمدة ذات 

التفصيلية للعقد مطبوعة في نموذج موحد الشروط    هذهكون  تما    وغالباً غير محدودة  
 . أو التفاوض عليها لا يجوز مناقشتها

  ٥٧أو الحاجيات   ʮت أو خدمات تعتبر من الضرور أو مرافق  أن يتعلق العقد بسلع   . ٢
ضطرهم تلمستهلكين أو المنتفعين والسلع الضرورية هي التي لا غنى عنها للناس والتي  ل

وض عليها أو التفا  إلى التعاقد بشأĔا ولا يمكنهم رفض الشروطظروفهم ومصالحهم  
  .وإن كانت مجحفة في حقهم

وتكون فعلياً  أو  قانونياً  المرافق احتكاراً    وأ  السلعأو    ،الخدمات هذه    مقدمأن يحتكر   . ٣
 . المنافسة فيها محدودة النطاق

 
والكتاب  ،  دار النهضة العربية   (القاهرة:   نظرية العقد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   ،عبد المنعم فرج  ،الصدة    ٥٥

 . ٢٤٦ص،  ١)، ج م ١٩٩٠ ، د.ط،الجامعي
 .  ٨٣المادة  . ٢٠٠٣/ ٢٩قانون المعاملات المدنية العماني الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم  ٥٦
:"ما كان مفتقراً إليها المكلف من حيث التوسع ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة   Ĕϥاالحاجيّات  تعرف  ٥٧

  ، الشاطبي   أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي  ، بفوات المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على المكلفين الحرج والمشقة"
 . ٢١ص  ، ٢)، جم ١٩٩٧، ١عفان، ططبعة دار ابن  (القاهرة: الموافقات  



    ٥١  

من الصادر  الحكم  عليها  نص  قد  والخصائص  الشروط  العليا    وهذه  المحكمة 
  .٥٨) ٢٠١٥/ ٨٠٧بسلطنة عمان رقم الطعن (

أن    المفهوم الحديثأصحاب    فقد بينَّ   :المفهوم الحديث لعقد الإذعانوأما  
الذي يعرض فيه الموجب شروطاً تم إعدادها العقد  "  وفق مفهومهم هوعقد الإذعان  

  .٥٩"مسبقاً إما بواسطته أو من قبل الغير ولا يقبل التفاوض فيها من قبل  المتعاقد الآخر 
كل عقد بين مهني محترف يفترض فيه الخبرة الفنية والاقتصادية  "كما عرَّفه آخرون ϥنه  

والقانونية ومستهلك عديم الخبرة يفتقر إلى الخبرة الفنية أو الاقتصادية أو القانونية هو  
أو حتى   العقد  الخدمة موضوع  أو  للسلعة  الموجب  احتكار  إذعان دون اشتراط  عقد 

  . ٦٠"وجود منافسة محدودة
المفهوم القديم والمفهوم الحديث لعقود الإذعان من خلال    إلى: لو نظرʭ  المناقشة

المفه بين  الاختلاف  أن   ʭلوجد السابقة  نقطة التعريفات  نلخصه في  أن  يمكن  ومين 
، وهي فكرة الاحتكار فالمفهوم القديم يعتبر احتكار الموجب أو مقدم الخدمة أو مهمه

السلعة شرط أساسي لكي يوصف العقد ϥنه من عقود الإذعان أما المفهوم الحديث 
لوصف  لا يشترط ذلك وإنما جعل عدم التكافؤ في القوة التعاقدية بين الطرفين أساس  

  . العقد ϥنه من عقود الإذعان

 
خصائص عقود الإذعان هي  "م ما نصه    ٣/١/٢٠١٧جلسة يوم الثلاʬء الموافق    ٨٠٧/٢٠١٥جاء في الطعن رقم    ٥٨

أĔا تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات ʪلنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب لهذه  
السلع والمرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً وتكون سيطرته عليها من شأĔا أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون  

يجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة. والسلع الضرورية هي التي لا غنى عنها للناس والتي  صدور الإ 
لا تستقيم مصالحهم بدوĔا بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأĔا ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها  

مجموعة الاحكام الصادرة عن الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها    "، الموجب ولو كانت جائرة وشديدة
 . ٨٥١، ص١٨٢المبدأ  ، )١٨-١٧) للسنتين القضائيتين (٦/٢٠١٨/ ٣٠م وحتى ٢٠١٦/:١/١٠في الفترة من (

(بحث متطلب مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون،    ،"دراسة مقارنة   -التفاوض على العقد"رجب كريم  ،  له عبد الإ  ٥٩
 . ١٦٩ص )،م ٢٠٠٠  ، مصر،جامعة القاهرة، كلية الحقوق 

، د.ط،   دار النهضة العربية (القاهرة:    أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد   ،الباسط    حسن عبد،جميعي    ٦٠
 . ٢٦٩ص  م)، ١٩٩٠



    ٥٢  

ال  يعد معيار اُ ذالاحتكار  من    بين عقد الإذعان وغيره  مييزللتأساساً    تخذي 
نسبي  العقود   منضبط  معيار  يكون  صلح  يوʪلتالي لا    غير  للأن  امعياراً  لعلاقة بيان 

الطرف   وضعهلما    سلِّمشروطه وطرف آخر ضعيف ي  يضعالتعاقدية بين طرف قوي  
إلى السلعة أو الخدمة محل العقد  بعض الأشخاص  قد يحتاج    ه ، لأنمن شروط  القوي

وهذا ما يجعلهالآخرينأكثر من   التي    شروطلقبول    ونيذعن  م،  بوضعها    انفردالعقد 
الشخص عقد إذعان،  في حق هذا  يعتبر  العقد  السلعة أو الخدمة الضرورية، فهذا    مقدم

يعتبر عقد إذعان   أنه لا  السلعة أو  لهآخر ليس محتاجاً    في حق شخصفي حين  ذه 
هو الذي    تتصف ʪلإذعان عقود    منالواقع العملي    ن ما أفرزهأو الخدمة محل التعاقد،  

ال الفقه  الاحتكار  جعل  يشترط  التقليدي  العقود  قانوني  هذه  علىكون  سلع    تنعقد 
  ما يؤثر على عدم إمكانية التفاوض على العقد ، أي أن  وقتهاأصلا ً   محتكرة  وخدمات 

لا ينبع من احتكار السلعة أو الخدمة   الضعيفالطرف  والاذعان بكافة الشروط من قبل  
وإنما   نتاجالضرورية،  المسبق  هو  الطرف  لل   الإعداد  بواسطة  التعاقدية  المقدم شروط 

طرفي لحقوق والالتزامات المترتبة على  الشروط وا  الذي قام بتحديدو   و السلعة  للخدمة أ
ضعف    وهنا يكمنفيها،    النقاش  مع عدم إمكانية المفاوضة أو العقد بما يحقق مصلحته،  

يفكر   أو يتفاوض بشأĔا  يفسح له اĐال كي  لم  و شروط  الالمذعن في كونه مضطراً لقبول  
  . ٦١يشارك في وضعها أو  فيها 

الراجح: ʪلاتجاه    الرأي  القائلين  رأي  أن  الباحث  يرى  تقدم  ما  خلال  من 
  العقد الذي يتم   يمكن أن يوصف بهالحديث لمفهوم الإذعان والذي يرى أن الإذعان  

بين طرفي العقد    عاقديةستهلك اختل فيه التوازن أو التكافؤ في القوة التم هني و مبين  
بحيث كان أحداهما أقوى من الآخر ويتملك الخبرة الفنية والاقتصادية والقانونية وطرف  
ضعيف لا يمتلك هذه الخبرة هو الرأي الراجح الذي يمكن التعويل عليه خصوصاً مع 
قانون هو حماية   اقتصادʮت العالم وذلك لأن الهدف الرئيسي لأي  التطور الهائل في 

 
الظاهر    ،   حسين  ٦١ التعاقد    ، محمد عبد  القانونية للمرحلة السابقة على  الفنية للطباعة    : القاهرة(الجوانب  المؤسسة 

 بتصرف.   .٥٢ص  )،م٢٠٠٢ ، د.ط، والنشر 



    ٥٣  

 أو إعادته إذا اختل   أطراف العقدبين    تعاقديتحقيق التوازن الوذلك بالطرف الضعيف  
  .لالتزامات هذا التوازن في الحقوق وا

يمكن اعتبار عقد التمويل العقاري عقد :  لتمويل العقاري من عقود الإذعانعقد ا
إذعان وفقاً للمفهوم الحديث للإذعان وذلك للتفاوت الفني والاقتصادي والقانوني بين طرفيه، 
فطالب التمويل العقاري غالباً ما يكون شخصاً غير مهني عديم الخبرة، على عكس شركات 

عقد وأحكامه ϵصدارها نماذج محددة  التمويل العقاري والمصارف المهنية التي ēيمن على شروط ال
  على طالب التمويل قبولها أو رفضها، دون أن يكون له الحق في إجراء أي تعديل عليها. 

وإذا نظرʭ الى تعريف الإذعان على المفهوم القديم نجد أن جميع شروط عقد الإذعان  
فالاحتكار أمر واقع في عقد التمويل العقاري لأن الحاجة  ،  منطبقة على عقد التمويل العقاري  

وتمويل تملك المسكن لمن لا يملك وفرة من المال تحتكره ،للحصول على السكن حاجة أساسية  
كما أن عقد التمويل  ،شركات التمويل العقاري والمصارف المرخص لها بمزاولة التمويل العقاري  

يعد أمراً أساسياً سواء للأفراد كمسكن و   ،عة أو خدمـة أساسية وهو العقارالعقاري يتعلـق بسل 
، وأما شرط توجيه الإيجاب للجمهور  لمؤسسات كمكاتب أو سكنات لعمالهاأو الشركات وا

عقود والتي تطرحها مؤسسات الموحدة لل نماذج ومن خلال استعراض ال،ق كافة فهو أمر متحق
الواردة   الشروط  العقاري على الجمهور يظهر أن مضمون   إن اختلفت ، و فيها واحدالتمويل 

لطالبي  شبه معدوم  الاختيار  التنوع و ، مما يجعل  صياغة بنودها  المستخدمة فيوالالفاظ    عبارات ال
الخدمة   أو  يمكنهم  المستهلكينالسلعة  فلا  أمامهم  ،  وليس  المناقشة  أو  التسليم   إلاالتفاوض 

حقوقهم مما في  حفة  قـد تكـون مج  بنودالخضـوع لهـا بمـا فيهـا مـن  ، و الواردة في العقدʪلشروط  
المستهلك من حيث  –ى طالب التمويلتفوق فيه عل يالمحترف في موقع  –المهني–يجعل الممـول 

نموذج مطبوع  في  و  للعامةيجابه إ، وأنه يصدر المهنيأو التنظيم  العمليةالاقتصادية أو الخبرة لقوة ا
  .سلفاً 

  
  
  
  



    ٥٤  

    بسلطنة عمان الإسلاميةالتمويل العقاري في المصارف لمبحث الثاني:  ا
من أهم مرتكزات    سلطنة عُمانالمصارف الإسلامية بالإسلامية في    يعد التمويل العقاري ʪلصيغ  

ومع أن التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان    الصناعة المالية الإسلامية في هذه المصارف، 
تنافس نظيراēا البنوك التقليدية  إلا أĔا  ،  التعاون الخليجيمجلس    بدولمتأخرة مقارنة    وإن بدأت 

عمليات التمويل    في جميع مراحل  حكام الشريعة الإسلاميةϥمع تمسكها  في قيمة الحصة السوقية  
بعد    ٢٠١٣في يناير  بسلطنة عمان  الإسلامية    العمل في المصارف  حيث بدأ،  ʪلصيغ المختلفة

القانون  في  جديد    ʪب ϵضافة    ٢٠١٢ديسمبر    ٦بتاريخ    ٦٩/٢٠١٢صدور المرسوم السلطاني  
إلى   ١٢٠المصرفي العماني بعنوان "المصرفية الإسلامية" مكون من ست مواد إضافية، من المادة  

في تملك الأصول العقارية البنوك والنوافذ الإسلامية    أذنالقانون أنَّه    ومن أهم المواد لهذا،  ١٢٦
،  ممنوعة منه   الأمر الذي كانت البنوك التقليدية   والاستثمار فيها بيعاً وشراءً وϦجيراً واستئجاراً 

عين امتلاك ال  هوالإسلامية  المصارف عمليات المنتجات المالية في تقوم عليه الذيالأصل لأنَّ 
التمويل العقاري في المصارف الإسلامية  لذا سنتناول في هذا المبحث  لعملائه،    ا قبل بيعه  الممولة

  :على النحو الآتي بسلطنة عمان
  . المطلب الأول: المصارف الإسلامية بسلطنة عمان

  . المطلب الثاني: التمويل العقاري بسلطنة عمان
  

  بسلطنة عمان الإسلاميةالمصارف  المطلب الأول: 
يعتمد    خالٍ من الرʪ  نتيجة الحاجة لنظام عادلفي سلطنة عمان  ولدت المصارف الإسلامية  لقد  

لما   الشريعة الإسلامية الغراء، وقد أعلنت المصارف الإسلامية منذ نشأēا ووفقاً  على مبادئ 
سياس  مخطط تبني  على  عزمها  انطلاقاً   تثمير   ة لها  لديها،  الاقتصادية    الأموال  المسؤولية  من 

والاجتماعية النابعة من صميم الدين الإسلامي الحنيف، وذلك من خلال إنشاء المشروعات 
الاجتماعي لأفراد اĐتمع  و التنموية وتمويلها؛ وذلك لما لها من أثر كبير على المستوى الاقتصادي  

لذا سنقوم في هذا المطلب بدراسة  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،    فاعلٍ   لإسهامٍ   وصولاً 
  :مية في سلطنة عمان من خلال الآتيواقع وخصائص الصيرفة الاسلا

  . : واقع قطاع الصيرفة الإسلامية بسلطنة عمانالفرع الأول



    ٥٥  

  . : خصائص الصيرفة الإسلامية بسلطنة عمانالفرع الثاني
  

  بسلطنة عمان  الإسلاميةواقع قطاع الصيرفة الفرع الأول: 
إن الناظر الى واقع التمويل العقاري في سلطنة عمان يرى أنه قبل صدور المرسوم السلطاني رقم 

في سلطنة عمان كانت صيغ التمويل العقاري   الإسلامية) الخاص بعمل المصارف  ٦٩/٢٠١٢(
محصورة في البنوك التجارية التقليدية عن طريق اقراض المشتري قيمة العقار أو قيمة البناء بفائدة  

اجرة به  ، أو تملك العقار بشتى أنواعه، أو المتسموحاً لهذه البنوك بيع، أو شراءربوية ولم يكن م
السوق المالي العماني وذلك بعد صدور    الإسلامية دخول المصارف   معوϦجيراً، و أاستثماراً،  

والخاص ϵصدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي رقم    )٦٩/٢٠١٢رقم (  المرسوم
الصلاحية التامة لبدء العمل في تمويل   الإسلاميةوالذي بموجبه منحت المصارف    ١١٤/٢٠٠٠

من    استثناءً    ثماراً ، واستئجاراً، وϦجيراً وذلك ، وشراءً، واستصول العقارية والمنقولات بيعاً الأ
ثم  صدر الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية ،  ٦٢  الحظر الواقع على المصارف التقليدية

م بقرار من البنك المركزي العماني، وتم تنظيم عمل إجراءات ٢٠١٢/  ١٢/  ١٨بتاريخ    الإسلامية
، والشركات الاستهلاكية  دفرالمتنوعة التي تلائم حاجات الأا  الإسلاميةالتمويل ϥدوات التمويل  

بعقود يختص  ما  فمنها  ʪلشراء  والاستثمارية  للآمر  و الشراء كالمرابحة  ʪلبناء  ،  يختص  ما  منها 
فضلاً كالإستصناع المتناقصة  ʪلاستثمار كالمشاركة  يختص  ما  ومنها  عن  ،  المنتهية    الإجارة 

، ويختلف النظام القانوني لكل صيغة من هذه الصيغ نظراً لاختلاف الأساس القانوني  ʪلتمليك 
ب قانوني مزدوج يجمع  لنظام  لها فهي تخضع  العامة و والشرعي  القانونية  التشريعات  أحكام  ين 

  .الإسلاميةالشريعة 

 
 . ١٢٤المادة  ϵصدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي  ٦٩/٢٠١٢ السلطاني المرسوم   ٦٢



    ٥٦  

التمويل   مؤسسات مقسمة بين    ٧في سلطنة عمان    الإسلاميةويبلغ عدد مؤسسات 
مزن  –ثاقنوافذ إسلامية تتبع بنوكاً تقليدʮً (مي  ٥بنك العز) و  – بنكين إسلاميين (بنك نزوى  

  .٦٣) حسب الشكل المرفق صحار –الأهلي-ظفار –

  
رقم   السلطاني  المرسوم  صدور  السماحم    ٦۹/۲۰۱۲بعد  تم  بموجبه  قامة ϵ   والذي 

المصرفي،  الإسلامية المصارف   القانون  أحكام  بعض  على  تعديلات  ϵصدار  وذلك  وأعطى  ، 
تراخيص  صلاحية  الإسلامية    مزاولة  اصدار  المصرفية  المركزي  من  الأعمال  البنك  اختصاص 

فتح مصارف  الاذن ب ، من خلال  الإسلاميةالشريعة  ومبادئ  أحكام    يخالفالعماني وذلك بما لا  
بصفة    الإسلامية، أو نوافذ إسلامية في البنوك التقليدية لتقديم الأعمال المصرفية  إسلامية مستقلة

  .٦٤مستقلة عن الأعمال المصرفية التقليدية  
ʪلرغم من Ϧثر المشرع العماني بعدد من التشريعات العربية وغير العربية في مجال الصيرفة 

لجالإسلامية قواعد  المتمثلة في  الدولية  القواعد  دور  إنكار  يمكن  لا  أنه  إلا  للرقابة  ،  ʪزل  نة 

 
  . ٣٩ص  ،٥٦اĐلد   ٤العدد  ،الصادرة من البنك المركزي العماني   ،م٢٠٢٣النشرة الإحصائية الفصلية لشهر ديسمبر    ٦٣

 . م ٢٠٢٤/  ٢٥/٢شوهد بتاريخ    https://cbo.gov.om الموقع الالكتروني للبنك المركزي العماني: 
٦٤   ʪ بعة لمصارف  "  لنوافذ الإسلامية: يقصدʫ تقليدية   أو بنوك هي وحدات   ʪ لالتزامʪ لصيرفة الإسلامية تحت رقابة  تختص

مجلة    "، النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية"  ،أحمد الدخيل الحاكمة "،  هيئات شرعية مختصة وفي ظل القوانين  
إسلامية  اقتصادية  والتدريب  ،دراسات  للبحوث  الإسلامي  المعهد  للتنمية  الإسلامي  ،  ٢العدد    ،١٩اĐلد  ،البنك 

 بتصرف.   .٥٢ص  م)،٢٠١٣(  السعودية،



    ٥٧  

المالية  ٦٥المصرفية الخدمات  اĐلس  الإرشادية  والقواعد  المحاسبة    ،٦٦الإسلامية،  هيئة  ومعايير 
في سلطنة عمان سواءً   الإسلاميةعلى قواعد الصيرفة  ٦٧الإسلاميةوالمراجعة للمؤسسات المالية 

فيما يتعلق ʪلقانون المصرفي ذاته أو بقواعد الاشراف والرقابة الصادرة عن البنك المركزي العماني 
، والذي يعد المرجع لتنظيم  الإسلاميةتحت مسمى الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  

تنظيم العلاقة بين البنك  في سلطنة عمان، إذ تناول الإطار التنظيمي    الإسلاميةعمل المصارف  
  وما يتطلبه ،  الرقابيةو    الإشرافيةالمسائل  وكافة    هاآلية عمل المركزي والمصارف والنوافذ المرخصة و 

المتعلقة بكفاية رأس    للمعاملات والاجراءات الشرعي  و   الرقابيوالإطار  من إجراءات  الترخيص  
  .المال والمخاطر التشغيلية

 
وهي لجنة  م،  ١٩٧٤لرقابة على البنوك مع Ĕاية  والذي يختص Ϧ ʪسست لجنة ʪزل في إطار بنك التسوʮت الدولية     ٦٥

وضع  العشر الكبرى وتقوم هذه اللجنة ب البنوك المركزية للدول الصناعية    رؤساء قرار من    ناء على فنية أنشأت بو استشارية  
بغرض تحفيز الدول على إتباع تلك المبادئ والمعايير  لضمان أفضل الممارسات المصرفية  المناسبة    والتوجيهاتالمبادئ والمعايير  

توصيات هذه اللجنة أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة فعلية     و والاستفادة من هذه الممارسات ولذلك فإن قرارات  
 م. ٣/١١/٢٠٢٣ شوهد بتاريخ  /https://www.bis.org ل، ينظر:  للمزيد من المعلومات عن لجنة ʪز  . كبيرة

المالية الإسلامية  ٦٦ افتتاحه رسميًا في  )IFSB (مجلس الخدمات  من مارس    ١٠وبدأ عملياته في    ٢٠٠٢نوفمبر    ٣: تم 
المعايير تضم    م، ٢٠٠٣ هيئة دولية لوضع  بمثابة  ماليزʮ كوالالمبور وهو  هيئة    ٨٢عضوًا يمثلون    ١٩١ومقره في عاصمة 

و وإشرافية،  و  ١٠تنظيمية  دولية،  صناعة    ٩٩منظمات حكومية  واستقرار  مصلحة في ضمان سلامة  لها  فاعلة  جهة 
ية على تعزيز و تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية  الخدمات المالية الإسلامية، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلام

الشريعة الإسلامية،    الحكيمة والشفافة من خلال تقديم معايير جديدة أو تكييف المعايير الدولية القائمة بما يتوافق مع مبادئ 
للإشراف    والتوصية ʪعتمادها يكمل عمل لجنة ʪزل  الإسلامية  المالية  فإن عمل مجلس الخدمات  الغاية،  وتحقيقًا لهذه 

شوهد    /https://www.ifsb.orgللمزيد    .المصرفي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والرابطة الدولية لمشرفي التأمين 
 م. ٢٠٢٣/ ٣/١١ بتاريخ

: هي هيئة عالمية  Ϧسست بموجب اتفاقية التأسيس  )AAOIFI(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية    ٦٧
م في الجزائر، وقد تم تسجيل الهيئة في مملكة البحرين  ٢٦/٢/١٩٩٠الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ  

ا، وكانت  م وهي ذات شخصية معنوية مستقلة غير ربحية، وهي تتخذ من مملكة البحرين مقراً رسمياً له٢٧/٣/١٩٩١بتاريخ  
ويتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من الجمعية    تسمى سابقاً بـ "هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"،

العمومية، ومجلس الأمانة، والأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، واĐالس الفنية المتمثلة في اĐلس الشرعي، اĐلس المحاسبي،  
معياراً شرعياً،    ٥٤معياراً محاسبياً، وأكثر من    ٢٧معياراً منها    ٩٤ولقد أصدرت الهيئة    ومجلس الحوكمة والأخلاقيات، 

  ، المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  .  وغيرها من معايير الحوكمة وأخلاقيات العمل 
 .  ٢١ص )،ه١٤٣٧ ، د.ط، دار الميمان : الرʮض(



    ٥٨  

المعاملات والخدمات   الإسلاميةكما حدد الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية 
والنوافذ   المصارف  تقدمها  الشريعة  المرخصةالتي  مع  يتوافق  بما  الودائع الإسلامية،  ، كقبول 

التمويلية المختلقةوالتمويل   ، بما يمكنها من ، كما حدد المعاملات المحظورةʪلصيغ والمنتجات 
  .٦٨المتوخاة من فتحها هداف والأأداء الواجبات 

  
  بسلطنة عمان الإسلاميةخصائص الصيرفة لثاني: ا الفرع 

في سلطنة عمان نمواً ʬبتاً وسريعاً منذ بدء عملياēا    الإسلاميةلقد شهدت المؤسسات المصرفية  
م نما إجمالي أصولها نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع   ٢٠٢٣م ، فبنهاية ديسمبر  ٢٠١٢التشغيلية فــي عام  

  الإسلامية تتزايـد أهميـة الخدمات المصرفية  و مليار رʮل عماني،    ٧٫١ليصل إلى    ٪١٠٫٧بنسـبة  
ـى حصة أكبر في  ، والذي أدى إلى استحواذها عل قبال عليها من قبل الجمهوراً إلى تزايد الإنظـر 

  الإسلامية ، شكلت الخدمات المصرفيـة  م٢٠٢٣السوق بشكل مستمر، ففـي ديسمبر من عام  
خلال الفترة ذاēا مـن عام    ٪١٦٫٥مـن إجمالي أصول القطاع المصرفي، مقارنة بــ    ٪١٧٫٦نحو  

  . ٦٩م ٢٢٠٢
الصيرفـة   مؤسسات  أصول  إجمالي  في  التوسع  إلـى    الإسلاميةيعزى  الأول  المقـام  فـي 

،  مليار ريـال عماني  ٥٫٤ليصل إلى    ٪١٢٫٢المنتجات التمويليـة، حيـث ارتفـع التمويل بنسـبة  
   ٧٠مليون رʮل عماني.  ٥٫٨ليصل إلى  ٪١٢٫٨كما ارتفع الاستثمار بنسبة 

بسلطنة عمان النسبة الأكبر من  إجمالي   الإسلاميةيحوز التمويل العقاري في المصارف 
    .٧١مـن إجمالـي محفظـة التمويل ٪ ٣٠٫٥عمليات التمويل الشخصي حيث بلغ حوالـي 

 
المادة    م. ٢٠١٢/ ϵ٦/١٢صدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي بتاريخ    ٦٩/٢٠١٢المرسوم سلطاني رقم    ٦٨

 م  ١٢٤
لعام     ٦٩ المالي  العماني ص  ٤٢٠٢تقرير الاستقرار  المركزي  البنك  المركزي  .  ٨٣م الصادر من  للبنك  الموقع الالكتروني 

 . م٢٠٢٤/ ٢/ ٢٥شوهد بتاريخ    https://cbo.gov.om  :العماني 
 . ٣٧م الصادر من البنك المركزي العماني ص ٢٠٢٣تقرير الاستقرار المالي لعام  ٧٠
 .  ٣٨ص  نفسه،المرجع  ٧١



    ٥٩  

المالية  ل الخدمات  مجلس  عن  الصادر  الاستقرار  تقرير  في  جاء  لعام   الإسلامية قد 
  تحتلسلطنة عُمان حاليčا  ب  الإسلامية  في المصارفصة السوقية لقطاع الخدمات  الحأن  م،  ٢٠٢٣

على المستوى العالمي    ١٤دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الـالمرتبة الخامسة على مستوى  
  .٧٢دولة تمتلك مؤسسات مصرفية إسلامية  ٧٠من بين أكثر من 

المصارف   جذرʮً   الإسلاميةتختلف  اختلافاً  التقليدية  الرئيس عن  الهدف  حيث  من   
التقل لإنشائها البنوك  تسعى  حيث  ووحيد،  أساسي  الربح كهدف  إلى  المصارف يدية  أما   ،

دون    الإسلامية الرئيسة  الأهداف  للمجتمع ʪعتبارها من  العامة  المصلحة  إلى تحقيق  فتسعى 
  . الإسلاميةمع الالتزام ϥحكام الشريعة  ٧٣إغفال تحقيق الأرʪح الاقتصادية  

التزام   وجوب  على  العماني  المركزي  البنك  من  الصادرة  والقرارات  اللوائح  نصت  لقد 
الشريعة    الإسلاميةالمصارف   تبنى  الإسلاميةϥحكام  وعقودها عليه كاف  كأساس  تعاملاēا  ة 
البنك المركزي  ١٥، حيث نصت المادة (واتفاقياēا ) من اللائحة الصادرة من مجلس محافظي 

يجب على المرخّص له أن يضع الضوابط  على أنه "   الإسلاميةالعماني بشأن ʪلأعمال المصرفية  
التي تكفل الالتزام الشرعي للأنشطة والخدمات التي يقدمها، وأن يعلن أن جميع أنشطته وخدماته  

  الإسلامية وبناءً على ذلك أعلنت بعض المصارف    .٧٤"الإسلاميةمتوافقة مع أحكام الشريعة  
الواجبة الاتباع ، ومن بينها الامتناع عن    الإسلاميةالعمانية القواعد والمبادئ الاساسية للصيرفة  

أنواع  ي شكل  ϥالتعامل   الفاأو نوع من  أو   ʪأو  الر ، وعدم جواز  اً قبضئدة سواءً كان دفعاً 
ة  جرة في الكحوليات ولحم الخنزير والأنشطة التجاريات في الأنشطة التجارية المحرمة مثل الم  الدخول

، والامتناع عن المتاجرة في أي نشاط من الأنشطة التي تعتمد  التي تروج للقيم غير الأخلاقية

 
كلمة سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية في     ٧٢

في    الثانية  والتمويل"بعنوان  ،  م٢٠٢٣نوفمبر    ٨دورته  الإسلامية  العمانية "،  الصيرفة  الأنباء  وكالة    : موقع 
https://omannews.gov.om/topics/ar/7/show/425438  م . ١٥/٢/٢٠٢٤شوهد بتاريخ  

الإسلامية"كريم    ،حرز الله  ،   آسية  ،هتشان    ٧٣ للبنوك  العامة  القانوني    "، الأحكام  والدراسات  البحوث  دائرة  مجلة 
 . . بتصرف ١٠٠ص )،م٢٠١٩( ، الجزائر، ٦العدد ، المركز الجامعي مرسلي عبدالله ،والسياسية 

بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية الصادرة من مجلس محافظي البنك المركزي   م ٢٠١٩/   ٤/  ٥٦اللائحة رقم ب م /  ٧٤
 . ١٥العماني المادة  



    ٦٠  

أشكال  او    الجهالةعلى   من  شكلاً  تعتبر  أĔا  حيث   ، المحرمة كالغرر  ،  ٧٥القمار المعاملات 
بين الشركاء (تطبيقا للقاعدة   المبرمعلى الاتفاق  بناءً  والمشاركة في الربح والخسارة و المخاطرة  

ضمان البائع فيجب أن أو    ملك ، وأيضا الامتناع عن بيع ما ليس في  ٧٦الفقهية الغرم ʪلغنم)
تطبيقاً للقاعدة (  وخسارēا   ابحيث يتحمل ضماĔلبائع  و محوزة في ذمة اتكون السلعة مملوكة  

  . ٧٧الفقهية الضمان ʪلخراج)
حكام  لأ المرخصة ʪ  الإسلاميةالمصارف    وجوب التزاملقد حرص المشرع العماني على  

،  العماني  ك المركزيبنالعامة لل سياسة  الوالقوانين العمانية و   الإسلاميةالشريعة  التي لا تتعارض مع  
عليها   حظر  بلذلك  المالقيام  والصيرفيين  بعض  الفقهاء  بين  خلاف كبير  فيها  التي  عاملات 

دون ٧٨الإسلامين، حيث حظر على المصارف المرخصة القيام ϥعمال التورُّق أو المرابحة السلعية  
  .٧٩البنك المركزي من مسبقة الحصول على موافقة 

 
  م.٢/٢٠٢٤/ ٢٥شوهد بتاريخ   https://www.banknizwa.om الموقع الرسمي لبنك نزوى:،  مبادئ الصيرفة الإسلامية   ٧٥
العائد، يكون بقدر المشقة المتحملة من جانبه     ٧٦ "الغنم ʪلغرم" أي إن الحق في الحصول على الربح أو  معنى قاعدة 

كالمخاطر أو الخسائر، على اعتبار أن البنك هو شريك في أعماله وتعتبر هذه القاعدة الأساس الفكري لكل المعاملات  
  ، محمود محمد عبدالجواد عويس   . البنك يكون شريكاً في الربح والخسارة"   القائمة على المشاركة أو المعاوضة فالمتعامل مع 

اĐلد  ،  جامعة الفيوم   ، مجلة كلية الآداب"،  أثر تطبيق الغنم ʪلغرم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في اĐتمعات"
القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة    ، وكذلك علي أحمد الندوي  ، ٧٥٢-٧٥١ص  )، م ٢٠١٨(مصر    ، ١٧العدد    ،٣

 وما بعدها. ٩٨ص ، ١ج،  م) ١٩٩١ ، د.طـ، دار عالم المعرفة (الجزائر:   للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي
معنى قاعدة "الضمان ʪلخراج" أي إن الذي يضمن أصل شيء جاز له أن يحصل على ما يتولد عنه من عوائد، فالبنك    ٧٧

المال جائز   المتولد عن هذا  أمانة تحت الطلب، ويكون الخراج  لديه في شكل ودائع  المودعين  أموال  الإسلامي يضمن 
مال النقصان الذي يحتمل حدوثه وتحمل الخسارة في حالة وقوعها،  الانتفاع لمن ضمن (وهو البنك) لأنه يكون ملزماً ʪستك

المرابحة للآمر  ة:  قاعدة الخراج ʪلضمان وتطبيقاēا المعاصر "  ،أي أن الخراج غنم والضمان غرم. سهيل أحمد فضل حوامده 
العدد    ، جامعة محمد الفاتح،  مجلة الدراسات العلمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية "،  ʪلشراء في البنك الإسلامي الأردني 

،  القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي . والندوي،  ١٨٦ص  )،  م ٢٠١٦(  تركيا   ،٨
 . وما بعدها ٩٨ص
شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شاđها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل)  "التورُّق المنظم: هو  ٧٨

قرار    ".ترتيب بيعها، إما بنفسه، أو بتوكيل غيره ،أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبًا 
 الفقهي المعروف والمصرفي المنظم). () بشأن التورُّق: حقيقته، أنواعه  ١٩/ ٥(١٧٩مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 

 بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية.  ٢٠١٩/   ٤/   ٥٦من اللائحة رقم ب م /  ١٧المادة  ٧٩



    ٦١  

على منع التعامل بمعاملة   الإسلاميةونصّ الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  
إن معاملة المرابحة السلعية أو التورُّق مهما كان  و التورُّق، فقد جاء في الإطار "المرابحة السلعية أ

  . ٨٠اسمها، غير مسموح đا للمؤسسات المرخصة في سلطنة عمان" 
وإن جاءت متأخرة إلا   الإسلاميةويرى عيسى الرʮمي أن التجربة العمانية في المصارف  

 . ٨١أĔا جاءت ʭضجة وأن أهم ما يميزها هو منع التعامل ʪلتورُّق من قبل البنك المركزي العماني 
ألزمهم المشرع بوجود هيئة    الإسلاميةالتام ϥحكام الشريعة    الإسلاميةولضمان التزام المصارف  

  : ٨٢سلطنة عمان من ثلاثة أقسامللرقابة الشرعية وتتكون الرقابة الشرعية في المصارف السلامية ب
  :أولاً: الهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي العماني

الشرعية ʪلبنك   للرقابة  العليا  "ʪلهيئة  وتسمى  العماني،  المركزي  ʪلبنك  توجد  عُليا  هيئة  وهي 
، وتقوم الهيئة ϵبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي في الجوانب الشرعية ٨٣المركزي العماني " 

بينه وبين المصارف المرخصة، بما في ذلك فتح  الإسلاميةالمتعلقة ʪلأعمال المصرفية   تتم  التي 
  والمنتجات التمويلية   وبيع وشراء وإصدار الأدوات   ت اللازمةومنح التمويلاالمصرفية  الحساʪت  

لجان  مختلف  بين    جدلالتي تكون موضع  الخلافية    الفقهية  والبت في المسائل،  المالية وغيرها  و 
القرارات الشرعية المعمول đا في المصارف    وذلك لتوحيدالرقابة الشرعية في المصارف المرخصة  

، ويكون قرارها ملزماً للمصرف المرخص وتتمتع ʪلاستقلال التام في بسلطنة عمان  الإسلامية
  .  ٨٤ممارسة اختصاصاēا 

 
  . ٦ص، الباب الأول من الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ٣-٤-٢المادة  ٨٠
، تم تعيينه  بسلطنة عمان  عيسى بن سالم الرʮمي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في بنك العز الإسلامي الفاضل:     ٨١
الشرعية للمنتجات  راجعة  التدقيق والملسلطنة، ويشرف على  ʪهذا المنصب في بنك إسلامي مستقل   يشغل أول عماني  ك

بعد  ʪلمصرف الشرعية  التقارير اللازمة بشأĔا إلى لجنة الرقابة  رفعثم تصحيحها اقتراح والتعليق عليها و   التمويلية الاسلامية
، عبر    ٢/٢٠٢٤/ ١٩قام الباحث بمقابلته شخصياً بتاريخ   .مبادئ الشريعة الإسلامية حكام و التزامها ϥ مدى  التأكد من

 الاتصال المرئي. 
 . ١٩المادة  بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية  ٢٠١٩/   ٤/   ٥٦اللائحة رقم ب م /   ٨٢
م ϵنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية ʪلبنك  ٥٤/١٢/٢٠١٣اللائحة رقم ب م/   ، قرار البنك المركزي العماني  ٨٣

 . المركزي العماني 
 . ٩المادة  م ϵنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية ʪلبنك المركزي العماني ٥٤/١٢/٢٠١٣اللائحة رقم ب م/  ٨٤
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  : ʬنياً: لجنة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي المرخص
المالية    تعتبر المعاملات  فقه  المتخصصين في  من  الشرعية كيان مستقل  الرقابة    الإسلامية لجنة 

، ويلزم الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال ٨٥بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء كحد أدنى 
، وقد  تنشئ لجان رقابة شرعية خاصة đا  المؤسسات المصرفية المرخصة أن  الإسلاميةالمصرفية  

رقابة شرعية   بلجنة  الاستعانة  تعقيدًا  وأقل  حجمًا  أصغر  لمؤسسات  استثنائي  بشكل  يُسمح 
 ومن أهم اختصاصاēا البتّ في المسائل  ،٨٦خارجية خاضعة لقبول وموافقة البنك المركزي العماني

 عدم مخالفتهالضمان  وذلك  المصرف    المالية التي يقدمهاالمتعلقة ʪلأنشطة والخدمات    الشرعية
، عن طريق مراجعة الأعمال المصرفية التي يقدمها المصرف قبل وبعد الإسلاميةحكام الشريعة  لأ

العقود   وصيغ  التنفيذ،  ،واعتماد  الإسلاميةاكتمال  الإضافية  والضماʭت  المنتجات،  ودليل   ،
الشريعة ومبادئ  مع أحكام    وتعارضها  السياسات والإجراءات والأنظمة ،و بيان مدى توافقها

  .٨٧للمصرف المرخص ملزماً  قرارهاويكون  الإسلامية
    :ʬلثاً: الإدارة الشرعية الداخلية

في المصرف   تتمثل الإدارة الشرعية الداخلية في وحدة الالتزام الشرعي ووحدة التدقيق الشرعي
، ٨٨، وهي ʫبعة ومساندة للجنة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلاميالإسلامي بسلطنة عمان

ويعين لها مراجع شرعي داخلي يكون مسؤولاً عن إدارة وحدة الالتزام الشرعي ʪلإضافة إلى 
وحدة التدقيق الشرعي للمؤسسة المرخصة ، ويجب أن يكون فقيهاً شرعياً مؤهلاً، وأن يعاونه  
فريق من موظفي وحدتي الالتزام والتدقيق الشرعي من الذين لديهم معرفة وخبرة في الأعمال 

  .٨٩(وبخاصة فقه المعاملات المالية )  الإسلاميةرفية إضافة إلى فهم لأحكام الشريعة المص
  

 
 . ٢١المادة  بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية ٢٠١٩/ ٤/   ٥٦اللائحة رقم ب م/    ٨٥
 . ٦الباب الثاني ص ١-١- ٢-٢المادة  ، الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ٨٦
 .  ٢٣المادة  بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية ٢٠١٩/ ٤/   ٥٦اللائحة رقم ب م/   ٨٧
 . ٧الباب الثاني ص ٢-٢-٢-٢المادة  ،الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ٨٨
 . ١٦الباب الثاني  ص ١-٢- ٣-٢المادة  ، الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ٨٩
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  التمويل العقاري بسلطنة عمان المطلب الثاني:  
سلطنة عمان والعلاقة   لا يوجد تشريع  قانوني واضح ومتخصص في تنظيم التمويل العقاري في 

، إلا أن  بة وإشراف البنك المركزي العمانيرغم أن جميع عمليات التمويل تخضع لرقا  بين أطرافه،
م ولوائحه ٢٠٠٠الإرشادات الصادرة عن البنك المركزي بموجب القانون المصرفي العماني لعام  

، حيث إن التمويل العقاري  لعلاقة بين أطرافه ʪلشكل الكافيلا تنظم عملية التمويل العقاري وا
خلال دراسة    في هذا المطلب منفي سلطنة عمان يخضع Đموعة من القوانين التي نوضحها  

  الآتي:
  .: الإطار القانوني للتمويل العقاريالفرع الأول
  . : أهم صيغ التمويل العقاري في المصارف الاسلامية بسلطنة عمانالفرع الثاني

  
  الإطار القانوني للتمويل العقاريالفرع الأول: 

تخضع عقود التمويل العقاري في سلطنة عمان للقواعد العامة الواردة في القانون المصرفي الصادر  
موضوع    الإسلامية(وتعديلاته وخاصة المتعلقة ʪلمصارف    ʪ١١٤/٢٠٠٠لمرسوم السلطاني رقم  

، وقانون المعاملات وتعديلاته  ٥٠/٩٠وم السلطاني رقم  ، وقانون التجارة الصادر ʪلمرسالدراسة)
، أما فيما يخص التعامل في العقارات مʪ٢٩/٢٠١٣لمرسوم السلطاني رقم    المدنية العماني الصادر 

  ، بما في ذلك على سبيل المثال:   يخضع  أيضًا Đموعة من القوانينبسلطنة عمان فإنه 
 ٩٠) وتعديلاته. ٥/٨٠قانون الأراضي الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم ( - 
 .٩١) الخاص بتنظيم الانتفاع ϥراضي السلطنة وتعديلاته ٥/٨١المرسوم السلطاني رقم ( - 
 .٩٢)٤٨/٨٩نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم ( - 

 
 . م ϵ١٩٨٠صدار قانون الأراضي لعام  ٥/٨٠المرسوم السلطاني رقم  ٩٠
 . م١٩٨١لعام   بتنظيم الانتفاع ϥراضي سلطنة عمان ٥/٨١المرسوم السلطاني رقم  ٩١
 .م ١٩٨٩لعام   نظام تمليك الشقق والطبقات  بشأن ٤٨/٨٩المرسوم السلطاني رقم  ٩٢
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في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن   ٨٩/    ٦المرسوم السلطاني رقم   - 
 .٩٣د الإيجار الخاصة đا وتعديلاته والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقو 

 - ) رقم  السلطاني  ʪلمرسوم  الصادر  العقاري  السجل  التنفيذية  ٢/٩٨نظام  واللائحة   (
 .٩٤الخاصة به  

نظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخاص بت  )٢١/٢٠٠٤المرسوم السلطاني رقم ( - 
 . ٩٥للعقار في الدول الأعضاء 

تنظيم تملك العقارات في اĐمعات السياحية المتكاملة الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم  - 
)٩٦) ١٢/٢٠٠٦ . 

 - ) رقم  السلطاني  بح  )٢٩/٢٠١٨المرسوم  للأراضي  الخاص  العمانيين  غير  تملك  ظر 
 .٩٧والعقارات في بعض الأماكن

أما فيما يخص فض النزاعات في مسائل التمويل العقاري فإĔا تخضع كذلك للقواعد 
  : موعة من القوانين عل سبيل المثالالعامة لإجراءات التقاضي والتي نظمتها مج

 ϵ٩٨صدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية.  ٢٩/٢٠٠٢المرسوم السلطاني رقم  - 
رقم   -  السلطاني  والتجارية    ٤٧/٩٧المرسوم  المدنية  المنازعات  في  التحكيم  قانون  ϵصدار 

 . ٩٩وتعديلاته  

 
في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل    ٨٩/ ٦سلطاني رقم  الرسوم  الم  ٩٣

 م. ١٩٨٩لعام  عقود الإيجار الخاصة đا  
 .م١٩٩٨لعام ϵصدار نظام السجل العقاري   ٢/٩٨المرسوم السلطاني رقم  ٩٤
رقم    ٩٥ السلطاني  الدول    ٢١/٢٠٠٤المرسوم  للعقار في  العربية  الخليج  التعاون لدول  دول مجلس  مواطني  بتنظيم تملك 

 م. ٢٠٠٤ لعامالأعضاء  
لعام  في شأن نظام تملك غير العمانيين للعقارات في اĐمعات السياحية المتكاملة    ١٢/٢٠٠٦المرسوم السلطاني رقم    ٩٦

 م. ٢٠٠٦
لعام  ϵصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن    ٢٩/٢٠١٨المرسوم السلطاني رقم    ٩٧

 م. ٢٠١٨
 .م٢٠٠٢ لعامϵصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية  ٢٩/٢٠٠٢المرسوم السلطاني رقم  ٩٨
 .م١٩٩٧لعام ϵصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية   ٩٧/   ٤٧المرسوم السلطاني رقم  ٩٩
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رقم   -  السلطاني  شأن    ١٢٥/٢٠٢٠المرسوم  التقاضي في  إجراءات  تبسيط  قانون  ϵصدار 
  .  ١٠٠بعض المنازعات ولائحته التنظيمية  

تنظم علميات   العام للتعامل في اĐال العقاري، ولا  تنظم الإطار  القوانين  جميع هذه 
التمويل العقاري وحقوق أطرافه، وهو ما جعل البنوك والمؤسسات التمويلية تستفيد من حاجة  
المواطن العماني إلى السكن والعقار، وإن الدعم الحكومي لا يشمل جميع المواطنين، حيث أنه  

لذوي الدخل المحدود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات ومعدلات مخصص فقط  
ويلات والقروض العقارية  الربح والفائدة التي تحتسبها هذه البنوك والمؤسسات المالية على التم

، الأمر الذي تتضح معه ضرورة تدخل المشرع العماني لتنظيم عقد التمويل العقاري والشخصية
غلال البنوك والشركات التجارية لحاجة المواطنين والمقيمين ʪلسلطنة للعقارات  بما يضمن عدم است

بمختلف الأغراض، سواء للسكن أو لممارسة الأنشطة الحياتية الأخرى، ويساهم في حل مشكلة  
وزارة الإسكان والتخطيط  الإسكان المستعصية، وتقليل العبء الواقع على عاتق الدولة ممثلة في  

  .، بتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدودالعمراني
فنظام التمويل العقاري المقنن حالياً في سلطنة عمان هو تمويل الإسكان الاجتماعي، 
والذي يقدم خدمات التمويل المدعومة لذوي الدخل المحدود طبقاً لأحكام المرسوم السلطاني  

الاجتماعي  ٣٧/٢٠١٠رقم   الإسكان  قانون  رقم  ولائحته    ،ϵصدار   ٦/٢٠١١التنفيذية 
، والتي حددت من يستحق هذا الدعم  ϥن لا يجاوز إجمالي دخله عند وصول دوره  وتعديلاēا

، وهو ما أدى إلى تضخم مشكلة الإسكان في سلطنة عمان  ١٠١) ستمائة رʮل عماني٦٠٠(
خصوصاً بين الطبقة المتوسطة ، مما يدعو إلى حاجة سلطنة عمان لتنظيم التمويل العقاري بما  
يساهم في تخفيف العبء على وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، ويضمن حصول المواطن 

الذي اعتبر الحق في السكن الملائم أحد  على سكن ملائم بما يحقق غاʮت دستور السلطنة  
  الحقوق الأساسية للمواطن. 

  

 
 م. ٢٠٢٠لعام  ϵصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات    ١٢٥/٢٠٢٠المرسوم السلطاني رقم    ١٠٠
  م ٢٠١٣لعام  بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي    ١٢٥/٢٠١٣ا القرار الوزاري رقم     ١٠١

 . ٢١لمادة 
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  عمان بسلطنة الإسلاميةالفرع الثاني: أهم صيغ التمويل العقاري في المصارف 
يقصد بصيغ التمويل الصور والأساليب المختلفة التي يتم به تنظيم العلاقة في مجال استعمال 

، وللتمويل المصرفي الإسلامي صيغ متعددة تخدم كافة قطاعات التنمية في اĐتمع،  ١٠٢رأس المال
وتسد الحاجات الشخصية للأفراد والشركات، إلا أنه ما يعنينا هنا هو الصيغ المتبعة في التمويل 

  .العقاري سواء أكان شراء أو بناء أو ترميم للعقارات 
المصارف   على    الإسلامية تعتمد  عمان  سلطنة  في  المنتهية    الإجارة صيغتي  العاملة 

فبعض ʪلتمليك  أساسي،  بشكل  العقاري  للتمويل  ʪلتمليك  المنتهية  المتناقصة  والمشاركة   ،
المصارف يقدم هاتين الصيغتين فقط دون بقية الصيغ، وإلى جانب هاتين الصيغتين تتيح بعض  

، وعليه سوف نقصر البحث على آلية ة للآمر ʪلشراء وصيغة الاستصناعالمصارف صيغ المرابح
المنتهية ʪلتمليك والمشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك للتمويل العقاري   الإجارةالتمويل بصيغتي  

تمويل الأفراد في اĐال  ، ʪعتبارهما الصيغتين الأساسيتين لبسلطنة عمان  الإسلاميةفي المصارف  
الصيرفة  ،  العقاري فــي مؤسسات  الصيغ مساهمةً  الصيغتين من أكثر  ،  الإسلاميةوتعد هاتين 

، ٪٥٥ن تدفقات التمويل بلغــت  المشاركة المتناقصة على النسبة الأكبر م  حيث حازت صيغة 
  .١٠٣٪١١٧٫ الإجارةبلغت حصة  في حين

  :المنتهية ʪلتمليك الإجارة: صيغة الصيغة الأولى
  :المنتهية ʪلتمليك  الإجارةتعريف   -أ

  :وضعت تعريفات عدة للإجارة المنتهية ʪلتمليك نورد بعضاً منها على النحو التالي
عرّفها الدكتور وهبة الزحيلي Ĕϥا تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات، مدةً معينةً   - 

المؤجرة   العين  المؤجر  أن يملك  المثل، على  أجرة  تزيد عادة عن  الزمن، ϥجرة معلومة  من 
للمستأجر، بناءً على وعدٍ سابق بتمليكها، في Ĕاية المدة أو في أثنائها، بعد سداد جميع  

 
التنمية "  ،سامي حسن  ،حمود    ١٠٢ التمويل الإسلامي مزاʮ وعقبات كل صيغة ودورها في تمويل  ندوة إسهام  ،  " صيغ 

المعاصر الاقتصاد  في  الإسلامي  الإسلاميتنظيم  ،  الفكر  للفكر  العالمي  والمعهد  الأزهر  (جامعة  مصر،  ،  م)١٩٨١، 
  . ٢٠٠ص
 . ٩٣ص  ،م الصادر من البنك المركزي العماني ٤٢٠٢تقرير الاستقرار المالي لعام  ١٠٣
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مستحقات الأجرة أو أقساطها، وذلك بعقد جديد، أي أن يتم تمليكها بعقد مستقل وهو 
  ١٠٤أو رمزي.  ،قيإما هبة، وإما بيع بثمن حقي

المنتهية    الإجارة(AAOFIF)   الإسلاميةوعرفّت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   - 
المستأجر في Ĕاية مدة    ʪلتمليك Ĕϥا المؤجرة إلى  العين  بتمليك  الوعد  "إجارة يقترن đا 

 . ١٠٥أو في أثنائها "  الإجارة
وعرّفتها هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى "المراد ϵجارة المنازل المنتهية ʪلتمليك أن يشتري   - 

المصرف منزلاً ويؤجره للعميل لمدة معلومة مع الوعد من المصرف للعميل بتمليكه المنزل بعد 
  .١٠٦" الإجارة انتهاء مدة 

للصيرفة   -  ميثاق  بنك  الأصل "  ϥن  الإسلاميةوعرفّها  بتأجير  (المؤجر)  بصفته  البنك  يقوم 
، ويحق للزبون بصفته (المستأجر)  الإجارةللزبون مقابل مدفوعات الإيجار وفقًا لوʬئق تمويل  

استخدام الأصل مقابل دفع الإيجار المتفق عليه وفقًا للاتفاقية وسيمتلك الزبون الأصل عند  
بين   عليه  المتفق  ʪلسعر  والشراء  البيع  اتفاقية  على  بناء  وذلك   الأطرافالاستحقاق، 

  .١٠٧المتعاقدة
التعريف الأشمل للإجارة المنتهية ʪلتمليك هو  أن  السابقة نرى  التعريفات  من خلال 
تعريف الدكتور وهبة الزحيلي، والذي بينَّ فيه نوع الأعيان المؤجرة، وبينَّ جميع المراحل التي تمر  

المنتهية ʪلتمليك بدءاً من الوعد ʪلاستئجار وحتى انتقال الملكية إلى المستأجر بعقد   الإجارة đا  
جديد مستقل وهو إما أن يكون عقد هبة أو عقد بيع سواء أكان بثمن حقيقي متمثلاً في  

  .سعر السوق أو بثمن رمزي

 
الأمانة العامة  ،  البركة  حولية  "،الإجارة والإجارة المنتهية ʪلتمليك صور التطبيق ومدى شرعيتها ، "  وهبة، الزحيلي    ١٠٤

 . ١٠٦ص م)، ٢٠٠٠(  ، جدة٢العدد ة، مجموعة دلة البرك ،للهيئة الشرعية 
  . ٢٧٠ص ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ١٠٥
ʪلتمليك  ١٠٦ المنتهية  الإجارة  لمنتج  نزوى  لبنك  الشرعية  الرقابة  هيئة  نزوى  ،  فتوى  بنك  موقع 

-to-Lease-Ar-RBG-Fatwa-https://www.banknizwa.om/assets/files/Property%20Finance/17092012

Own.pdf    م. ٢٠٢٤/ ١٠/٧بتاريخ   شوهد 
ʪلتمليك  ١٠٧ المنتهية  الإجارة  ل  ،تعريف  الرسمي  الإسلامية الموقع  للصيرفة  ميثاق    ، بنك 

https://www.meethaq.om/ar/smebanking/Pages/financingsolutions.aspx م. ١٠/٧/٢٠٢٤بتاريخ  شوهد  
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  :المنتهية ʪلتمليك الإجارةشرعية  -ب 
المنتهية ʪلتمليك ونظمت إطارها الشرعي،   الإجارة لقد صدرت العديد من الفتاوى التي أجازت  

  :نعرض أهمها على النحو التالي
المنعقدة ʪلكويت٦/٥(  ٤٤قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم   . ١ في   ) في دورته الخامسة 

المنتهية    الإجارةم: جاء هذا القرار مؤكداً لمشروعية  ١٩٨٨ديسمبر     ١٥-١٠الفترة  
عن ببدائل أخرى  الاكتفاء    دعا القرار إلى الصور الجائزة منها حيث  ʪلتمليك ومبيناً 

ن يتم التمويل عن طريق البيع ʪلأقساط مع التزام أك،  ليك الإيجار المنتهي ʪلتم  صيغة
 حقوق الممول من خطر عدم السداد.العميل بتقديم ضماʭت كافية تحمي  

المالك المسـتأجر الخيار من قبل  عقد إجارة مع إعطاء  الصورة الثانية أن يكون العقد  -
عقد مدة  ، إما بزʮدة  عليهالإيجارية المستحقة    القيمة  بعد الانتهاء من وفاء جميع أقساط

شراء العين المأجورة بسعر السوق ، أو  مالكهاإلى  ستأجرة  ورد العين الم  ئهإĔا، أو  ةالإجار 
 ١٠٨. الإجارة عند انتهاء مدة 

) في دورته الثانية عشر المنعقدة ʪلمملكة  ١٢/٤( ١١٠قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  . ٢
جاء هذا القرار مؤكداً للقرار   :١٠٩م   ٢٠٠٠سبتمبر    ٢٨-٢٣العربية السعودية في الفترة  

بينّ ضابط  واضعاً ضوابط الصور الجائزة والصورة الممنوعة ومبيناً صورهما، حيث  و الأول  
، أما  على عين واحدة، في زمن واحد   في وقت واحد   أن يرد عقدان مختلفان  وهو   المنع

فإذا كانت الصيغة   ʪنفصال العقود واستقلالها عن بعضها  مفهو الالتزا  ضابط الجواز
بحيث   ،عن الآخر زماʭً   عقديستقل كل  أو أكثر يجب أن  عقدين    التمويلية تتكون من  

  الإجارة ، أو وجود وعد ʪلتمليك في Ĕاية مدة  الإجارةيكون إبرام عقد البيع بعد عقد  
،    للبيع  اً وليس ساتر   اً فعلي  الإجارةعقد  كون  يأن  ، و والخيار يوازي الوعد في الأحكام

 
  م ١٩٨٨ديسمبر     ١٥-١٠في الفترة    ) في دورته الخامسة المنعقدة ʪلكويت٦/٥(  ٤٤قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    ١٠٨

  . م٢٠٢٤/ ١٠/٧شوهد بتاريخ  aifi.org/ar/1760.html-https://iifa . سلامي الدولي الموقع الرسمي Đمع الفقه الإ
- ٢٣) في دورته الثانية عشر المنعقدة ʪلمملكة العربية السعودية في الفترة  ١٢/٤(  ١١٠قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    ١٠٩
الفقه السلامي الدولي   ٢٠٠٠سبتمبر    ٨٢ الرسمي Đمع  الموقع  بتاريخ    aifi.org/ar/2061.html-https://iifa  .م  شوهد 

  . م ٢٠٢٤/ ١٠/٧
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لا أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك  كما أنه ألزم  
  أو تفريطٍ ئاً عن تعدٍ ʭش إلا إذا كان من تلف المؤجرة ما يلحق العين  ستأجريتحمل الم

كان ذلك بزوال العين أو عدم   ة سواءً لزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفع، ولا يُ منه
  .لمنفعةالقدرة على استيفاء ا

التأمين  لل على Ϧمين  الاجارة  إذا اشتمل عقد  و  عين المؤجرة فيجب أن يكون 
المستأجر وليس  المؤجر  المالك  ويتحمله  إسلامياً  عقد ،  تعاونياً  على  تطبق  أن  يجب 

وأحكام البيع عند تملك    الإجارةطوال مدة    الإجارةالمنتهية ʪلتمليك أحكام    الإجارة
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال ، وأن  العين
  .الإجارةمدة 

المنتهية   للإجارة  الإسلامي  الفقه  وإجازة مجمع  الفتاوى  الرغم من صدور هذه  وعلى 
المالية   للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  وإجازة  ضوابطها  وبيانه  لهذه    الإسلاميةʪلتمليك 

ا تثير العديد من الشبهات الشرعية منها  أĔل يرى  زا  المعاملة إلا أن بعض الفقهاء المعاصرين ما
  -اشتراط عقد في عقد  -بيع العينة-ة اجتماع صفقتين في صفقة واحدة  على سبيل المثال (شبه

، وهو ما جعل البعض يقول بعدم )الإلزام ʪلوعد  -تعليق عقد الهبة على شرط في المستقبل
، إلا أن جمهور الفقهاء قد قال بجوازها مع اشتراط مراعاة الضوابط الفقهية، وعليه  ١١٠جوازها

المنتهية ʪلتمليك عقد جائز شرعاً إذا روعيت الضوابط التي وضعها    الإجارةنخلص إلى أن عقد  
  .مجمع الفقه الإسلامي

  
  
  
  

 
الصادر عن هيئة كبار العلماء ʪلمملكة العربية السعودية في دورته الثانية والخمسين المنعقدة    ١٩٨جاء في القرار رقم    ١١٠

الرʮض بتاريخ:   المنتهية ʪلتمليك حيث نصّ على (وبعد البحث والمناقشة رأى  ١٤٢٠/  ١١/  ٦في  هـ بشأن الإجارة 
موسوعة الاقتصاد والتمويل  موقع  ،  ٢٨٢ص    ،قرارات هيئة كبار العلماء،  ) اĐلس ʪلأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً 

  م. ٢٠٢٤/ ١٠/٨شوهد بتاريخ   /https://www.iefpedia.com-  .الإسلامي 
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 : المنتهية ʪلتمليك الإجارةبصيغة لتمويل العقاري العملية لطوات الخ –ج 
    المنتهية ʪلتمليك: الإجارةبصيغة يتقدم العميل بطلب التمويل العقاري  أولاً:

في هذه المرحلة يقوم العميل بتحديد العقار المراد تمويله عن طريق ارفاق صورة من سند الملكية  
شهادة  والمخطط المساحي للعقار مع استيفاء كافة المتطلبات الأخرى المتعلقة بملاءته المالية (

  .  ١١١) شهادة تحويل راتب-راتب
يقوم المصرف الإسلامي (المؤجر) بشراء عقار محدد على رغبة العميل (المستأجر) مع    :ʬنياً 

 وعد منه ʪلاستئجار: 
، ويجب أن تنتقل ملكية رف بشراء العقار من الطرف الثالثفي هذه المرحلة يقوم المص -

، وتثبت ملكيته  ه ملكاً حقيقياً قبل سرʮن العقدالعقار المراد تمويله إلى المصرف ويتملك
العقاري السجل  أمانة  من  ملكية صادر  بموجب سند  المصرف ١١٢للعقار  ويتحمل   ،

جميع المخاطر والمنافع المتعلقة ʪلملكية بما في ذلك تكلفة التأمين التكافلي على العقار 
 .١١٣الممول

، وللمصرف مول في حالة انتقال ملكه للمصرفيقدم العميل وعداً ʪستئجار العقار الم -
أن يطلب من العميل الواعد ʪلاستئجار مبلغاً محددا (هامش الجدية)؛ للتأكد من رغبته  

قدار بممنه عند نكوله إلا    يخصمفي الاستئجار وحمله على الوفاء بوعده، شريطة ألا  
و الضرر   Ϧجيرها الواقع  المراد  العين  تكلفة  بين  الفرق  يحُمل  بحيث  وجد،  إن  الفعلي 

ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم Ϧجير العين على أساسها للغير، أو تحميله الفرق بين  
 .  ١١٤تكلفتها وثمن بيعها في حالة بيع العين

 

 
 م. ٢٠٢٤/ ١٠/٧شوهد بتاريخ   / https://www.banknizwa.om .الموقع الرسمي لبنك نزوى الإسلامي ١١١
والتي نصت على "لا يقبل في    ١٨المادة  ، م٢/١٩٩٨ نظام السجل العقاري العماني الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم  ١١٢

 "  .إثبات الملكية أو الحق العيني سوى سندات الملكية أو الشهادات المستخرجة من أمانة السجل العقاري أو فروعها 
 . ٣٤ص ،من الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية   ٥-٩-١-٩المادة  ١١٣
الموقع الرسمي لبنك    .٣فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى المتعلقة بمنتج الإجارة المنتهية ʪلتمليك للمنازل الفقرة    ١١٤

  م. ٢٠٢٤/ ١٠/٧شوهد بتاريخ   / https://www.banknizwa.omنزوى الإسلامي  
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 يقوم المصرف ϵبرام عقد Ϧجير العقار مع العميل: ʬلثاً:
عدد السنوات ومدة إلا بعد تملك المصرف للمنزل، ويجب تحديد    الإجارةلا تنعقد   . ١

 م الاتفاق بين ما لم يت  انعقادهمن ʫريخ     بدء العقديكون  على أن  ،  الإجارةعقد  
 . الإجارة  على أجل معلوم لابتداء ينالطرف

فترة التعاقد وϦخذ بعين الاعتبار ثمن الشراء مدة و الدفعات الايجارية    يدخل في تقدير . ٢
 قيمة الأصل وهامش الربح المناسب . أو 

للمصرف أن ϩخذ عربوʭً عند إبرام عقد إجارة المنزل ويكون جزءاً معجلاً من الأجرة،   . ٣
 وفي حال الفسخ يحق للمصرف أخذ العربون. 

، ويجوز  عليهااستيفاء المنفعة  المصرف ʪلصيانة الأساسية للعين التي يتوقف  يتكفل   . ٤
جراءات الصيانة على حساب المؤجر وعلى المستأجر  في إ  وكيلا عن مالك المستأجر  

 الصيانة التشغيلية أو الدورية العادية. 
 إلى أن يتم نقل ملكيته للعميل. الإجارة يكون المنزل في ضمان المصرف طوال فترة   . ٥
 .١١٥  الإجارة يقدم المصرف وعداً للعميل بتمليكه العقار الممول  بعد انتهاء مدة  . ٦
ϵحدى الوسائل  يقوم المصرف بنقل ملكية السلعة إلى العميل    الإجارةعند انتهاء فترة  رابعاً:  
  : التالية

لبيع، وهذا  ʪفي هذه الصورة بوعد  عقد الإجارة  يقترن    البيع بسعر رمزي او غير رمزي:  -أ
أو ثمن    حال بيعه بسعر السوق  المؤجر    العقار  ثمن  يساويالوعد ʪلبيع محدد فيه ثمن رمزي لا  

انتهاء    للعقارغير رمزي   بعد  المستأجر  يدفعه  يصبح  الإجارة  عقدالمؤجر  وبذلك  المستأجر  ، 
  . ١١٦عند سداد الثمن المتفق عليه وأصلهالمؤجر  مالكاً لمنفعة العقار

 
 من فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى المتعلقة بمنتج الإجارة المنتهية ʪلتمليك للمنازل.  ٧-٤-١الفقرات  ١١٥
المؤتمر العلمي    "، البيع التدريجي في الإجارة المنتهية ʪلتمليك ، "عبدة خولة  ،و هناء محمد  ،القضاة حنان والحنيطي    ١١٦

والتطبيق النظرية  بين  الإسلامية  المصرفية  الخدمات  الوطنيةالثاني  عجلون  جامعة    . ١٦ص    )،م٢٠١٣(الأردن  ،  ، 
 بتصرف. 
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بقيمة آخر قسط: السلعة  بيع  بϥنه سمن المصرف  وعد  اليصدر  وهنا    ب  اليقوم  عقار  بيع 
مع تحديد الثمن ϥنه عبارة عن   الإجارةمدة    أثناء المؤجر إلى العميل في أي وقت يرغب فيه،  

  .١١٧حين إبداء الرغبة في الشراء الإجارةبقية أقساط 
  العقار مقروʭً بوعد من المؤجر đبة    الإجارة: يتم إبرام عقد  يهب المصرف السلعة للعميل  -ج

المؤجر إلى المستأجر ϵبرام عقد   العقارللمستأجر بعد سداد جميع الأقساط، فتنتقل فيها ملكية  
أو    ة الإيجاري  من القيمةالأخير    قسطالسابق đا، وذلك بمجرد سداد  ال وعد  ل تنفيذاً لمستقل  هبة  

  مباشرة ، وحينئذ تنتقل الملكية  الإجارةأقساط  كامل  ϵصدار عقد هبة معلق على شرط سداد  
لتي  المستأجر من المبالغ ا  هاجة لإبرام عقد جديد، ودون ثمن سوى ما دفعالحإلى المستأجر دون  

  .  ١١٨جارةلعقد الإأقساط على شكل تم سدادها 
التمليك عند تنفيذ الوعد ولا تنتقل  وفي جميع حالات التمليك لا بد من إبرام عقد 

  . ١١٩ملكية العين تلقائياً بمجرد وثيقة الوعد الأولى 
ها المصارف السلامية  المنتهية ʪلتمليك كما تجري  الإجارة هذه هي الخطوات العامة لعملية  

ومن ،ومن الممكن أن يختلف تطبيقها من الناحية العملية من مصرف لآخر  ،  بسلطنة عمان
وتصوره للعملية المراد    عملية لأخرى حسب حاجة العميل المراد تمويله وحسب رؤية المصرف

  تمويلها. 
  
  
  
  
  
  

 
 بتصرف. . ١٧ص نفسه،المرجع  ١١٧
 بتصرف. . ١٧ص نفسه،المرجع  ١١٨
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك  . ٣٥ص  ٧-٩-١-٩المادة  ،الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ١١٩

 . ٩نزوى المتعلقة بمنتج الإجارة المنتهية ʪلتمليك للمنازل الفقرة 
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  :ركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك: صيغة المشاالصيغة الثانية
  :تعريف المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك -أ

  :وضعت تعريفات عدة للمشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك نورد بعضاً منها على النحو الآتي
شركة  المشاركة المتناقصة Ĕϥا "   الإسلاميةعرّفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   . ١

يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجياً إلى أن يتملك المشتري المشروع 
  .   ١٢٠بكامله"

شركة بين طرفين في مشروع : " عرّفها مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة عشر Ĕϥا . ٢
ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً سواء كان الشراء من 

 ١٢١حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى".
شكل من  "Ĕϥا  العماني    الإسلاميةالإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  وعرفّها   . ٣

أشكال الملكية المشتركة التي يشترك فيها اثنان أو أكثر من الأشخاص في ملكية أصل 
ملموس بنسب متفق عليها ويتعهد أحد المشاركين بشراء حصة المشارك الآخر ϥقساط 

 ١٢٢الملموس تماماً للمشارك المشتري" دورية حتى يتم نقل ملكية ذلك الأصل 
اتفاق طرفين على أن يقوم البنك بتمويل جزء من ":  فها الدكتور وهبة الزحيلي Ĕϥا عرّ  . ٤

تكاليف المشروع، مقابل حصوله على حصة معينة من صافي الأرʪح ويكون للعميل 
الحق في سداد ثمن حصة البنك تدريجياً أو بصفة دورية على أقساط، سواء من العائد 

 .  ١٢٣أثناء فترة مناسبة يتفق عليها"  الذي يحصل عليه، أو من أي مورد آخر له، في

 
 . ٣٤٥ص ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ١٢٠
) بشأن المشاركة المتناقصة، الصادر في دورته الخامسة عشرة المنعقد في  ٢/١٥(  ١٣٦قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    ١٢١

من   عُمان)  (سلطنة  الموافق  ١٤٢٥المحرم    ١٩-١٤مسقط  (مارس)    ١١-٦هـ،  الموقع  ٢٠٠٤آذار  على  منشور  م، 
 م. ١٠/٧/٢٠٢٤شوهد بتاريخ   aifi.org/ar/2146.html-https://iifaالإلكتروني الرسمي للمجمع 

 . ٣٢من الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية ص  ١-٦-١-٩المادة  ١٢٢
وهبة    ١٢٣ وحلول   ، الزحيلي  وفتاوى  بحوث  المعاصرة  المالية  المعاصر :  دمشق (   المعاملات  الفكر  د.ط، دار   ،  

 . ٤٣٤ص   م)، ٢٠٠٢



    ٧٤  

المنتهية   المتناقصة  للمشاركة  الأشمل  التعريف  أن  نرى  السابقة  التعريفات  خلال  من 
، والذي بينَّ  العماني   الإسلامية ʪلتمليك هو تعريف الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  

ملموس نوع الأعيان Ĕϥا أصل  التي تمر đا  فيه  المراحل  ϥنه شركة وبينَّ جميع  العمل  ، ونوع 
الشريك الآخر  الوعد بشراء حصص  الشركة ثم  المنتهية ʪلتمليك بدءاً من  المتناقصة  المشاركة 

  . تقال الملكية إلى العميل المشاركوحتى ان
  شرعية المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك:    -ب

لقد صدرت العديد من الفتاوى التي أجازت المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك ونظمت إطارها  
  :رعي، نعرض أهمها على النحو الآتيالش 

) بشأن المشاركة المتناقصة، الصادر في ٢/١٥(  ١٣٦قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم   . ١
صيغة  في قراره    أجازحيث    دورته الخامسة عشرة المنعقد في مسقط (سلطنة عُمان):

المتناقصة   لالتز الا  بشرطالمشاركة  العامة  ʪلأحكام  فيها  ام  مراعاة لشركات،  عقود  مع 
 :الآتية الإجرائية الضوابط 

الأنصبة التي  الطرف الآخر بمثل قيمة  نصيببشراء أحد الطرفين تعهد جواز عدم  -أ
يجب    لذا  ،  في الشركةالشريك  صة  لح  ضماʭً   لأن ذلك يعد،  đا    إنشاء الشركة  تم  

ʪلسعر البيع، أو بما    وقت  في حالة إرادة البيع أن يتم بسعر القيمة السوقية للأنصبة
 .البيعإرادة الاتفاق عليه عند  الذي يتم

أحد    جواز  عدم  -ب  تحمّل  وسائر    الشركاءاشتراط  الصيانة  أو  التأمين  مصروفات 
نصيبه بقدر    يتحمل كل شريك من هذ المصروفات ، بل  دون الآخرين  المصروفات 
 .في الشركة

، ولا   وبحسب نصيب كل شريك بنسب شائعة  في الشركة  رʪح  الأتحديد  يجب    -ج
 .مقطوع من الأرʪح أو نسبة من مبلغ المساهمةʬبت او  يجوز اشتراط مبلغ 

وإلزامية الفصل بينها بعقود   بين العقود والالتزامات المتعلقة ʪلمشاركة  عدم الجمع  -د
  مستقلة .



    ٧٥  

  .١٢٤ما قدمه من مساهمة (تمويل) أحد الشركاء استردادعدم جواز النص على  -هـ
المصارف   في  الشرعية  الرقابة  هيئات  عمان:   الإسلاميةفتاوى  أجازت   بسلطنة  لقد 

المشاركة  منتج  ʪلسلطنة  العاملة  السلامية  للمصارف  الشرعية  الرقابة  هيئات 
 المتناقصة المنتهية ʪلتمليك على النحو الآتي:

هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى: وافقت على برʭمج المشاركة المتناقصة لتمويل   -
شراء الأعيان والعقارات الجاهزة وتمويل بناء العقارات ، وتؤكد الهيئة  أن برʭمج  
المشاركة المتناقصة للأفراد متوافق مع الأحكام الشرعية الصادرة من هيئة الرقابة  

 . ١٢٥الشرعية للبنك
هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الإسلامي: وافقت على برʭمج المشاركة المتناقصة   -

حيث جاء في نص الفتوى "ترى هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الإسلامي بعد 
تناقصة كما جاء فيها  مراجعة الهيكلة والمستندات والخطوات لمنتج المشاركة الم

 .١٢٦" الإسلاميةمع أحكام ومبادئ الشريعة  أنه متوافق
لقد أفتى سماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان بجواز المشاركة  

وعليه نخلص إلى أن عقد المشاركة المتناقصة    ،١٢٧المتناقصة مع الالتزام ʪلضوابط الشرعية  
  عقد جائز شرعاً إذا التزم فيه ʪلضوابط التي وضعها مجمع الفقه الإسلامي. 

  
  
  
  

 
 بتصرف.   ) بشأن المشاركة المتناقصة.٢/١٥(  ١٣٦من قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  ٥الفقرة  ١٢٤
الموقع الرسمي لبنك نزوى الإسلامي  ،  فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى المتعلقة بمنتج المشاركة المتناقصة للأفراد   ١٢٥

https://www.banknizwa.om /    م. ٢٠٢٤/ ١٠/٧شوهد بتاريخ 
الموقع الرسمي لبنك العز الإسلامي    ، فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الاسلامي المتعلقة بمنتج المشاركة المتناقصة  ١٢٦

https://alizzislamic.com/   م. ٢٠٢٤/  ١٠/٧شوهد بتاريخ 
 . ٣٤٦ص   )،م٢٠٢١ ، ١، د.ن، طبيروت(  المعتمد في فقه الصيرفة الإسلامية ،المعتصم بن سعيد  ، المعولي   ١٢٧



    ٧٦  

  ك:ركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليلتمويل العقاري بصيغة المشاالعملية ل طوات  الخ-ج
تمر عملية التمويل ʪلمشاركة المتناقصة بعدة خطوات يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل أساسية  

  :وذلك على النحو الآتي
  :مرحلة دراسة الطلبأولاً: 

المشاركة   لصيغة  وفقاً  تمويل  على  للحصول  للمصرف  بطلب  العميل  يتقدم  المرحلة  هذه  في 
اللازمةكافة  قتصادية للمشروع و الادوى  الجدراسة    مع ارفاقالمتناقصة   مثل  له    التابعة  الوʬئق 

الم  تملك   وثيقة تثمين  وتقرير  الأصل وسعرهالأرض  يقوم  ،  ١٢٨شروع وتحيد مواصفات  ومن ثم 
الشريعة  أحكام  مع  ʪلتحقق من مدى شرعيته وتوافقه  المشروع وذلك  بدراسة هذا  المصرف 

الا  الإسلامية الجدوى  من  ʪلتحقق  وكذلك  المصرف  نظام  مع  والاجتماعية  وتوافقه  قتصادية 
وملاءته    – الذي سيصبح شريكاً له-ظر المصرف في مدى كفاءة العميل  أيضاً ينللمشروع، و 

المشروع بصيغة   على تمويلالمالية ومدى وفائه ʪلتزاماته، ومن ثم يتخذ المصرف قراره إما بموافقته  
    .، وفي حال موافقته فإنه يتم الانتقال إلى المرحلة الثانيةالتمويل   المشاركة المتناقصة أو رفض

  :Ϧسيس الشركة والشراكة الفعليةʬنياً:  
لمشروع بصيغة المشاركة المتناقصة؛ يتفق مع العميل على  ا  تمويلعلى  الموافقة  المصرف  إصدار  بعد  

  أمور الشراكة وذلك عن طريق الآتي: 
تحديد رأس مال المشاركة ونسبة مشاركة كل طرف، وتحديد قيمة التمويل الذي سيقدمه  . ١

المصرف وكيفية دفعه وشروطه وكيفية توزيع الأرʪح، وكذلك الاتفاق على طريقة تناقص 
 .١٢٩المشاركة

تحديد الضماʭت المطلوبة من قبل المصرف كرهن عقار لصالحه أو كفالة شخصية أو   . ٢
 .١٣٠غيرها من الضماʭت 

 
 . فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الاسلامي المتعلقة بمنتج المشاركة المتناقصةمن    ١الفقرة ١٢٨
 فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى المتعلقة بمنتج المشاركة المتناقصة للأفراد.  من  ٢-١الفقرة  ١٢٩
درجة الدكتوراه    (بحث متطلب مقدم لنيل  "،المشاركة المتناقصة وأحاكمها في الفقه الإسلامي"  ،أنس إبراهيم    ،  سجامو   ١٣٠

 .  ٦٩ص م)،٢٠١٩، لبنان، جامعة بيروت الإسلامية  ، كلية الشريعة   ،في الدراسات الإسلامية 



    ٧٧  

 .١٣١يشتري المصرف والعميل العقار من مالكه . ٣
 .١٣٢إبرام وعد بشراء حصص يعد بموجبه العميل بشراء حصص المصرف مستقبلاً  . ٤
يقوم المصرف بتأجير العميل حصته غير اĐزأة في الأصل المملوك ،وذلك عن طريق  . ٥

  . ١٣٣المتفق عليها خلال مدة العقد الإجارةعقد إجارة مستقل مقابل دفعات 
  مرحلة إĔاء الشراكة وانتقال ملك الأصل إلى العميل: : ʬلثاً 

الذي بدأ بصفته عميلاً ثم تحول إلى -ملكية المشروع تدريجياً للعميل  في هذه المرحلة تنتقل فيها  
  وذلك عن طريق الآتي: -للمشروع شريك ومن ثم مالكاً 

يبيع المصرف حصته في ملكية العقار تدريجياً إلى الزبون وذلك بتوقيع عقد بيع مستقل   . ١
 في كل مرة يبيع فيها جزءاً من الحصة، بسعر يتفق عليه الطرفان في حينه. 

من الزبون إلى البنك بنفس نسبة التناقص في حصة ملكية   الإجارةتتناقص قيمة دفعات   . ٢
 .البنك في العقار المؤجر

بموجب البيع التدريجي لحصة البنك في ملكية العقار، تتناقص حصته في ملكية العقار،   . ٣
وتزداد حصة ملكية الزبون في العقار بنفس النسبة عند كل عملية بيع، إلى أن يتملك  

 الزبون كامل العقار. 
الرئيسة  . ٤ الصيانة  الملكية، لا سيما  والزبون مخاطر  البنك  يتحمّل  المشاركة،  مدة  خلال 

 ١٣٤والتأمين التكافلي على العقار، بما يتناسب مع حصة كل منهما في ملكية العقار.
  
  
  
  
  

 
 فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى المتعلقة بمنتج المشاركة المتناقصة للأفراد. من  ٣-١الفقرة  ١٣١
 .  ٥-١الفقرة  نفسه،المرجع  ١٣٢
 .    ٥-٦-١- ٩المادة  الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ١٣٣
 فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى المتعلقة بمنتج المشاركة المتناقصة للأفراد.  من  ١الفقرة  ١٣٤



    ٧٨  

  وخلاصة القول في هذا الفصل:
، لعقاري مع أنه نشاط اقتصادي هامأنَّ التشريعات العمانية لم تتطرق لبيان مفهوم التمويل ا
لا المختلفة التي تقوم đا المصارف، و   وإنما تعامل معه المشرع ʪعتباره نوع من أنواع التمويلات 

  ينعقد أيُّ عقد تمويلٍ بما في ذلك عقد التمويل العقاري إلا بوجود الممول والعميل مع تباينٍُ في 
 و فوري ذأنه عقد  التمويل العقاري  د  ومن أهم خصائص عق  ،مراكزهما وحقوقهما والتزاماēما

،  قيمة الأقساط  دور مهم في تحديد   إلا أن له ه  تراخي ولا يعد الزمن عنصراً أساسياً لانعقادمتنفيذ  
وʪلتالي خضوعه    ، ذعانعقاري أنه من عقود الاستهلاك والإولعل من أهم ما يميز عقد التمويل ال

  والحماية القضائية للطرف الضعيف. للتشريعات المنظمة لحماية المستهلك 
، عن طريق الالتزام بة وإشراف البنك المركزي العمانيتخضع عمليات التمويل المصرفية لرقا

م  ٢٠٠٠صرفي العماني لعام  ʪلإرشادات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي بموجب القانون الم
يه ʪلشكل الكافي لحماية  ، إلا أĔا لا تنظم عملية التمويل العقاري والعلاقة بين طرفولوائحه

  الإجارة في سلطنة عمان بشكل رئيسي على صيغتي    الإسلامية، وتعتمد المصارف  حقوقهما
، حيث إĔما من أكثر  نتهية ʪلتمليك للتمويل العقاريالمنتهية ʪلتمليك والمشاركة المتناقصة الم

، وتخضع هاتين الصيغتين في  بسلطنة عمان  الإسلاميةالصيغ مساهمة فــي مؤسسات الصيرفة  
  من در  الصا  الإسلاميةēما للضوابط المقررة في الاطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  إجراءا

  الإسلامية ، كما تخضع العلاقة بين طرفي عقد التمويل العقاري في المصارف  البنك المركزي العماني
قاضي ويصعِّب  بسلطنة عمان للقواعد العامة Đموعة من القوانين الأمر الذي يعيق سرعة الت

 . القانونيين للتكييف السليم لعقد التمويل العقاريالأمر على القضاء و 
  
  



    ٧٩  

  اني الفصل الث
  حقوق الممول وضماʭت عقد التمويل العقاري 

      

  تمهيد: 
لتحقيق الغاية من عملية التمويل العقاري ومن خلاله    القانونيةً   يعد اتفاق التمويل العقاري أداةً 

، ونتيجة لهذا التنظيم فإن  لتمويل العقاري: الممول، والعميليتم تنظيم العلاقة بين طرفي عقد ا
طلب  يخوله  الغاية كما  هذه  لتحقيق  التزامات  عليه  ويفرض  حقوقا  للممول  يرتب  القانون 

  ضماʭت لضمان استرداد مبلغ التمويل .  
  الإخلال وما هو Ϧثير  ،وفي هذا الفصل سنبينّ حقوق الممول في عقد التمويل العقاري  

العقد   توافرها لحفظ حقوق ،đذه الحقوق على  الضماʭت  والتأمينات الواجب  كما سنبينّ 
فالغاية من التنظيم القانوني لهذه العقود أن يحصل كل متعاقد  ،الممول في استرداد مبالغ التمويل  

  وذلك وفق الآتي: ،في يسر وبسرعة على حقوقه التي من أجلها أقدم على التعاقد 
  . ق الممول في عقد التمويل العقاري: حقو المبحث الأول
 . ضماʭت وϦمينات عقد التمويل العقاري :المبحث الثاني

 
  حقوق الممول في عقد التمويل العقاريالمبحث الأول: 

ذا الممول هي في  إن حقوق  الحال  العميلواقع  يتحملها  التزامات  الوقت  التزامات ت  وأن   ،
، وهذه الالتزامات والحقوق تتضافر جميعها مستهدفة  مول هي في ذات الوقت حقوق للعميلالم

  . غاية المشرع المشار إليها
 الإخلالوما هو Ϧثير  ، حقوق الممول في عقد التمويل العقاري  وفي هذا المبحث سنبينِّ 

  : الحقوق على العقد وذلك وفق الآتيđذه 
  . ق في دراسة طلب التمويل العقاري: الحالمطلب الأول
  .: الحق في سداد أقساط مبلغ التمويلالمطلب الثاني



    ٨٠  

  الحق في دراسة طلب التمويل العقاريالمطلب الأول: 
يتم من خلالها   المالية مرحلة  التمويل والمؤسسة  العقاري بين طالب  التمويل  ابرام عقد  يسبق 

العقد   أطراف  بين  التعاقد  ،  التعارف  من خلالها  يمكن  التي  والاجراءات  الشروط  ،  ودراسة 
والسبب في ذلك يعود إلى وجود تشريعات وإجراءات واشتراطات سواء من قبل الجهة الممولة  

المرحلة يتم التفاوض  ، وهذا لا يعني أنه في هذه  البنك المركزي للحفاظ على الحقوقأو من قبل 
نه العقد والذي تمت ēيئته ϵرادة منفردة  وإنما يتم الالتزام من قبل العميل بما يتضمَّ   ،بين الطرفين

ني أن  لمؤسسة المالية فعقد التمويل العقاري عقد إذعان كما بيـَنّا ذلك سابقاً، وإنما يعمن قِبل ا
يستغرق إتمام إجراءاته فترة زمنية يستطيع من خلالها طالب التمويل  العقد يبرم بصفة تدريجية و 

والمؤسسة المالية الاطلاع على حقوق و واجبات كل منهما وعلى شروط العقد، كما أن مرحلة  
تغير من مراكز   التعاقد لا  قبل  مناقشة   ،١الأطرافما  التدخل في  التمويل  ولا يمكن لطالب 

، وأن مرحلة ما قبل التعاقد من صلاحيات المؤسسة المالية  فقطوتحديد شروط العقد لأن ذلك  
مدى إمكانية إبرام ل عن اشتراطات المؤسسة المالية و تنصب فقط على استعلام طالب التموي

ʪلمرحلة  التعاقد  قبل  ما  مرحلة  تسمية  على  يصطلح  لذلك  الطرفين  مصالح  فيه  تتوافق    عقد 
  التحضيرية.

ومن حق الممول دراسة طلب التمويل العقاري لكي يحصل طالب التمويل على التمويل  
ل هو المرحلة الوحيدة  اللازم لإتمام العملية العقارية المراد تحقيقها ، وغالباً ما يكون طلب التموي

لان من الممول  يجاب من الممول، وقد يسبقها إعإبرام اتفاق التمويل العقاري يعقبها  إالتي تسبق  
  . بحسب الأحوال

العمل لدى المصارف   بتعب  الإسلاميةوجرى  التمويل  يقوم طالب  ة استمارة  ئعلى أن 
، ويلتزم بما فيها من شروط وإجراءات ثم تقديمها على شكل  ٢الطلب المعدة من قبل المصرف

 
دكتوراه في  (بحث متطلب مقدم لنيل درجة ال  "، فعالية عقد القرض العقاري في التشريع الجزائري، "مخالدي عبدالقادر   ١

 . ٦٣ص  م)،٢٠١٩ ، الجزائر جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق ،  الحقوق 
العقاري    ٢ التمويل  الإسلامية أشروط  للصيرفة  لميثاق  الرسمي  الموقع  في  السكني  .  و 

https://www.meethaq.om/ar/consumerfinancing/Pages/details.aspx#home    بتاريخ   م. ١٦/٧/٢٠٢٤شوهد 
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المطلوبة   الوʬئق  يتضمن كل  متكامل  الشخصي  ، ملف  الإسهام  توفير  يثبت  ما  خاصة 
التقيُّ  أن  الذي سيأتي تفصيله، ʪعتبار  النحو  الالتزامات والضماʭت والتأمينات على  د đذه 

  بشكل صحيح يسمح له ʪلحصول على التمويل العقاري المناسب. 
  

 الفرع الأول: تقديم طلب التمويل العقاري
يعرّف طلب التمويل ϥنه "الطلب الذي يتقدم به الشخص الذي يرغب في التمويل (المستثمر  

لى جهة التمويل (الممول  المحتمل) بشخصه أو عن طريق وسيط معتمد من قبل الجهة الإدارية إ
؛ بغرض الحصول على تمويل عقاري، نقدي أو عيني، وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من المحتمل)

  .٣قبل الهيئة والمنصوص عليها بقانون التمويل العقاري" 
ويختلف طلب التمويل عن اتفاق التمويل العقاري؛ حيث يعد من أعمال المفاوضات 

، ومن الخطوات التي تسبق إبرام الاتفاق ،ويترتب على اعتبار  السابقة على إبرام اتفاق التمويل
طلب التمويل من أعمال التفاوض؛ أن تتقرر المسؤولية التي تترتب على ارتكاب أحد أطراف  

  . ٤التفاوض خطأ يسبب ضرراً للطرف الآخر، وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية دون العقدية
يعد طلب التمويل العقاري الأداة التي يتعرّف من خلالها المصرف على رغبة طالب 

يتطلب   كما،  مارة الطلب من اشتراطات وإجراءات التمويل وإمكانياته في توفير ما تتطلبه است
اتخاذ القرار الائتماني أو التمويلي من قبل المصرف ضرورة تحري الدقة الفائقة بما لا يؤثر على 

دراسة طلب التمويل والتدقيق   وذلك لا يتسنى إلا عن طريق  ،٥السرعة المميزة للجهاز المصرفي 
وفحص الوʬئق التي يقدمها طالب التمويل وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها المصرف   ،فيه

 
الإسلامي  و  العز  لبنك  الرسمي  عمان  -الموقع  سلطنة 

https://www.alizzislamic.com/personal/finance/?v=homefinance#  م٢٠٢٤/ ١٦/٧شوهد بتاريخ .  
 . م ١٦/٧/٢٠٢٤شوهد بتاريخ  https://www.banknizwa.omالموقع الرسمي لبنك نزوى و 
 . ١٣٨ص  ، دراسة مقارنة-اتفاق التمويل العقاري بين النظرية والتطبيق  ،زيدان  ٣
 . ١٣٨ص  نفسه،المرجع  ٤
،  الشركة العربية للنشر والتوزيع :  مصر (  إدارة البنوك وصناديق الاستثمار وبورصات الأوراق المالية،  محمد  ،سويلم    ٥

 . ١٣٨ص م)، ١٩٩٢د.ط، 
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البياʭت  لجميع طالبي التمويل بشكل موحد، والغاية من ذلك هو حصول الجهة الممولة على  
بشكل   طلب التمويلتتمكن جهة التمويل من دراسة    الصحيحة المتعلقة بطالب التمويل وʪلتالي

، فنظراً لتزايد التقلبات الاقتصادية وتعدد حالات العجز عن السداد والإفلاس ازدادت صحيح
  . ٦أهمية الاستعلام عن طالبي التمويل

يق استمارة طلب التمويل  ويقدّم طلب التمويل العقاري من طرف طالب التمويل عن طر 
البياʭت المطلوبة ويوقعها بحضوره وتساعد   ويساعد التمويل في تعبئة  موظف المصرف طالب 

التمويل على تقييمه من حيث الأمانة والكفاءة كما يتم من خلالها   المقابلة مع طالب  هذه 
  . ٧نصح طالب التمويل وتوجيهه بتقديم المعلومات اللازمة لتقييم التمويل المطلوب

للمصارف   العملية  التطبيقات  يتم إعداد استمارة طلب    الإسلامية في  بسلطنة عمان 
التمويل وتحديد نموذجها ومضموĔا من قبل المصرف الممول حيث لم تلزم التشريعات العمانية  
المصارف بنماذج محددة لاستمارات الطلب ،أما التشريعات المصرية فألزمت جهات التمويل 

، واشترطت الوضوح ة للرقابة الماليةالعقاري بنماذج محددة لاستمارات الطلب تعدُّها الهيئة العام
كما  جميع حقوقه والتزاماته،  العميل معرفة    بحيث يستطيعمحددة  وأن تكون  إجراءات التمويل  في  

حكام  وكافة الأالذي تعده الهيئة للشروط الأساسية للتمويل العقاري  ن يسلم النموذج  اشترط أ
إقرار   على  بناء  للعميل  đا  تسلم  المتعلقة  اتفاق  الϥنه  على  توقيعه  قبل  عليها  واطلع  صورة 

  . ٨التمويل
لذا فإنه يتعين على طالب التمويل الالتزام بتقديم المعلومات التي تخصه مباشرة كتلك 

والمعلومات المتعلقة ،  المتعلقة بوضعه المالي والعائلي أو التي تخص شركاءه وكفلاءه إن وجدوا  
ʪلعملية التي يريد تمويلها، لأن جهة التمويل المختصة تعتمد على هذه المعلومات في اتخاذ القرار  
المناسب ʪلقبول أو رفض التمويل، فإذا أخل đا وأوقع جهة التمويل في الغلط أو التدليس جاز  

  المطالبة بفسخ العقد.لها 

 
 . ٤٤ص   ، التمويل العقاري  ،الياقوت  ٦
 . بتصرف   .١٣٨ص ، إدارة البنوك وصناديق الاستثمار وبورصات الأوراق المالية،  سويلم ٧
 . م ٢٠٠١لسنة   ١من  اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم   ٣المادة   ٨



    ٨٣  

وتصنف هذه المعلومات إلى صنفين الصنف الأول المعلومات المتعلقة بطالب التمويل  
  أما الصنف الثاني فيتعلق ʪلمعلومات التي تخص العملية الممولة وسنقوم ببياĔا على النحو الآتي: 

  
  أولاً :معلومات تخص طالب التمويل: 

يحق لجهة التمويل طلب معرفة البياʭت التي تتعلق بطالب التمويل لذا تطلب منه أن يقدمها  
قامته، ة من قبل جهة التمويل والتي تخص بياʭته الشخصية، ومحل إفي استمارة الطلب المعدَّ 

  ، المتعلقة بذمته المالية من حقوقه، وموارده، ونفقاته جميع المعلومات  ووظيفته، ووضعه العائلي و 
 تعدُّ ، وهذه المعلومات تظهر مدى استعداد طالب التمويل ورغبته في الوفاء ʪلتزامه، كما  وديونه

مدى جدارته الائتمانية    تبينِّ ، مثل تلك التي  التمويل  أهم العناصر المعتمد عليها في منح  بين  من  
  . ٩المحددة ما عليه من مستحقات في المواعيد رغبته في سدادوكفاءته و 
زوّده طالب و  التي  ʪلمعلومات  المصرف لا يكتفي  أو  التمويل  أن جهة  الإشارة  تجدر 

التمويل đا في استمارة الطلب بل ألزمه البنك المركزي العماني أن يقوم ʪلاستعلام عن ملاءة 
والمالية (ملاءة)  الائتمانية  للمعلومات  المالية عن طريق مركز عُمان  التمويل  ، وذلك ١٠طالب 

الممولة عن طريق  الجهة  مع  التعاقدية  ʪلتزاماته  الوفاء  على  التمويل  طالب  قدرة  من  للتأكد 
المتعلقة بجميع مديونيات العميل، وما في  البياʭت  المركز والتي تشمل  يقدمها  المعلومات التي 

ʪلعقد لأجل  مع ا الممنوحة له، والبيوع    التمويليةضماʭت، والتسهيلات  الرهوʭت و الذمته من  
ʪ والبيع بدون رصيد، والشيكات  لأقساطمعه،  والتأمينالتي  القروض  ،  التزامات ، وأي  على 

، وكذلك đذا السدادومدى التزامه    سدادهاđا وآلية  أخرى عليه، والشروط والضماʭت المتعلقة  

 
"تركي    ،  كرين  ٩ المصرف الجزائري،  القرض في  الوقائي لخطر  والتسيير  الدراسات    "،الاستعلام المصرفي  حوليات مخبر 

   . ٧٨-٧٧ص م)،٢٠٠٥(الجزائر  ، ٦، العددجامعة منتوري  ،والبحوث حول المغرب والمتوسط 
ϵنشاء مركز عمان    ٣٨/٢٠١٩مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) أنشأ بموجب المرسوم السلطاني رقم    ١٠

بصفته مركزًا مستقلاً مالياً وإدارʮً ويتبع    ٢٠١٩للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه الصادر في الثامن من مايو  
لمعلومات والبياʭت المتعلقة ʪلالتزامات المالية لأي عميل، وتزويدها للأعضاء المشتركين  البنك المركزي العُماني يقوم بجمع ا

والمرخص لهم من قبل البنك المركزي كالمصارف والبنوك وجهات التمويل أو العميل صاحب الشأن. الموقع الرسمي لمركز  
 . م١٦/٧/٢٠٢٤شوهد بتاريخ   /https://malaa.gov.om/arعمان للمعلومات والائتمانية والمالية (ملاءة) 
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ت الجهات  ، ومستحقاعليهن المالية  يو ʪلدفيما يتعلق    ضده الصادرة  النافذة و لأحكام القضائية  ا
  بحساʪته البنكية ، وغرامات، إضافة إلى المعلومات المتعلقة  ورسوم  ،الحكومية عليه من ضرائب 

ذلك    كافة و فيها  وأرصدته   في  بما  دخله،  والوظيفة  بيان  مصادر  التقاعدي،  و الراتب  المعاش 
والمعلومات المتعلقة بمساهماته في مؤسسات أو شركات تجارية كما يقوم بحفظ وتحليل وتنظيم 
المعلومات الائتمانية والمالية وتقييم جدارة العملاء الائتمانية والمالية وإعداد تقارير الائتمان بناء  

  .١١عليها
ل لها عملية إن معرفة الجهة الممولة بكل هذه المعلومات المتعلقة بطالب التمويل تسهِّ 

، كما تبعث على الثقة في النظام  ل أو الرفض لطلب التمويل المقدّماتخاذ القرار المناسب ʪلقبو 
الجدارة   على  التعرّف  يمكن  من خلالها  التي  المراكز  هذه  مثل  بوجود  عمان  سلطنة  المالي في 

  الائتمانية لكافة طالبي التمويل من شركات وأفراد.    
  

  ʬنياً: معلومات تخص عملية التمويل: 
من  مجموعة  وفق  والمنشآت  للمساكن  العقاري  ʪلتمويل  المصرف  أو  التمويل  جهة  تقوم 
الإجراءات ēدف من خلالها على تخصيص المال للعملية العقارية وتمويلها والتأكد من إنجاز 
مراحلها وفق ما هو مخطط لها ،والسبب في ذلك لا يعود لكوĔا الدافع والغاية من إبرام عقد 

وإنما لأĔا أيضا محل الرهن الرسمي الذي يعد ضماʭً وعنصر ائتمان لجهة التمويل  التمويل فقط  
  .من مخاطر عدم السدادأو المصرف 

مان وجود وʪلتالي فإن من مصلحتها اتخاذ كل الإجراءات التي تراها مناسبةً من أجل ض
التمويل من  وجدية العملية العقارية ، وحسن سيرها وتنفيذها فمن أجل ذلك يطالَب طالب 

التمويل بتقديم كل المعلومات التي من شأĔا تعيين طبيعة   العملية  خلال ملئ استمارة طلب 
  ، وتتمثل هذه المعلومات فيما ϩتي:  العقارية ومضموĔا

 
  : الفصل الأول،  ϵنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه  ٢٠١٩/    ٣٨المرسوم السلطاني رقم    ١١

   تعاريف وأحكام.
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التي يريد طالب التمويل شراءها أو بناءها بتحديد طبيعة    :وصف عام للملكية العقارية  -١
الملكية، هل هي فيلا أو شقة أو قطعة أرض، ومقدار المساحة الكلية للأرض والبناء وتوفير 

 . ١٢صوة من ملكية العقار والرسم المساحي 
وهو مبلغ التمويل المطلوب يتم تحديده بثمن الشراء الإجمالي للأرض أو المسكن،   التكلفة: -٢

المسكن أو حالة    عنمفصلة    بياʭت تكاليف البناء أو تكاليف التصليح، استناداً إلى جمع  و 
شقة أو فيلا وهل    أرضي أو، مسكن  الملكية  الاستخدام في  نوعو العقار، الطابق والمساحة،  

طوابق، هذه المتغيرات كلها تتعلق ʪلعقار  من ال  دتتكون هذه الفيلا من طابق أرضي أو عد
 . ١٣المراد شراؤه أو بناؤه بعد الحصول على التمويل 

جهة    اقتناعللعقار هي التي تحدد مدى    الفعلية  القيمة السوقيةتقدير  : إن  القيمة السوقية -٣
  ظروف التمويل بقبول تمويل العقار أو قبوله كضمان أم لا، لأن قيمة العقار تتغير حسب  

  وفق المؤشرات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والقانونية وقت طلب التمويل،و   السوق
وذلك عن طريق إجراء تحليل للظروف الاقتصادية الموجودة لكي يتمكن من التعرف ولو  
السواء أن  للبائع والمشتري على  للعقار، بحيث يمكن  القيمة السوقية  تقريبية على  بدرجة 
يتصرفا بحرية وبنفس الاطلاع على المعلومات اللازمة لاتخاذ ذلك لأن الثمن المقترح ليس 

في سلطنة عمان أن يكون    الإسلاميةتشترط المصارف  ، و ١٤خم الماليخاضعا لظاهرة التض
تقييم العقار محل العملية التمويلية أن يكون تقييم العقار عن طريق مكاتب الوساطة العقارية،  

المرخص بمزاولة أعمال الوساطة والتثمين في اĐالات العقارية   حيث يقوم الوسيط العقاري
الاستثمار   والصناعة وترويج  التجارة  وزارة  قبل  السوقية   ١٥من  القيمة  لتقييم  تقرير  بعمل 

 للعقار المراد تمويله أو تقييم العملية العقارية كاملة بحسب طلب المصرف.
 

 
 . م٢٠٢٤/ ١٦/٧شوهد بتاريخ  https://www.banknizwa.omسلطنة عمان  – الموقع الرسمي لبنك نزوى  ١٢
  . ١٤٢ص    )،م ٢٠٠١  ، د.ط،ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر (  الاقتصاد المالي والمصرفي  ،عبد القادر  ،بلطاس    ١٣

 بتصرف. 
 . ٢٢٩ص  م)، ٢٠٠٧،   ،٢، طدار الأسطورة:  الجزائر (استراتيجية تمويل السكن في الجزائر ،عبد القادر  ، س بلطا ١٤
 م. ٩١/٢٠١٠من قانون تنظيم الوساطة في الأعمال العقارية رقم  ١المادة   في    الوسيط العقاريتعريف  ١٥
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 الوʬئق المطلوبة لدراسة طلب التمويل:  -٤
   التأشيرة سارية  والمقيمين  للعمانيين    اثبات الهوية الشخصيةصورة من مع صورة صفحة 

 المفعول ʪلنسبة للأجانب المقيمين. 
  التمويلشخصية لمقدم طلب  صور ٢عدد.  
  لصالح  المصرف طالب التمويل تحويل راتب خطاب .  
  ت الأخرى (إن وجد الديون والمطالبات المالية الإفصاح عن(.  
  (الكروكي)رسم المساحي الو  وثيقة التملك نسخة من مع  العقار تثمينتقرير .  
 ء ...إلخ)(فواتير الم ارفاق اثبات عنوان طالب التمويل عن طريقʪياه او فواتير الكهر .  
 البائع والمشتري.بين شراء عقار  نسخة معتمدة من عقد  
 ١٦المقاول في معاملة البناء. ية البناء مع تفاقنسخة من الاالاستشاري و المهندس  اعتماد 

بعد استكمال ملف طلب التمويل بجميع الوʬئق المطلوبة حسب طبيعة العملية المراد 
إنجازها، يقوم طالب التمويل بتسليمه إلى المصرف حيث يقوم موظف المصرف ʪلتأكد من أن 
الملف كامل ويتضمن كل الوʬئق المطلوبة ثم يسلم لصاحب الطلب وصل إيداع مؤرخ وموقع 

  من طرفه. 
الممول من الوقوف على حقيقة المركز   المستندات هو تمكين  والغرض من تقديم هذه 
المالي لطالب التمويل والاستعلام عن مطابقتها للواقع، وكذلك تحديد قيمة العقار بمعرفة أحد 

؛ ويستتبع ذلك تحديد مبلغ التمويل وقيمة الأقساط وقياس  عتمدةمكاتب الوساطة العقارية الم
  .قدرة طالب التمويل على سداد الأقساط

شرِّ 
ُ
ع لم يلزم جهة التمويل بفحص طلب التمويل والرد عليه خلال ومن الملاحظ أن الم

التمويل والرد ʪلرفض إĔاء   فترة معينة، ويعد إبداء الرأي ʪلموافقة بمثابة إيجاب موجّه لطالب 
وʪلتالي يكون لطالب التمويل العدول عن طلبه في أي وقت قبل إبرام   ،١٧لمرحلة ما قبل التعاقد

  الاتفاق بشرط عدم الإضرار بجهة التمويل. 

 
 . بتصرف م ١٦/٧/٢٠٢٤شوهد بتاريخ  https://www.banknizwa.om  .الموقع الرسمي لبنك نزوى  ١٦
 . بتصرف  ، ٥٧ص  ، دراسة مقارنة-مشکلات اتفاق التمويل العقاري  ،سليم  ١٧
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ويرى الباحث أن إلزام جهة التمويل بمدة معينة يتم خلالها فحص الطلب والرد على 
، لأنه قد يفوت على طالب التمويل إذا لم يتم الرد  التمويل فيه مصلحة لطالب التمويلطالب  

بنسبة الربح عليه في الوقت ا ، فبعض المصارف تقوم بعروض ترويجية  لمناسب مصلحة متعلقة 
لتخفيض نسبة الربح في شهر رمضان أو في غيره فإذا لم يتم الرد عليه يفوته هذا العرض مع  

، فأسواق العقارات متقلبه بين ارتفاع وانخفاض آخر، وكذلك فيما يخص قيمة العقارمصرف  
السعر   فاته  الرد  عليه  Ϧخر  فإذا  محددة  ولمدة  البائع  قبل  من  مناسبة  قيمة  على  فقد يحصل 

  التفضيلي الذي عُرض عليه.
  

  بحق الممول في دراسة الطلب  الإخلالالفرع الثاني: جزاء 
 إذا أخلّ العميل ʪلاشتراطات الواجب توافرها في طلب التمويل جاز للممول رفض الطلب، 

أما إذا التزم العميل بجميع الاشتراطات الواجبة عليه في طلب التمويل إلا أنه قرر التراجع عن  
البنك المركزي العماني ضوابط لهذه الحالة نصَّ   إكمال عملية التعاقد، ففي هذه الحالة حدد 

وذلك بعد ما قام بدفع ضمان   الإسلاميةعليها في الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية 
الجدية   قيمة ضمان  ١٨هامش  تكبدها من  التي  الاضرار  الممول خصم  للمصرف  فإنه يحق   ،

فيحق للمصرف الرجوع على   هامش الجدية، فإذا كان هامش الجدية لا يكفي لجبر الاضرار  
  ١٩ العميل لتغطية الأضرار الفعلية فقط.

أما في حالة ما إذا كان الضمان المقدم عبارة عن عربون، ففي هذه الحالة يؤول العربون  
  .٢٠المقدم  لمصلحة المصرف إذا أخل العميل ʪلتزاماته خلال المدة المتفق عليها 

فيها   يتم  التي  الحالات  فيه  تبين  للعميل  واضحة  الباحث ضرورة وضع ضوابط  ويرى 
ونوعية الاضرار في حالة تراجعه عن التعاقد حتى لا    خصم الضماʭت المقدمة ونسبة الخصم،

  . تطلق يد المصرف في أموال العميل دون وجه حق

 
من    ١-٥-٤- ٤. المادة  " وديعة Ϧمين قابلة للاسترداد Ϧخذها المؤسسة المرخصة قبل إبرام العقد"هامش الجدية: هو    ١٨

 الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية العماني. 
 . ١-٥-٤-٤المادة المرجع نفسه،  ١٩
 . ١-٦-٤-٤المادة  المرجع نفسه، ٢٠
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  الحق في استيفاء مبلغ التمويل المطلب الثاني:  
التمويل المتفق عليه التمويل العقاري بردِّ مبالغ  ا في العقد، والتي دفعها يلتزم العميل في عقد 

، وعادةً ما يتم الاتفاق على سداد مبلغ التمويل على أقساط محددة وفق جدول زمني  الممول
المتفق عليها   للتواريخ  وفقاً  الثمن  الالتزام بسداد  العميل  يتوجب معه على  لذا معين وهو ما 

  سنقوم بدارسة حق الممول في استيفاء مبلغ التمويل من خلال الآتي:
  .الفرع الأول: الحق في سداد أقساط مبلغ التمويل

  . بحق الممول في سداد مبلغ التمويل الإخلال الفرع الثاني: جزاء 
  

  الفرع الأول: الحق في سداد أقساط مبلغ التمويل 
الالتزام   التمويل  أقساط  العميلويعتبر سداد  عاتق  على  يقع  الذي  أقساط الرئيس  وتشمل   ،

التمويل المبلغ المدفوع من قبل الممول ونسبة العائد المتفق عليها والمصاريف التكميلية  وهي ما  
يتفق عليه الممول والعميل على اضافته على الأقساط المدفوعة من مصروفات الصيانة الاساسية  

ها من المصروفات الادارية للعقار والضرائب العقارية ومصاريف التأمين والتسجيل العقاري وغير 
، ويخضع تحديد مبلغ القسط لاتفاق الطرفين ولكن المشرعّ قد وضع قيوداً على مقدار  الأخرى

هذه الأقساط لحماية مصلحة العميل حيث يؤخذ في عين الاعتبار الوضع المالي للعميل، فقد 
الصارد من البنك المركزي العماني في ʪب مخاطر    الإسلامية جاء في الإطار التنظيمي للمصارف  

ولا تزيد رسوم تقديم الطلب أو التوثيق   ٪٧الائتمان لا يزيد هامش ربح المؤسسة المرخصة عن 
التمويل لأغراض سكنية    ٥٠أو المعاملة عن   ، ويجب أن لا تتجاوز أية  ٢١رʮلا عُمانياً على 

للشريعة   وفقاً  đا  ويكون مسموحاً  تفرض  التخلف عن   ٪١نسبة    الإسلاميةغرامة  حالة  في 
، وعلى ٢٢السداد كما يجب أن يكون هناك وضوحاً مسبقاً في الفهم والتوثيق والموافقات المطلوبة

المؤسسة المرخصة أن Ϧخذ في الاعتبار عبء الدين الكلي وخدمته بحيث لا يزيد قيمة القسط  
٪ من صافي راتب العميل، كما يجب ألا تزيد الفترة الزمنية للتمويل الشخصي الإسكاني ٦٠عن  

 
المادة    الصادر من البنك المركزي العماني   ١٠٩٣التعميم رقم ب م  ، و الإطار التنظيمي والرقابي لعمل المصارف الإسلامية   ٢١
٢-١٥-٤ . 
 المرجع نفسه.  ٢٢
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، أما اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري فقد منع أن تزيد قيمة  ٢٣سنة   ٢٥عن  
   ٢٤) من مجموع دخل المستثمر من غير الدخول المنخفضة.٪٤٠القسط عن (

  
  بحق الممول في سداد مبلغ التمويل  الإخلالالفرع الثاني: جزاء 

، دون مبرر أو  ٢٥يوماً ٩٠إذا أخلّ العميل ʪلتزاماته في سداد الأقساط الواجبة عليه لأكثر من  
  تقدم بطلب فسخ التعاقد مع المصرف فالأمر لا يخرج عن حالتين:

  البنك على الفسخ بطلب من العميل الحالة الأولى : إذا وافق
فسخ   يجوز  الحالة  هذه  الطرفين   العقدفي  العقار ʪ٢٦تفاق  في  التصرف  للمصرف  ويحق   ،

كقيمة تعويضية   ٪١وله استيفاء ʪقي الأقساط من قيمة العقار الضامن مع نسبة  ،  ٢٧الضامن 
  . ٢٨تصرف في وجوه البر 

  الحالة الثانية : إذا ماطل العميل في دفع الأقساط أو لم يوافق البنك على الفسخ
، كما لبة ϵلزام العميل بسداد الأقساطفي هذه الحالة يحق للمصرف اللجوء إلى القضاء للمطا

الأقساط   ʪقي  بحلول  ʪلمطالبة  الحق  الضماʭت  ٢٩له  طريق  عن  ʪلتنفيذ  يطالب  أن  وله   ،
العميل   الشخصي بحلوله بدل  الكفيل  المرهون أو مطالبة  العقار  بتسييل  والتأمينات الإضافية 

القادموه  ʪ٣٠لسداد المبحث  العقار ذا ما سنتناوله في  التمويل  قانون  أما في  فقد ،  ي المصري 

 
 . ٥- ١٥-٤المادة  الإطار التنظيمي والرقابي لعمل المصارف الإسلامية  ٢٣
  . و -٣المادة  اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري ٢٤

ويقصد بذوي الدخول المنخفضة في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوي تسعة  
وتكون الأولوية في توفير التمويل للحصول على مسكن    آلاف جنيه ، أو اثنا عشر ألف جنيه إذا كان متزوجاً أو يعول، 

 من ذات اللائحة.   ٦اقتصادي للمستثمر الأقل دخلاً، وعند تساوى الدخل يفضل من تكون أسرته أكثر عدداً. المادة 
 . لمصارف الإسلامية والرقابي لعمل االإطار التنظيمي  من    ١-١٤-٥-٣المادة  ٢٥
  .  ٢٥٢ص  ،المعايير الشرعية )، ٩) من المعيار رقم ( ٢/١/ ٧المادة ( ٢٦
 . لمصارف الإسلامية والرقابي لعمل االإطار التنظيمي من  ٢-١٦-٥-٣المادة  ٢٧
 .  ٩٤ص  ،المعايير الشرعية )، ٣) من المعيار رقم ( ١/٨/ ٢المادة ( ٢٨
 . ٩٤ص  ،المعايير الشرعية )، ٣) من المعيار رقم ( ١/٦/ ٢المادة ( ٢٩
 . ٩٤ص  ،المعايير الشرعية )، ٣) من المعيار رقم ( ٢/١/ ٢المادة ( ٣٠
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ستثمر ʪلوفاء أو بتقديم  إذا انقضت المدة المحددة ʪلإنذار دون قيام الم"  أنه  على١٣نصت المادة  
، كان ملتزماً ʪلوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقاً لاتفاق التمويل العقاري، ويكون للممول الضمان

في هذه الحالة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة 
ن التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر ʪلحجز على العقار الضامن تمهيداً لبيعه وذلك بعد إعلا

  . ٣١المستثمر قانوʭً لسماع أقواله" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 . ١٣المادة  قانون التمويل العقاري المصري   ٣١
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  ضماʭت وϦمينات التمويل العقاريالمبحث الثاني: 
ذات أهمية ʪلغة في الحياة الاقتصادية فهي من أهم الركائز التي يقوم   ٣٢تعتبر فكرة الضماʭت 

والأفراد  المؤسسات  بين  المدنية  والمعاملات  الأعمال  قطاع  تتزايد ٣٣عليها  الأفراد  فحاجات   ،
رعايته وحمايته من كافة   الدول على  والذي تحرص  اĐتمعات  الاقتصادية في  الأنشطة  بتطور 

بشتى صيغها على الثقة في عملائها    الإسلامية، وتقوم عمليات التمويل في المصارف  ٣٤الجوانب  
طالبي التمويل في اĐال العقاري إلا أن هذه الثقة تتوقف على الضماʭت التي يقدمها العميل 

، والتي تؤمن المصرف الدائن  ضماʭت تنفيذ الالتزامات الماليةضماʭً للوفاء بمبلغ التمويل وهي  
من خطر عدم الوفاء ʪلدين ، وتتيح له فرصة استيفاء حقه إذا ما حلّ أجل الاستحقاق، فإذا 
ما نكَل العميل عن الوفاء ʪلدين جاز للدائن طلب التنفيذ الجبري على أموال العميل وهذا ما 

الو  المدين  "على  بقوله  العماني  المدنية  المعاملات  قانون  شروطه  قرره  استوفى  متى  ʪلالتزام  فاء 
، والتنفيذ الجبري تحكمه قاعدة عامة هي أن أموال  ٣٥القانونية فإذا امتنع وجب تنفيذه جبراً "

من    لهم الحق في استيفاء حقوقهم  ديونه وأن الدائنينكافة  ضامنة للوفاء بتكون  المدين جميعها  
وهذا ما يعرف ʪلضمان العام المقرر للدائن في  وفي ذات الدرجة  متساوون  وهم  هذا الضمان  

 
الضماʭت: هي الإجراءات التي تطلبها المصارف من عملائها مخافة الوقوع في مخاطر تنتج عن التعدي أو التقصير     ٣٢

،  ١، طدار ابن خلدون: بيروت ( الموسوعة الاقتصادية  المؤلفين، مجموعة من    ، ʪعتبار أن العميل شريك وليس مقترضا " 
  . ٣١٨ص م)، ۱۹۸۰

: قانون الأونسيترال النموذجي بشأن  ، ينظرأهمية الائتمان وتطور فكرته نحو ما يسمى ʪلمصالح الضمانية   للاطلاع على  ٣٣
) المضمونة  الالكتروني٢٠١٦المعاملات  الموقع   ،( 

https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions    بتاريخ شوهد 
المتحدة،  . وأم ٢٠٢٤/ ١٦/٧ القانون، منشورات الأمم  الخاص đذا  دليل الإشتراع   الموقع الالكتروني   م). ٢٠١٧(يضا 

documents/uncitral/ar/ml_st_a_ebook.pdf -https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media    شوهد
  . م ٢٠٢٤/ ١٦/٧بتاريخ 

في الفصل الثاني على المبادئ الاقتصادية    ٢٠٢١/   ٦لقد نص النظام الأساسي للدولة الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم    ٣٤  
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن  تي: " للدولة والتي تتمثل في الآ

الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع   التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزʮدة  لتحقيق  العام والخاص؛  النشاطين  بين 
  . " ى النحو الذي يبينه القانون مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر، وذلك عل

  . ٢٢٠المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٣٥
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أموال مدينه وهذا ما نصّ عليه قانون المعاملات المدنية العماني "أموال المدين جميعها ضامنة  
  .٣٦للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان"  

وʪلرغم من الحماية الإيجابية التي تحققها فكرة الضمان العام Đموع الدائنين إلا أĔا  
ʪلنسبة للدائن المفرد تنطوي على سلبية ظاهرة فلا حق له في التتبع ولا حق له في الأفضلية 
على سائر الدائنين ولذلك حرصت التشريعات والقوانين على حماية المصارف ʪمتيازات قانونية  

ميهم من خطر إعسار المدين وعدم قدرته على الوفاء واستيفاء حقوقهم المالية وذلك عن  تح
  . ٣٧طريق تشريع ضماʭت خاصة تكفل لهم الوفاء بحقوقهم التي على المدين في موعد الاستحقاق

من خلال  بحقوقه  زʮدة فرص الوفاء  ʪلمدين من خلال    ثقة الدائن  الضماʭت تعزز  و 
  ن المدين تشجع الدائنين على ائتماʪلتالي  و وسائل الضمان الخاصة المعروضة عليه من قبل المدين  

الثقة بملاءة  ومنحه ما يحتاج إليه من مال أو أجل، وهكذا يتضح أن الدائن يسعى إلى تعزيز  
، وان المدين يسعى من خلال ما يعرضه من ضماʭت إلى الحصول على الائتمان وتعزيز  المدين  

  ثقة الدائن به. 
السد تعثر  الحماية من مخاطر  من عناصر  عنصراَ  الضماʭت  يمكن تعد  ولكن لا  اد، 

عليها إضافياً   الاعتماد  عنصراً  تعد  فهي  الائتمان  مخاطر  ودرء  للاطمئنان  رئيسي    كمصدر 
في   ، وأيضاً الثقة٣٨استكمالاَ لعناصر الثقة المتمثلة في الملاءة المالية للعميل وقدرته على السداد  

، ويخضع  نوع الضمان المقدم للتمويل لاختيار الممول، فهو  جدوى المشروع المخصص للتمويل
،  عن اختياره  ة ويكون بذلك مسئولاً الذي يحدد نوع الضمان الأقرب إلى حماية حقوقه ومصالح

وفي ذات الوقت يجب أن يتناسب هذا الضمان مع قدرات وإمكاʭت العميل حتى يستطيع 
  تقديمه.

تختلف مخاطر التمويل الإسلامي عن مخاطر التمويل الربوي؛ نظراً لطبيعة العلاقة بين 
والمصارف   الغرم    الإسلاميةالعميل  قاعدة  الربح والخسارة وفق  المشاركة، وتحمل  القائمة على 

 
  . ٢٦٨المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٣٦
  . بتصرف . ٢ص م)، ٢٠٠٨، د.ط، منشاة المعارف  :الإسكندرية (  التأمينات العينية والشخصية ، سمير ، تناغو  ٣٧
اعتبر الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية العماني الضماʭت عنصر إضافي وبين آلية قبوله من قبل    ٣٨

  . الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية العماني  من  ٣-٢المادة  .المصرف والالتزام به من قبل العميل 



    ٩٣  

ʪلغنم، إضافة إلى أن تعدد صيغ التمويل الإسلامي وتنوعها والذي قد يولّد أنواعاً أخرى من  
المخاطر غير معروفة في التمويل الربوي القائم على الفائدة المضمونة دون تحمل أية خسائر، هذا  

ح  الاختلاف أدى إلى اختلاف نوعية الضماʭت التي يجب توافرها لمواجهة تلك المخاطر، ويفت
اĐال للبحث عن أنواع أخرى من الضماʭت تتناسب مع مخاطر صيغ التمويل الإسلامي لذا 

يوع الآجلة  بطلب الضماʭت بحسب صيغ التمويل ، ففي حالة الب  الإسلامية تقوم المصارف  
التمويل ʪلمرابحة بمدَينهل  لعميوا المصرف  بين  علاقة  ال، تكون  وحالة  الدائن  يحق  ، و مثل علاقة 

التزام  الرهوʭت و طلب  للدائن   ʪلوفاء ʪلتزاماته تجاه  المدين  العميل  الضماʭت التي تضمن له 
  حقوقه. كافة بما يمكنه من استيفاء   الدائن 

، فإنه في  ضاربةصيغتي المشاركة والمب  والتي تتمأما في حالة صيغ المشاركة في الأرʪح ،  
، غير ضامن إلا إذا قصر  الشريك او الطرف العامل في عقد المضاربةأن    يتبينكلا الحالتين  

التزم   إذا  الخسارة فلا ضمان عليه  العقدفعند حدوث   القانونية في  الشروط  إذا  بكافة  أما   ،
 الاتفاقلشروط    ة الشريك او المضارب همال أو مخالفالإتقصير أو  الالخسارة بسبب    حصلت

المالالتعويض وضم  طلبصرف  للم  فيحق رأس  أتلف من  ما  ولذلك  ان  للمصرف    جاز  ، 
 المشارك  ، وهي ضماʭت ضد تقصيرالتمويلالإسلامي أن ϩخذ الضماʭت المناسبة من طالبي  

، وسنقوم بدراسة هذه حق الممول في طلب الضماʭت والتأمينات من ٣٩وعدم التزامه ʪلشروط
  خلال الآتي:

  .الضماʭت العينية والشخصية)المطلب الأول: الضماʭت المسماة (
  .المطلب الثاني: الضماʭت الغير مسماة

  
  

 
موسى   ٣٩  بن  الإسلامية "  ،رحماني  البنوك  في  التمويلي  على    "، القرار  وأثرها  التمويل  سياسات  الدولي  الملتقـى 

  . ٧ص  م)،٢٠٠٦(الجزائر  ، جامعة بسكرة، الاقتصادʮت والمؤسسات 



    ٩٤  

  الضماʭت المسماة (الضماʭت العينية والشخصية)المطلب الأول: 
الالتزام  مؤشرات الجدارة الائتمانية  أهم  الضماʭت أحد    تعتبر للعميل للاطمئنان على Ϧكيد 

التقصير العقد  وعدم  ببنود  تنفيذ  و في  العمليات يرتبط  ،  بطبيعة  وتحديدها  الضماʭت  طلب 
وهي ٤٠سماة  المدراسة الضماʭت  في هذا المطلب سنقوم بوالملاءة المالية للعميل وسمعته الطيبة، و 

  على النحو الآتي:  تشمل التأمينات العينية والشخصية
  . الفرع الأول: الضماʭت العينية

  . الفرع الثاني: الضماʭت الشخصية
  

  الفرع الأول: الضماʭت العينية
له  تُ  دينه ويكون  لوفاء  الدائن على عقار مخصص  العينية Ĕϥا حق يكتسبه  الضماʭت  عرّف 

قه من ثمن بح  طلب الوفاء الدائنين العاديين التالين له في المرتبة في  كافة  بمقتضاه أن يتقدم على  
  . ٤١ذلك العقار في أي يد يكون

تعُدُّ الضماʭت العينية من الحقوق العينية التبعية فهي بمثابة حقوق ʫبعة لحق الدائن و  
طلب  الدائنين العاديين أو الدائنين التاليين له في الرتبة في  كافة  الذي يكون له أن يتقدم على  

    . قه من الضمانالوفاء بح
لقد بينت التشريعات العمانية الحقوق العينية التبعية فقد جاء في نظام السجل العقاري 

يقصد ʪلحقوق العينية التبعية في تطبيق أحكام هذا النظام ما "  ١١هو قانون إجرائي في المادة  و 
  .٤٢"حق الامتياز-حق الاختصاص - الرّهن الحيازي- الرّهن الرّسمي :يلي

عية التي تتعالم لذا سنقوم بدارسة الضماʭت العينية من خلال دراسة الحقوق العينية التب
  . حقوق الامتياز -الرّهن الحيازي  -الرّهن الرّسمي  đا المصارف وهي:

 
وأʪن أحكامها الخاصة đا لتمييزها    العقود المسماة "هي العقود التي عرفت ϥسماء معينة خاصة ، ونظّمها القانون،    ٤٠

المعاملات المدنية الإ  ،وهبة الزحيلي  .عن غيرها من العقود"    ماراتي والقانون المدني الأردني العقود المسماة في قانون 
  . ٨ص  م)،٢٠٠٥، د.ط، دار الفكر : دمشق (

  . ١٠١٠المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٤١
   ١١المادة   .٩٨/ ٢نظام السجل العقاري الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم  ٤٢



    ٩٥  

  الرسمي (الرهن التأميني):  ٤٣: الرّهنأولاً 
يعتبر الرهّن من أهم ضماʭت تنفيذ العقود قديماً ولا يزال من أهمها إلى وقتنا الحاضر، وطوّر  

حقاً عينياً للمرēن    ينشئالرهن    ʪعتبار عقدالقانونيون الرهّن من خلال نظرية الحقوق العينية  
حقه، بل    لضمانالمرēن العين المرهونة من قبل  نوعاً من الرهّن لا يلزم منه حيازة  وجدوا  وأيضاً ا

نزع   إلى  الحاجة  الرهن دون  إثبات  يتم  وبه  لدى جهة مخولة  للرهن  الرسمي  ʪلتسجيل  يكتفى 
  .٤٤و التأميني  أاهن وهذا ما يعرف ʪلرهن الرسمي العقار من مالكه الر 

ويخضع الرّهن الرسمي كضمانة من ضماʭت الممول في مجمله للأحكام العامة في قانون  
المعاملات المدنية كتأمين عيني ولقد نظم المشرع العماني أحكامه في الباب الأول من الكتاب  

  ).١٠٥٦إلى  ١٠١٠الرابع من قانون المعاملات المدنية في المواد من (
لقد عرَّف قانون المعاملات المدنية العماني الرهن التأميني ϥنه "عقد به يكسب الدائن 
الدائنين العاديين   يكون له بمقتضاه أن يتقدم على  عينياً  دينه حقاً  على عقار مخصص لوفاء 

كما بينّ    ٤٥والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون "
القانون أن مصدر الرهن الرسمي هو العقد ، ومن خلاله ينشأ حق عيني تبعي للدائن على العقار 

، وقد اشترط تسجيل عقد الرهن في السجل العقاري ونص على أنه لا  لدينهالمخصص وفاءاً 
  .٤٦ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا اتفق على غير ذلك

 خصائص الرّهن الرسمي:  .أ
  :إن للرهن الرسمي خصائص تميزه عن غيره من الضماʭت وهي

حقاً  على العقار محل الرهّن  مرēن  لل الرَّهن الرسمي    يعطي  : الرّهن الرسمي حق عيني . ١
يستطيع من خلاله اقتضاء حقه من المقابل النقدي للعقار إلا أĔا لا عليه  عينياً  

 
عرَّف سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان الرهن ϥنه "عين متمولة يدفعها من عليه الحق إلى    ٤٣

،  طبعة الأجيال (مسقط:    فتاوى المعاملات  ،من له الحق إلى أن يسترد حقه ، لتكون وثيقة في يده" أحمد بن حمد الخليلي 
  . ٢١٦ص، ٣)، جم   ٢٠٠٣، ١ط
  . بتصرف .٢٨٣ص  ،النظام القانوني لعقد التمويل العقاري ، الشهراني  ٤٤
  . ١٠١٠ المادة قانون المعاملات المدنية العماني  ٤٥
  من القانون نفسه.   ١٠١١المادة  ٤٦



    ٩٦  

تخوله حقّ الحيازة أو الاستعمال، بل يبقى الراهن حائزاً للعقار قادراً على التصرف 
فيه بنقل ملكيته إلى شخص آخر، وهذه السلطات لا تؤثر على حق المرēن الدائن 

 .٤٧رغم عدم حيازته للعقار المرهون لأن حقه مُشهر وʭفذ في مواجهة الكافة  
تبعي . ٢ الرّسمي حق  ʫبعاً الرّهن  وإنما يكون  بذاته  مستقلاً  الرسمي  الرَّهن  ينشأ  : لا 

لا يقوم لحق الأصلي  للضمان الوفاء بدين في ذمة المدين الراهن، فالرَّهن نظام ʫبع  
وجوداً وعدماً، وعليه الحق الأصلي  بذاته وهذه التبعية يترتب عليها أن الرهن يتبع  

فإن بقاء الرَّهن الرسمي وصحته مرهون ببقاء الدين وصحته فإذا انقضى الدّين ϥي  
 . ٤٨سبب من أسباب انقضاء الالتزام ترتب عليه انقضاء الرَّهن تبعاً لذلك

ي على عقار مخصص، وʪلتالي فإنه لا سميردِ الرَّهن الرّ   الرّهن الرّسمي حق عقاري: . ٣
أنهالمنقولات،    يكون في المركبات   إلا  مثل  المنقولات  بعض  على  استثناءً  يرد  قد 

والسفن والطائرات والمحلات التجارية، وذلك لأن هذه المنقولات جعل لها القانون  
الجهات  لدى  عليها  الواقعة  التصرفات  تسجيل  ϵمكانية  تسمح  خاصة  طبيعة 

مثل هذه  الحكومية المختصة فيتم تسجيل الحقوق العينية عليها وإعلام الغير بوجود 
 ٤٩الحقوق فيتحقق بتلك العلانية المطلوبة لضمان حقوق الدائنين.

العقار المرهون يكون ضماʭً لكل : يقصد đذا المبدأ أن  الرّهن الرّسمي حق لا يتجزأ . ٤
إلى الملك  انتقل  توفي مالكه و ، فالعقار المرهون مثلاً إذا  ئهكل جزء من أجزافي  الدين  

الدين  كل  ورثة أصبح  ال هذا إن  لذا ف،  بحسب نصيبهوارث مسؤولاً عن جزء من 
من العقار يبقى مرهوʭً بكل الدين فإذا أدى الوارث الذي يملكه هذا الوارث  الجزء  

من العقار الذي  نصيبه  ، بقي  بحسب نصيبه في العقار المرهونالدين  من    ما عليه
تجزئة الرهن و شطبه عن نصيب   يمكنʪقي الدين، ولا    مشتغلاً بذمةدخل في ملكه  

 
  . بتصرف  ٣٥ص  ،التأمينات العينية والشخصية  ،تناغو ٤٧
:  الاسكندرية (  نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام  -الوسيط في شرح القانون المدني    ،عبدالرزاق    ،  السنهوري  ٤٨

المعارف  إبراهيم سعد٢٧٢-٢٧١، ص١٠ج  )، م٢٠٠٤  ، ١ط  ،منشأة  نبيل  الشخصية  ، ،  التبعية وغير  -التأمينات 
  . ٣٩ص  م)، ٢٠٠٠ د.ط، دار الجامع الجديدة للنشر، : الإسكندرية (  التبعية

  . بتصرف١٧ص ، التأمينات العينية والشخصية  ،تناغو ٤٩



    ٩٧  

من العقار إلا بعد سداد الدين كله فتحبس التركة على الورثة حتى يؤدوا   هذا الوارث 
  .٥٠ديون الميِّت 

، فإن كل عقار منها يبقى مرهوʭً إلى  واحد  وإذا فرضنا أن عقارات متعددة مرهونة بدين
من الدين بجزء  وفاء  ال  فإذا تم  ،  لك خاصتمسند  بكان العقار مستقلاً    وإن   أن يسدد الدين كلَّه

من الرهن ات المرهونة  العقار جميع  تخلص  تحتى  لا يمكن فك الرهن عنه  هذا العقار    يساوي قيمة 
وأما ʪلنسبة للدين المضمون فإن الرَّهن لا يتجزأ، فإذا انقضى جزء من  ʪلوفاء بكامل الدين،  

الدين المضمون، فإن العقار الضامن يبقى ضامناً لما بقي من الدين وهذا ما نصت عليه المادة  
) من قانون المعاملات المدنية العماني "الرَّهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ١٠١٩(

 .٥١كل جزء من الدّين مضمون ʪلعقار المرهون" ضمان لكل الدّين و 
 في التشريعات العمانية: شروط الرّهن الرّسمي  .ب

هناك شروط عامة يجب أن تتوافر في عقد الرهن الرسمي حتى يكون صحيحاً    :لشروط العامةا
ومنتجاَ لآʬره وهذه الشروط هي المقررة في القواعد العامة بشأن الرضا والمحل والسبب ولا يختلف 

 ، ال الدائرة بين النفع والضررفيها الرهن الرسمي عن غيره من سائر العقود ،فعقد الرّهن من الأعم
، وأن يكون مالكاً لمحل الرهن ، كما أجاز  ٥٢يشترط في الراهن أن يكون أهلاً للتصرف فيه    لذا

 ٥٣أن يكون الراهن نفس المدين ʪلحق أو أن يكون شخصا غيره يقدم رهناً لمصلحة المدين  
 

  . بتصرف. ٣٤٨ص  ،العقود المسماة في قانون المعاملات  المدنية الاماراتي والقانون المدني الأردني  ،الزحيلي  ٥٠
  قانون المعاملات المدنية العماني. من  ١٠١٩المادة رقم  ٥١
    تنقسم الأهلية إلى قسمين أهلية وجوب وأهلية أداء: ٥٢
الوجوبأ.   تتصل    أهلية  مما جعلها  القانون،  يقررها   التي  الواجبات  للتمتّع ʪلحقوق وتحمل  الأنسان  هي: "صلاحية 

ʪلشخصية القانونية وليس ʪلإرادة، وʪلتالي تثبت أهلية الوجوب حتى ولو لم تتوافر الإرادة ، فهي تثبت للصبي المميز وغير  
(القاهرة:   دالوافي في شرح القانون المدني، نظرية العقسليمان مرقس،  ،  المميز وتثبت للمجنون كما تثبت للبالغ العاقل" 

 . ٢٥٨ص ، ٢ج  م)،١٩٨٧، د.ط، دار النهضة العربية
صلاحية الشخص للقيام ʪلتصرفات القانونية لحساب نفسه، وهي التي لا ثبت لكل شخص،  ":  هي  أهلية الأداء  ب.

قاسم محمد    ، "بمدى إدراكه وتمييزه إذ أن مناطها التمييز والإدراك، فصالحية الشخص للقيام ʪلتصرفات القانونية ترتبط  
  م)، ٢٠٠٥د.ط،  منشورات الحلبي الحقوقية،  :  بيروت(   نظرية الحق   -القاعدة القانونية   -المدخل لدراسة القانون    ،حسن

  . ١٤٢ص ، ٢ج
  . ١٠١٢المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٥٣
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على  العقار كان تصرفه موقوفاً  إذا كان فضولياً لا يملك  أما  المدين،  عينياً عن  فيكون كفيلاً 
والمرēن، وأن تكون هذه  ، كما اشترط القانون أن تتطابق إرادة الراهن  ٥٤إجازة المالك الأصلي

التدليس، كما يلزم أن    الإرادة غير معيبة بعيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو الاستغلال أو 
حق عيني تبعي ومن ثم    -كما سبق القول  -وذلك لأن الرهن    يكون السبب مشروعاً وموجوداً 

   .٥٥شروعاً ومحدداً وʬبتاً في الذمة يجب أن يكون الدين الأصلي موجوداً وم
  الشروط الخاصة:

ʪلنظر إلى أحكام عقد الرّهن    :أمانة السجل العقاري تسجيل عقد الرّهن الرسمي لدى   -١
في الفقه الإسلامي نجد أنه اشترط بعض الشروط العامة المتعلقة ʪلعاقدين من حيث  
الأهلية واشترط شكلاً معيناً ليكون الرهن لازماً لطرفيه وʪلتالي نفاذه في حق الغير وهذا 

، وهذا ما  يعد القبض شرطاً للزوم الرَّهن، و وارد في الفقه الإسلامي هو القبضالشكل ال
الفقهاء من الإʪضية إليه جمهور  والشافعية والحنابلة  ٥٦ذهب  تعالى  ٥٧والحنفية   : لقوله 

 .٥٨﴾فرهن مقبوضة﴿
، والفرق بين  ٥٩والقول الثاني: أن القبض شرط تمام وليس شرط لزوم وقال به المالكية  

شرط اللزوم وشرط التّمام أن من قال أنه شرط لزوم قالوا ϥن الرّهن لا يلزم الراهن والمرēن 
ما لم يتم القبض وأما من قال ϥنه شرط تمام قالوا أن الرهن يكون لازماً في حق طرفيه  

  .٦٠بمجرد العقد و يجبر الراهن على تسليم العين المرهونة للمرēن

 
  نفسه.  قانون المن   ١٠١٣المادة  ٥٤
  نفسه.  قانون المن   ١٠١٥المادة  ٥٥
"لا شفعة إلا لشريك ولا رهن   استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ٥٦

نور الدين  .  إلا بقبض ولا قراض إلا بعين"  فهذا الحديث فيه دلالة على أن الرهن إن لم يقبض لا يثبت في حق المرēن 
مسقط:  (  شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي،  عبدالله بن حميد السالمي 

  . ٢١٦ص، ٣ج  .) م٢٠١٩ ، د.ط، مكتبة مسقط 
     .٤٢٣٧ص ،٦)، جم٢٠٠٢، د.ط، دار الفكر المعاصر: بيروت (  الفقه الإسلامي وأدلته  ،وهبة   ،   الزحيلي ٥٧
 . ٢٨٣: البقرة، الآيةسورة  ٥٨

  . ٤٢٣٧ص  ،٦ج المرجع نفسه،  ،الزحيلي  ٥٩
  المرجع نفسه.  ٦٠
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ا لقد أخذ المشرع العماني من هذه المسألة بيان متى يكون الرّهن ملزماً لطرفيه وعالجه
أن الرّهن لا ينعقد ولا تترتب عليه آʬره ʪلنسبة لطرفيه   في القانون المدني حيث نصّ على

الراهن يكون  ، و ٦١  بتوثيقه عن طريق تسجيله في السجل العقاريوفي مواجهة الغير إلا  
يتعلق    أن يكون المرēن مسؤولاً عمانفقات العقد وأجاز لهم الاتفاق على  مسؤولاً عن  

بنفقات العقد ويجب أن يكون تسجيله في الصحيفة العقاري لدى أمانة السجل العقاري   
  .وزارة الإسكان والتخطيط العمرانيب

الرهن -٢ عقد  عند  الرهن موجوداً  يكون محل  قائماً    :أن  المرهون  العقار  يكون  أن  يجب 
المستقبل في رهن ما ليس بموجود أو رهن العقار يمكن فلا  ٦٢وموجوداً عند إجراء الرهّن 

في ذمة الراهن ، ولكن يحتمل أن    موجود  عقار غير  أصل  وهو الرّهن الذي يرد على  
يدخل فيها مستقبلاً كالعقارات التي ينوي الراهن شراءها أو يحتمل ان تؤول إليه بطريق 

 ، أو رهن ما  يحتمل الوجود والعدم.  ٦٣الهبة أو الوصية أو تركة لم يتوف صاحبها بعد  
لقد أوجب المشرع العماني أن يكون    :ن عقاراً معيناً يصح التعامل فيهأن يكون محل الره -٣

محل الرهّن عقاراً معيناً ʪلذات تعييناً دقيقاً ومما يصح التعامل فيه، أو حقاً عينياً على 
سكنية أو  أرض    هل هو    ه نوعالعقار ، ببيان  أصل  عقار كحق الانتفاع ، ويتم تعيين  

كما يجب أن    استخدامات زراعية أو غير ذلك ، ومساحته وما أعدّ له من  تجارية أو  
عقد الرهّن أو في عقد موثق لاحق ، وللمحكمة إبطال الرهن  أصل  يحدد موقعه بدقة في  

تعييناً كافياً   العقار معيناً  التعامل فيه  ٦٤الرسمي إذا لم يكن  ، وأن لا يكون مما لا يجوز 
،  يصِح رهن الوقف لأنه لا يصح بيعهفلا    الإسلاميةسواء كان عدم الجواز بحكم الشريعة  

،  ل فيه بحكم القانون، أو بطبيعتهأو كان عدم جواز التعام   ، يجَوزُ بيَعُه لا يمُكِنُ رهنهوما لا
 . ٦٥أو بسبب مخالفته للنظام العام والآداب وإلا وقع الرّهن ʪطلا 

 
  . ١٠١١المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٦١
  القانون نفسه. من   ١٠١٤المادة  ٦٢
  . ٣٩ص   م)،١٩٥١، د.ط، المطبعة العالمية (القاهرة:  التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد   ،سليمان مرقس  ٦٣
  . ٣٤٩ص  ،العقود المسماة في قانون المعاملات  المدنية الاماراتي والقانون المدني الأردني  ،الزحيلي  ٦٤
      . ١٠١٥المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٦٥
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ولا يصح الرّهن الرسمي على منقول لا يسجل بيعه وتملكه في سجلات خاصة  
أن   تسجيله جاز  الخاصة  قوانينه  تقتضي  المنقول  إذا كان  أما  معتمدة،  لدى جهات 

، ولا يشترط كون محل رهن المركبات والسجلات التجارية  ، مثل٦٦يكون محلاً للرّهن  
، بل يجوز رهن العقار المشاع فإذا قام أحد الشركاء لرهن مفرزاً أو مقسوماً غير شائعا

ال بعد  يتحول  الرهن  فإن  بعضها  أو  من برهن حصته  كلها  المفرز  نصيبه  إلى  قسمة 
  .٦٧العقار

ʬبتاً   -٤ الرهن ديناً  الراهن  :٦٨أن يكون مقابل  الرَّهن أن تكون ذمة  مشغولة    يشترط في 
  الإسلامية، أو موعوداً به محدداً عند الرهن كما تفعل المصارف  بدين محدد وʬبت للمرēن

التمويل   بصيغ  ʪلتمويل  الوعد  مع  التمويل  توفير  قبل  العقار  رهن    الإسلاميةفتشترط 
  المعروفة.

 إجراءات الرّهن الرسمي للعقار في السجل العقاري:ج. 
من  وذلك  الحق،  استيفاء  تمويل لحين  أو  قرض  مقابل  آخر  لصالح طرف  العقار  رهن  يمكن 

  :خلال
الراهن   بياʭت تسجيل الرّهن لصالحه موضحاً đا    فيه  طلبي من المصرف    خطاب   إرفاق -

عقود الرّهن  أصل  ، وقيمة الرّهن مرفق معها  العقار المراد رهنه  معلومات عنوالمرēن، و 
وأصل ملكية العقار المرهون في حال كون العقار يملكه شخص، أما إذا كان العقار 

فيرفق   التجارية،  المؤسسات  أو  الشركات  مثل  اعتبارية  جهة  السجل   بياʭت تملكه 
إدارة    موقعالتجاري ومحضر اجتماع   السجل الشركة و من أعضاء مجلس  معتمد من 

لحضور للتوقيع على ا  قدرēمʪلحضور في حالة عدم    من يمثل الشركةالتجاري بتفويض  
 على العقود. 

لإتمام عملية تسجيل الرّهن يطلب إحضار أصل سند الملكية الأصلي مع خطاب من  -
ونسخة من  الأشخاص  بين  الرّهن  حالة كون  الأطراف في  أو حضور  المرēنة  الجهة 

 
    القانون نفسه.  من  ١٠٢٠المادة  ٦٦
  القانون نفسه.  من  ١٠١٧المادة  ٦٧
  القانون نفسه.  من  ١٠١٨المادة  ٦٨
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الشخصية  الإثباʫت  من  نسخ  عنه  للمفوضين  البنك  من  الصادر  التفويض  رسالة 
  . ٦٩للطرفين 

  آʬر عقد الرهن الرسمي (التأميني): د. 
يحقق عقد الرهن الرسمي الموازنة بين مصالح الراهن والمرēن حيث يحتفظ الراهن بكافة السلطات  

ان  المتعلقة بملكية العقار وحيازته والانتفاع به ويستفيد المرēن أيضًا من خلال الحصول على ضم 
، وأما الغير فتحقق مصلحته من شهر الرهن الرسمي وتسجيله  قوي دون مسؤولية إدارة العقار

، مما يوفر له الوسيلة لمعرفة الحقوق المتعلقة ʪلعقار على وجه التحديد،  لدى السجل العقاري
  :ن الراهن ويكون على بينة من أمرهوʪلتالي يحدد موقفه م

وق والتزامات تترتب على الرهن حق  ):لطالب التمويل (الراهن  ʪلنسبة  آʬر الرهن  .١
  : تقع على الراهن وهي

لقد نصّ القانون العماني أن للراهن حق التصرّف في عقاره   :المرهونالتصرف ʪلعقار   -
الهبة والصدقة و   الإجارةرفات المشروعة كالبيع و ، بشتى أنواع التص٧٠المرهون رهناً رسمياً  

ونحو ذلك لكن الملكية تنتقل مثقلة ʪلرهن بما أن الرهن قد قيِّد قبل تسجيل هذه  
؛ لأن المرēن بتسجيل حقه  تصرفات بحق المرēنالتصرفات، بشرط أن لا تضر هذه ال

يستطيع أن يحتج به    حيفة العقارية لدى السجل العقاريفي العقار المرهون في الص
رهون بعد التسجيل الرسمي في مواجهة أي شخص آخر اكتسب حقاً على العقار الم

ئن آخر رهناً  ، فله حق تتبع العقار في أي يد كان ويحق للراهن رهن العقار لداللرهن
 ًʮن الأول حق التقدم على بقية الدائنين، فرسمياً أو حيازēقيمة  ب  له أن يطالب، وللمر
الدائنين، سائر  العقار المرهون متقدماً على جميع    قيمةمن  على الراهن   الدين الذي له  

القضاء إذا أدى هذا   تصرف الرهن ʪلعقار المرهون لدى  كما له أن يعترض على
   .ونالتصرف إلى النقص من قيمة العقار المره
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  . م ٢٠٢٤/ ٢٥/٧بتاريخ 
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قار المرهون إشكالات قد يثير الحقّ الذي قرره القانون للراهن في التصرف في الع
المرēن مالية مما يجعل   لدى  أو مؤسسة  بنكاً  التمويل سواء كان  توفير  ه يحجم عن 

، لذا يرى البعض أن عدم تنظيم ووضع ضوابط لحق الراهن في التصرف المطلوب 
في العقار المرهون يعتبر قصوراً تشريعياً يجب سدُّه حمايةً لحق المرēن الدائن في العقار 
المرهون في حين يرى البعض الآخر أن قانون المعاملات المدنية ʪعتباره القانون الأم 

لمسألة بنصه أن للمرēن الدائن حق تتبع العقار في أي  للتعاملات المدنية نظَّم هذه ا
  . وله استيفاء حقه متى وجب السداد يد يكون

شروط  واضحة لحق  تنظيم هذه المسألة ووضع ضوابط و   ويرى الباحث أن عدم
وقد   تشريعي  نقص  الدائن هو  المرēن  وحماية حق  العقار  التصرف في  في  الراهن 
إلتفتَ له قانون التمويل العقاري المصري ووضع له ضوابط وشروطاً تحقيقاً للتوازن  

، وبين تقييد الضامن كمالك للعقاربين حق الراهن المدين في التصرف في العقار  
التقدم  إجراءات  تفادي  تتمثل في  والتي  الدائن  المرēن  لمصلحة  تحقيقاً  الحق  هذا 

، لذا فقد أجاز قانون التمويل ى العقار المرهون استيفاءً للدينوالتتبع حال التنفيذ عل 
العقار المرهون أو    ببيعالتصرف  حق  العقاري المصري للراهن المدين (مالك العقار )  

غير، وذلك بعد الحصول على موافقة  لل   Ϧجيره هبته أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو  
ون عليه الالتزام ϵجراءات  التصرف في العقار المره  ، فإذا أراد العميل الراهن٧١الممول
بحيث يلتزم بتقديم ما يفيد قبول المتصرف إليه الحلول محل الراهن المدين وذلك   معينة

اتفاق  على  المترتبة  الالتزامات  إليه كامل  المتصرف  يقبل  وأن  الممول  موافقة  بعد 
  لتمويل وذلك على النحو الآتي: ا

   (العميل)العقار الضامن  ببيع  في التصرف    إذا رغبعلى الراهن مالك العقار
الغير من شغله أن يحو أو ترتيب حق عيني عليه أو Ϧجيره   صل على  تمكين 

بناء على طلب مكتوب يوجه   المرēن (الممول)  كتابية من  موافقة على ذلك 

 
  . ٧المادة  م٢٠٠١لسنة   ١٤٨قانون التمويل العقاري المصري رقم  ٧١
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يوماً.  ثلاثين  مدة لا تقل عن  الشغل  أو  للتصرف  المحدد  الموعد  قبل    ٧٢إليه 
؛ حيث إن   دون مراعاة مدة الثلاثين يوماً وللمرēن أن يجيز التصرف الذي تم

السابقةالإ اللاحقة كالموافقة  ولا جازة  ركنا  ليست  الكتابية  الموافقة  أن  ، كما 
، ويجوز إثبات الرضا ف، بل وسيلة لإثبات رضاء المرēنشرط صحة في التصر 

طرق   دون    الإثبات بكافة  يوما  الثلاثين  مدة  انقضاء  فيها  بما   ًʭقانو المقررة 
 . )اعتراض من جانب المرēن الدائن (الممول

   طلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق  مع  إقرار كتابي    أرفاق يتم  يجب أن
عيني من المتصرف إليه أو صاحب الحق العيني ʪلحلول محل الراهن مالك العقار  

الم الالتزامات  العقاري(العميل) في  التمويل  اتفاق  للمرēن ترتبة على  ، ويجوز 
تقديم إقرار بتضامنه مع    لى الراهن مالك العقار (العميل)الدائن (الممول)  ع

    ٧٣المتصرف إليه في الوفاء بتلك الالتزامات. 
، وله أن  ٧٤للراهن الحق في إدارة العقار واستغلاله واستثماره    : إدارة العقار المرهون -

يؤجره وأن يجني ثماره إن كان له ثمر وليس للمرēن الاعتراض على ذلك، ويحتفظ  
نزع   تنبيه  وتسجيل  العقار  على  التنفيذ  في  المرēن  يقوم  حتى  الحق  đذا  الراهن 

وتعلق حق ٧٥الملكية ʪلعقار،  الثمار  التحاق  الملكية  نزع  تسجيل  على  ويترتب   ،
لى القيمة السوقية للعقار  ، إلا أن هذا الحق قد يؤثر عرēن đا من ʫريخ نزع الملكيةالم

، وʪلتالي يلحق الضرر بحقوق الممول المرēن وقد عالج قانون التمويل العقاري  الضامن
عد أخذ المصري هذه المسألة ϥنه يحق للعميل الراهن  إيجار العقار المرهون ولكن ب

تروك بشكل مطلق للممول المرēن  مر الموافقة مأ، ولم يجعل  ٧٦موافقة من الممول المرēن
قيَّ و  لا  إنما  إلا لأسباب  يحده ϥنه  الطلب  يرفض  أن  له    ومقنعة وجدية  واضحة  ق 

 
  . ٧المادة  اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري ٧٢
  .     ٨المادة  اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري ٧٣
  .    ١٠٢٢المادة من  ١الفقرة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٧٤
  .    ١٠٢٢لمادة  من ا ٢الفقرة  القانون نفسه  ٧٥
 . ٩المادة  يقانون التمويل العقاري المصر  ٧٦



    ١٠٤  

معها مصالحه وحقوقه   ألزم،  للضياعتتعرض  الممول  كما  يقوم  ϵخطار    المرēن  أن 
العميل ϥسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين 

ن حقوق الطرفين في  ، وبذلك يضم٧٧يوماً من استلام الطلب وإلا اعتبر موافقا عليه 
 . العقار الضامن

سلامة   الحائز على العقار بضمان  الراهن  ألزم القانون  :ضمان سلامة العقار المرهون -
الإضرار أو تعييب لا يجوز له  ʪلتالي  الدين، و   استيفاء كاملالعقار المرهون حتى ʫريخ  

ل عمل على ك  الاعتراضللمرēن    يجوزو يؤثر على ذلك  ϥي عمل  العقار الضامن  
،  ٧٨، وللمرēن أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ đا حقه من شأنه إنقاص قيمة الضمان

الوسائل هذه  بين  العقار  قضائي  تعيين حارس    القضاءمن    يطلب  أن   ومن  على 
إنقاص  الاضرار ʪلعقار الضامن و للحفاظ على العقار المرهون من أي عمل من شأنه  

له أن يرجع على الراهن بجميع النفقات التي أنفقها من كما يحق للمرēن  ،    ته قيم
، كمصروفات الحراسة والتقاضي وإعادة العين إلى أصل العقار الضامن  أجل حفظ  

، فإذا تعيّب العقار المرهون أو هَلك بخطأ من الراهن ٧٩أصلها عند نشوء الضمان
، أما إذا كان  ٨٠للمرēن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقديم ضمان كاف لدينه   جاز

فيه ولم يقبل ولا يد له  لراهن  ا  خارج عن إرادةو تعيُّبه بسبب  أهلاك العقار المرهون  
  ًʭن بقاء دينه بلا ضمان كاف للوفاء به كان الراهن مخيراً بين أن يقدم ضماēالمر

سلامة  ، أما إذا وقعت أعمال تعرض    ٨١كافياً للدين أو وفاء الدين قبل حلول أجله  
التعيّب   أو  للهلاك  المرهون  قيمته  العقار  للضمان  فتنقص من  أو تجعله غير كاف 

 
 . القانون نفسه من  ١٠المادة  ٧٧
  . ١٠٢٣المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٧٨
  .  ٣٥١ص  ،العقود المسماة في قانون المعاملات  المدنية الاماراتي والقانون المدني الأردني  ،الزحيلي  ٧٩
  . ١٠٢٤من  المادة   ١الفقرة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٨٠
  القانون نفسه.  من   ١٠٢٤من المادة  ٢الفقرة  ٨١



    ١٠٥  

واتخاذ  الأعمال  هذه  وقف  المحكمة  من  الطلب  فللمرēن  العقار،  قرب  كالحفر 
 .٨٢الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

ذي يحل ال  الأصلينتقل الرهن إلى    هلاكهالعقار المرهون أو    تعيبوفي حالة  
تعويض مبلغ  نزع  محله سواء كان  مقابل  أو   ، Ϧمين  أو  العامة،  للمنفعة  ،  الملكية 

  . ٨٣فللمرēن أن يستوفي حقه من هذه الأموال طبقا لمرتبته بين الدائنين
لا يحق للمرēن الدائن أي حق في  :رسمي ʪلنسبة للممول (المرēن)آʬر الرهن ال .٢

العقار المرهون قبل حلول الأجل سوى الحق في مراقبة التصرفات التي قد تؤثر على الرّهن بحيث 
ذلك فله أن يتخذ الإجراءات   وقعيترتب على ذلك النقصان من قيمة العقار المرهون، فإذا  

العقار المرهون، أما إذا حلّ أجل الدين ولم يفِ المدين الراهن سلامة  اللازمة للمحافظة على  
متبعاً الإجراءات القانونية المتعلقة   المرهون  التنفيذ على العقارطلب  ʪلتزاماته، جاز للدائن المرēن  

  ʪلحجز العقاري، والبيع ʪلقضائي ʪلمزاد العلني.
٣.  ʬلنسبة للغير:آʪ لنسبة للغير منيكون الرّهن    ر الرهن الرسميʪ ًفذاʭ الرسمي  ʫ  ريخ

، ويقتصر أثر الرهن على المبلغ ٨٤تسجيله وقبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون  
، ولا تنفذ حوالة  ٨٥المحدد في سند الرهن المسجل ما لم ينصّ القانون أو الاتفاق على غير ذلك 

الرهن   عقد  على  والتأشير  ʪلتسجيل  إلا  الغير  مرتبته في حق  عن  أو  عنه  التنازل  ولا  الرّهن 
  .لدى أمانة السجل العقاري ٨٦الأصلي

  
  
  
  

 
  القانون نفسه.  من   ١٠٢٤من المادة  ٣الفقرة  ٨٢
  القانون نفسه.  من  ١٠٢٥المادة  ٨٣
  . ١٠٣١المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٨٤
  القانون نفسه.  من  ١٠٣٢المادة  ٨٥
  القانون نفسه.  من  ١٠٣٣المادة  ٨٦



    ١٠٦  

  : الرهن الحيازي:ʬنياً 
يعرّف الرهن الحيازي ϥنه عقد يلتزم به شخص ضماʭً لدين عليه أو على غيره، ϥن يسلم إلى 
الدائنين  الدّين وأن يتقدم على  الدين ويخوله أن يستوفي  لديه لحين سداد  الدائن شيء يحوزه 

،ويرد الرهّن  ٨٧العاديين والدّائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء  
أن يكون   بموجب عقد الرهن الحيازيالمرهون  العقارالحيازي على عقار أو منقول، ويشترط في 

، وأن يكون مقابل ٨٨مقدوراً على تسليمه للمرēن عند الرّهن صالحاً للبيع في حال عدم الوفاء  
  .  ٨٩الرهّن ديناً ʬبتاً في الذمة

للقانون   طبقاً  المرēن  للدائن  الحيازي  الرهّن  ʪلمالويخوِّل  إلى حين   الاحتفاظ  المرهون 
ويكون  وصيانته  عناية به  لʪويقوم  حقه، وʪلتالي فإنهّ يجب عليه أن يحافظ عليه  كامل  استيفاء  

  مسؤولاً عن هلاكه إذا كان هذا الهلاك ʭتجاً عن تقصير منه. 
ويجوز للراّهن أن يقدم للمرēن رهناً حيازʮً  كالأوراق المالية وشهادات الاستثمار وأسهم  

، وللممول أن يقبل حيازة  هرات ضماʭً لقيمة مبلغ التمويلالشركات ، والمركبات والمعدات واĐو 
هذه المنقولات ضماʭً لحقه، لحين سداد كامل مبلغ التمويل متى اطمأن إلى أن هذه المنقولات 

  . ، ولا يوجد من ينازعه في ملكيتها التي في حيازة الراهن المدين هو المالك لها
الرهّن الحيازي للممول ميزة مهمه كي يضمن حقه لدى الراهن المدين، حيث    يمَنحُ 

يعطيه الحق في حبس العين المرهونة عن الراهن لحين استيفاء كامل حقه متقدماً على غيره من  
  الدائنين وʪلتالي لا يستطيع الراهن التصرف ʪلعين المرهونة ʪلبيع أو الهبة.  

الباحث أن ضمان حق الممول الدائن على المدين عن طريق الرهّن الحيازي لا   ويرى 
يمكن ϥي حال أن يخلو من الاشكالات سواء كان الرهن الحيازي على عقار أو منقول، ولعل  

  أهمها يتمثل في:  
عدة   -١ إلى  تصل  قد  طويلة  مدة  المرهون،  ʪلشيء  بنفسه  الانتفاع  من  الراهن  أنه يحرم 

وتسليمه  فيه  التصرف  أو  استغلاله  إلى  الحاجة  أمس  في  يكون  قد  والذي  سنوات، 
 

  القانون نفسه.  من  ١٠٥٧المادة  ٨٧
  القانون نفسه.  من  ١٠٥٨المادة  ٨٨
  القانون نفسه.  من  ١٠٥٩المادة  ٨٩



    ١٠٧  

لمشتريه، كما أنه كثيراً ما يستنفد هذا الشيء قيمته الائتمانية والسوقية مع مرور هذه  
 السنوات. 

في   -٢ عناية  وبذل  التلف،  أو  الهلاك  من  المرهون  الشيء  على  الممول ʪلحفاظ  يلزم  أنه 
الحفاظ عليه كما يلتزم ʪستغلال الشيء المرهون وتنميته لصالح الراهن، مما قد يحمله  

تعرضه  المرهون أو    المالعبئاً ثقيلاً بل ومن الممكن أن يلتزم بدفع تعويض في حالة هلاك  
لا دخل له فيه، وأنه  و التلف خارج عن إرادة المرēن و يكن سبب الهلاك ألم    ، ماللتلف

 بذل العناية المطلوبة في الحفاظ عليه.  
أنه يلزم قيد الرهن الحيازي الوارد على عقار بنفس الطريقة التي يتم đا قيد الرهن الرسمي،  -٣

وذلك حتى يحتج به في مواجهة الغير، ولا يخفي على أحد الصعوʪت العملية التي تواجه  
 قيد الرهن سواء الرسمي أو الحيازي.  

يلزم حتى يستطيع الممول الحصول على حقه من ثمن الشيء حالة تخلف العميل عن  -٤
عليها   نصت  طويلة  لإجراءات  وفقاً  الرهن  محل  على  التنفيذ  التمويل  اقساط  سداد 

 .راءات المدنية والتجارية العمانيالقواعد العامة في قانون الإج
لذا نرى أن البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل في حال التمويل العقاري لا تلجأ إلى 
الرهن الحيازي كضمان وإنما تضمن حقها عن طريق الرهن الرسمي حتى لا تدخل في إشكالات 

  .التعويض أو تحمل تبعات مالية للحفاظ على العين المرهونة
  

  ʬلثاً: حق الامتياز: 
يقررها قانون  فحق الامتياز    أما أولوية  ة معينة متعلقة لدين معين مراعاة منه لصفخاص  هو 

ولم يعط قانون المعاملات المدنية العماني تعريفاً واضحاً لحق الامتياز وإنما نصّ  ،  ʪلدين نفسه
قوانين خاصة  تنظمها  الامتياز  أن حقوق  ϥنهّ   ويتميز،  ٩٠على  الامتياز  عيني    حق  نح  يمحق 

  حق الامتياز   يحدد القانون الذي قررو المال الذي تقررت عليه،    قيمةصاحبه حق التقدم على  
مثل امتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة مرتبة التقدم في تلك الامتيازات لاعتبارات معينة،  

 
  . ١٠٨٦المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٩٠



    ١٠٨  

العامة  لاعتبار تعلقه العمل  ،  ʪلمصلحة  لاعتبارات وذلك  الامتياز المقرر للعمال من قبل رب 
، ومنها اعتبار أن الدائن هو الذي أدخل المال في ذمة  ، وامتياز المهندسين والمقاوليناجتماعية 

، وامتياز حقوق النفقات،  ٩١المدين كما في الامتياز المقرر لبائع العقار أو المنقول لاستيفاء ثمنه  
عند التنفيذ بغير   يكون في ملكه  ذيالالمدين    مالد على  تر   قدكما تتميز بتعدد محلها فهي  

  .لمدينمخصوص لمال معين  وقد ترد على، اً عقار أو  منقولاً سواء كان تخصيص 
المقدمة كضمان الامتياز  حقوق  أنواع  العماني  المصرفي  القانون  بينَّ  عمليات  لقد  في 

الممتلكات التي تقدم كضمان لدفع أو تنفيذ التزام أو  المعدات  ، وتشمل حق امتياز على  التمويل
الناشئة   التعاقدية  أو الحقوق  التجارية  أو الأوراق  امتياز للمشتري على الحساʪت  ب، وحق 

امتياز ضمان على ملكية عقارية أو طائرات أو  ه "، كما عرّف الرهن ϥن٩٢بموجب أوراق تجارية  
سفن أو وʬئق Ϧمين أو أية ممتلكات شخصية ملموسة، أو غير ملموسة ضماʭ لدين أو التزام  
تصفيتها بطريقة  أو  الممتلكات  ببيع  الرهن  أو الأداء، تسمح شروطه لحائز هذا  آخر ʪلدفع 

يلة هذا البيع المبلغ غير المسدد أخرى في حالة التخلف عن سداد الدين وأن يسترد من حص
  .٩٣والتكاليف 

  خصائص حق الامتياز:  .أ
  : ه من الضماʭت ʪلخصائص الآتيةيمتاز حقّ الامتياز عن غير 

بناء على نص الامتياز لا يكون إلا حق :  فانوني هو المصدر الوحيد للامتيازالنص الق . ١
إلا وفق قانون    عين مرتبتهت  ولا يمكن أنيقاس عليه،  يمكن أن  لذلك فهو حق لا    قانوني
عقد   بناءً علىيختلف عن الرهن التأميني والحيازي فكلاهما ينشأ    بذلك ، وهو  خاص

غير الحالات امتياز ϵرادēما في    حق  للطرفين إنشاء  ، أما الامتياز فلا يمكنبين طرفين
  كان   إذا  إلا  لدين  لحق امتياز  للقاضي أن يجعل    وكذا لا يمكن،  التي يقررها القانون

الامتياز مراعاة لصفة الحق وليس لصفة حق  يقرر    هو الذي    لقانونفاالقانون    ذلك وفق
 في الدائن .

 
  . ٣١٦ص ، التأمينات العينية والشخصية  ،تناغو ٩١
 . ٥المادة  وتعديلاته ٢٠٠٠/  ١١٤القانون المصرفي العماني رقم  ٩٢
 . ٥المادة  وتعديلاته ٢٠٠٠/  ١١٤القانون المصرفي العماني رقم  ٩٣
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طبيعته،  في  الدين أو  في  لصفة  قرره القانون  الامتياز لصفة الدين وليس للدائن: الامتياز ي . ٢
فإن   أĔا  التي يصفة  الفيه    تتوفرأي حق  وعليه  القانون وينصّ على  أولوية  لها  راعيها 

ϥنه الامتياز عن غيرها   الدائن، بناء على    امتيازيحق    يوصف  أʮً كان  الصفة  هذه 
، أما في الحقوق فيه دائن آخر محل الدائن الأصلي  وعلى ذلك يظل الدين ممتازاً ولو حل

العينية التبعية الأخرى كالرهن التأميني أو الحيازي الدائن هو الذي له حق الامتياز عن 
 صفة في الدين. عتبار  لاوليس غيره من الدائنين 

  ، بذاتهحق الامتياز حق عيني ʫبع وغير قابل للتجزئة: الامتياز حق عيني تبعي لا يقوم   . ٣
مُعين    ملكبل يوجد بوجود صفة الدين وينعدم بعدمها فهو يخول الدائن سلطة على  

Ĕا تقرر لصاحبها  ϥ  تشترك حقوق الامتياز كلهاو التقدم والتتبع،  حق ʪلذات، ويعطيه 
القانون   التقدم وفق المرتبة التي يحددها لها  خاصة  مهما كان نوعها عامة أو  الحق في 

منقول أو خاصة على عقار الامتياز  أما حق  ؛  على  يقتصر على حقوق  فإنه  التتبع 
   الخاصة دون العامة. 

هي ما يستحق لبائع  و   معين    لذا فإن حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
  يسجل هذا ن  أامتياز على العقار المبيع يجب    يكون له و العقار من الثمن وملحقاته  

  . البيععقد يخ ر لاً وتكون مرتبته من Ϧولو كان البيع مسجبشكل مستقل الامتياز 
من قانون المعاملات المدنية العماني إذا مات    ٤١٨وʪلرجوع الى نص المادة  

المشتري معسراً قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن 
  . ٩٤ويكون أحق من سائر الغرماء ʪستيفاء الثمن منه 

والمتمثلة في صيغة    الإسلاميةويلاحظ في صيغ التمويل العقاري في المصارف  
المنتهية ʪلتمليك والمشاركة المنتهية ʪلتمليك وما يترتب عليها من تنظيم العلاقة    الإجارة

صرف المنتهية ʪلتمليك تكون العلاقة بين الم   الإجارة بين المصرف العميل ففي صيغة  
بمستأجر مالك والعميل علاقة مؤجر  لأنه  الامتياز  له  يكون  للمصرف لا  فبالنسبة   ،

له وʪلتالي  الضامن  لحقه  العقار  وفاءً  العقار  في  التصرف  العحق  أما  فبصفته ،  ميل 

 
 . ٤١٨من  المادة   ٣الفقرة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٩٤
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بدفع   مستأجر إذا عجل  للمنفعة  وفاء  المؤجرة  العين  امتياز في حبس  له حق  يكون 
  . ٩٥الأجرة 

والعميل   المصرف  بين  العلاقة  فتكون  ʪلتمليك  المنتهية  المشاركة  حالة  أما في 
علاقة ʪئع بمشتري فالمصرف يقوم ببيع حصصه من الشركة وفق أقساط متساوية يدفعها 

للمصرف الامتياز  حق  تقرير  يمكن  هذا  وعلى  المقدمة   ،٩٦العميل  الضماʭت  على 
  . لاستيفاء حقه في حالة عدم التزام العميل بما أتفق عليه

  
    فرع الثاني: الضماʭت الشخصيةال

عليهـا   متعارف  هـو  الشخصـية كمـا  التأمينـات  أو  الشخصـية  ʪلضـماʭت  المقصـود  إن 
فقهـاً وقانونـاً الالتزامـات الشخصية التي تضاف إلى التزام المدين على سبيل الضمان، فهي عبارة  

، وترتكز الضماʭت الشخصية على  ٩٧عن ضم ذمة الغير إلى ذمة المـدين لضـمان حـق الدائن  
في حالة عدم قدرة المدين  التعهد الذي يقوم به الأشـخاص والـذي بموجبـه يعـِدون بتسـديد الـدين

وعليـه فـإن هـذا الضـمان يقـوم علـى وجـود شـخص ʬلـث يقوم ،  ٩٨على سداده وقت اسـتحقاقه  
الضامن العقاري  شخصيكضـمان    بدور  أهم  ،للتمويل  الشخصية  ومن  عملية  ل  الضماʭت 

  .الكفالة عقد في المصارفلتمويل العقاري ا
هو  هنا  المقصودة  العينيةالكفالة  وليست  الشخصية  الكفالة  ضماʭً  ي  ليست  وهي   ،

،  لرسمي بل تعتبر ضماʭً احتياطياً إجبارʮً في عقد التمويل العقاري كما هو الحال ʪلنسبة للرهن ا
وتبرز أهميتها اليوم في تنمية الاقتصاد الوطني مع ظهور ما يسمى ʪلكفيل المهني والذى يحترف  

 
(بحث متطلب    "، دراسة تطبيقية مقارنة -حكام حقوق الامتياز في الفقه الإسلامي والقانون المدنيأ"  ، يمنة  ،  شوادر     ٩٥

   )، م٢٠١١  ر، الجزائر جامعة الجزائ  ، كلية العلوم الإسلامية،  قسم الشريعة والقانون،  أصول الفقهفي  دكتوراه  مقدم لنيل درجة ال
 . ٥٣ص
   https://alroya.om   )، م ٢٠١٩، (جريدة الرؤية بسلطنة عمان ،  الحقوق العينية في القانون العماني  ، طه    ،   زهران    ٩٦

 م . ٢٥/١٠/٢٠٢٣بتاريخ  شوهد
  .   ٣ص ، التبعية وغير التبعية - التأمينات الشخصية ، سعد ٩٧ 

  . ١٦٥ص)، م ٢٠١٠، ٧ط، ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر( تقنيات البنوك، الطاهر ، لطرش    ٩٨
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المالية   للبنوك والمؤسسات  المهنية  النشاطات  الشخصي، حيث أصبحت من  الضمان  نشاط 
، وذلك مقابل أجر تتقاضاه  اء بديوĔم لدى الدائنين الآخرينلضمان عملائها المدينين في الوف

هذه البنوك نظير هذه الضمانة، وبدون هذه الكفالة لن يوجد ائتمان وضخ تمويلات للمستثمرين 
لمزاولة أوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومنها نشاط التمويل العقاري والذي له الأثر الكبير  

ضد الآʬر السلبية في المستقبل  في السوق العقاري، والهدف من الكفالة الشخصية هو الاحتياط  
كعدم استطاعة المدين الوفاء ʪلتزاماته تجاه الدائن فلا يمكن مطالبة الكفيل ʪلتدخل بشكل 

، فمقتضى الكفالة كضمان في التمويل العقاري  حالة عدم تمكن المدين من السداد  فعلي إلا في
هي أن يلتزم شخص يسمى الكفيل بتنفيذ التزامات طالب التمويل ويسمى المكفول تجاه البنك  

  الالتزامات عند حلول أجل الوفاء. ذهول في حالة عدم قيامه بتسديد هالمم
تلجأ البنوك والمصارف إلى الكفالة كضمان في التمويل العقاري إذا كانت التأمينات  

العينية والشخصية الأخرى غير كافية أو إذا رغب العميل في حماية نفسه من مخاطر التوقف عن  
التمويل، ولكن بشروط معينة، كأن لا تتجاوز الاستحقاقات الشه رية السداد أو زʮدة قيمة 

نسبة معينة من دخل الكفيل التي تختلف ʪختلاف الصلة  نسبة معينة من دخله الشخصي و 
  .٩٩التي تربطهما 

  
  : في القانون العماني كفالةتعريف الأولا: 

المشرِّ لقد نظَّ  المدنية تحت عنوان م  المعاملات  قانون  الباب الخامس من  الكفالة في  العماني  ع 
)  ٧٣٦)، وقد عرّف الكفالة في المادة (۷۷۱  -)  ٧٣٦عقود التأمينات الشخصية في المواد (

، أما القانون المدني المصري فقد ١٠٠) ذمة في المطالبة بتنفيذ التزامʪلقول (الكفالة ضم ذمة إلى
) Ĕϥا " عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام ϥن يتعهد للدائن ϥن  ۷۷۲عرّفها في المادة (

  . ١٠١يفي đذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين نفسه"

 
  . ٩٢ص   ،فعالية عقد القرض العقاري في التشريع الجزائري ، عبدالقادر  ٩٩

  . ٧٣٦المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ١٠٠
  . ٧٧٢المادة  م ١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم  ١٠١
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ني للكفالة والذي عرّفها Ĕϥا  نلاحظ من خلال تعريف قانون المعاملات المدنية العما  
ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) وهذا التعريف يؤخذ عليه أنه لا يكفي لتمييز الكفالة  (

،  يعرف بذات التعريفيمكن أن  إذ  التضامن مثلاً  عقد  ك  لها    المشاđةالقانونية    العقودعن بعض  
 تعريف القانون المدني المصري  ونجد أن،  مانع  جامعبتعريف  تعريف الكفالة  من  لذلك كان لا بد  

التزام ϥن  أدقّ حين عرَّف الكفالة Ĕϥا "  ٦٢٥المادة  في   عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ 
الا đذا  ϥن يفي  للدائن  نفسهيتعهد  المدين  به  يفِ  لم  إذا  المشرع  لتزام  دفع  الذي  والسبب   "

العماني للأخذ ʪلتعريف السابق لعقد الكفالة الاتجاه السائد الذي بنيت عليه أغلب القوانين 
المعاملات المدنية العربية وهو اعتمادها في كثير من مواد القوانين على أراء الفقه الحنفي ففي  

  . ١٠٢الكفيل أو مطالبتهما معاً ʪب الكفالة يجيز الفقه الحنفي للدائن مطالبة المدين أو 
، مما يؤدي تزام" ولم يحدد نوع الالنصّ على "المطالبة بتنفيذ التزامومما يؤخذ عليه أيضا ال

التزام،  إلى إمك ، سواء أكان العقد أم  ١٠٣كان مصدره أو محله  أʮًّ انية ورود الكفالة على أي 
الإرادة المنفردة، وسواء أكان العمل أو الامتناع عن العمل، أو مبلغاً من النقود، فإن كان مبلغاً 
من النقود وجب على الكفيل وفاء ذلك المبلغ، وإن كان عملاً أو امتناعاً عن عمل وجب عليه 

المدين نتيجة اخلاله، مع الإش به على  الذي يحكم  التعويض  القيام  أداء  أنه ϵمكانه  ارة إلى 
  . ʪ١٠٤لعمل في الحالة التي لا يعتمد فيها أدائه على الاعتبار الشخصي للمدين  

كما أن تعريف الكفالة Ĕϥا (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) فيه إشارة إلى 
أن الكفالة تنشأ ϵرادة منفردة هي إرادة الكفيل، وقد نص ذات القانون على ذلك بقوله "  

 
الكفالة عند الحنفية: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاً أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس    ١٠٢

الفقه الإسلامي    ،الزحيلي   أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه، فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل، ولا يسقط عن الأصيل. 
  ، ، (الاسكندرية: دار الفكرفتح القدير  المعروف ʪبن الهمام،  محمد بن عبد الواحد السيواسي   .٤١٤٣ص  ،  ٦، جوأدلته 

، (بيروت: دار  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  الكاساني،  ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد۳۸۹، ص٥ج  د.ط، د.ت)،
وحاشية ابن    الدر المختار  ،عابدين الدمشقي ابن  ، محمد أمين بن عمر  ٢، ص٦م)، ج١٩٨٦،  ٢الكتب العلمية، ط

    . ٢٦٠، ص٤ج م)، ١٩٩٢، ٢، (بيروت: دار الفكر، ط عابدين 
  . ١٥ص م)، ١٩٤٨، د.ط،  دار نشر الثقافة، (القاهرة: التأمينات،  عبدالفتاح عبد الباقي  ١٠٣
  . ١٦ص ، ١٠ج   ،نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام   -الوسيط في شرح القانون المدني   ، السنهوري ١٠٤
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، و أن إرادة الكفيل ١٠٥يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له"  
، إلا أن  ين)هي الإرادة المعتبرة في انعقاد الكفالة بشرط عدم ردّها من قبل المكفول له ( المد 

ة تنعقد ϵرادة الكفيل  هذا يتعارض مع ما جاء في قانون التجارة العماني حيث اعتبر أن الكفال
ϵيجاب وقبول من الكفيل    وتنعقد الكفالة) بقوله  "٢٣٢(  ى ذلك في المادةقد نص عل والدائن و 

قبول وتنعقد ϵيجاب و ،  وأكدت المحكمة العليا أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن  ١٠٦"والدائن
،  الكفالةاتفاق  فليس طرفاً في    الذي عليه الدين    لأصلي، أما المدين ا١٠٧بين الكفيل والدائن  

بد الكفالة  المدين ورغماً عن اعتراضهوتجوز  القانون  ون علم  يتطابق مع ما نصّ عليه  ، وهذا 
، ويكون  امه بين طرفين (الكفيل والدائن )المدني المصري على أن الكفالة  (عقد) لأنه يتم إبر 

، بل قد ينعقد دون  تبر المدين طرفاً في عقد الكفالة، ولا يعضماʭً لوجود دين في ذمة المدين
  علمه ولو أبدى اعتراضه عليه لأنه ليس طرفاً فيه.  

ويجدر القول ϥن الكفالة وإن كانت على الرأي الثاني Ĕϥا عقد بين الكفيل والدائن،    
وهو الكفيل فقط، وذلك لأن العقد لا يرتب أي التزام    ١٠٨إلا أĔا تكون ملزمة لجانب واحد  

الكفيل الذي يقوم  يتحملها الدائن من تسليم  التي  القول ʪلالتزامات  الدائن حتى عند  على 
ʪلوفاء ʪلدين للمستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين ونقل التأمين تحت  

 
  . ٧٣٧المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ١٠٥
    ٢٣٢المادة  .هوتعديلات  ٥٥/٩٠قانون التجارة العماني رقم  ١٠٦
) مجموعة المبادئ  ٢٠س ق ( ،  ) ٢٤م المبدأ رقم ( ١٧/٢/٢٠٢٠م (أ)  جلسة الإثنين الموافق  ٣٤٣/٢٠١٨الطعن رقم    ١٠٧

المكتب الفني ʪلمحكمة العليا بسلطنة    ، م٢٠٢٠م وحتى  ٢٠١١والقواعد القانونية التي قررēا المحكمة العليا في الفترة من  
  . ٤٣٤ص ، م ٢٠٢٤-٢٠٢٣عمان اĐموعة العشرية الثانية 

وقد اعتبر عقد الكفالة عقد ملزم لجانبين في الحالة التي يقوم فيها الكفيل بدفع عوض مقابل كفالته، ويحدث ذلك  ١٠٨
عملياً حينما يكون شخص الكفيل يحترف كفالة الغير كما هو الحال ʪلنسبة للمصارف ومؤسسات الائتمان، فيكون  

إلى الحالة التي يشترط فيها الكفيل على الدائن منح المدين أجلاً    حينها عقد الكفالة ملزم لجانبين الدائن والكفيل، إضافة
للوفاء أو النزول عن رهن سابق نشأ على أموال المدين والتي تسمى الاشتراط لمصلحة الغير، أي المدين الذي يستفيد من  

،  دار النهضة العربية (القاهرة:    دروس في التأمينات العينية والشخصية   ، الاتفاق بين الكفيل والدائن، محمد لبيب شاب
  . ٢٢٤ص د.ط، د.ت)، 
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لأن مصدر تلك الالتزامات ليس عقد الكفالة إنما هي الآʬر المترتبة على وفاء الكفيل   ١٠٩يده، 
  . ʪ١١٠لدين، وهي التزامات واجبة على كل دائن يوفي له مدينه ʪلدين وخاصة في حالة الحلول

ويرى الباحث أن تعريف قانون المعاملات المدنية العماني للكفالة نَظرََ إلى الأثر المترتب 
على عقد الكفالة وهو ضم ذمة الكفيل الشخصية إلى ذمة المدين بحيث يكوʭّن ذمة واحدة  

للدائن التزام  بتنفيذ  المطالبة  القانوني    ،في  الشكل  إلى  فنظر  العماني  التجارة  قانون  تعريف  أما 
هذا الشكل هو عقد بين الكفيل  ن لتنفيذ الالتزام تجاه الدائن و لإلزام الكفيل ʪلدخول مع المدي

"الكفالة  م  على أن  ٨١٧/٢٠١٥والدائن وهذا ما تم ذكره في قرار المحكمة العليا في الطعن رقم  
؛ ذلك أن الكفيل في كلٍّ منهام ضامن للدين المكفول ومطالب به هي عقد من عقود الضمان

ولا تحتاج إلى شــــكل معين ʪعتبارها عقد رضائي ينشأ بين الدائن والكفيل فهي تنشأ بمجرد 
للكفيل ϥداء الدين عند التزاماً  المدين  الرضا وتنُشــــئ  الرجوع على  ، فالكفيل حلول أجله ثم 

المدين   له  يف  لم  إذا  المكفول  ʪلالتزام  للدائن  ʪلوفاء  الكفالة  بعقد  يلتزم  الذي  هو  وحده 
  .١١١الأصيل"

انعقاده  العماني فيشترط في  التجارة  قانون  نصّ على ذلك  الكفالة عقد كما  وبما أن 
شروطاً خاصة تتعلق   الشروط العامة التي يجب توفرها في كافة العقود ، ولم يشترط المشرع العماني

، في حين نجد أن بعض القوانين العربية أضافة شروطاً خاصة لعقد الكفالة تتعلق بعقد الكفالة
  ʪلكفيل وهي:

١- ʪ لالتزامات في عدم التزام المدينأن يكون الكفيل موسراً قادراً على الوفاء. 
 .١١٢أن يكون الكفيل مقيما في البلد التي ينشأ فيها العقد  -٢

 
  "، دفوع الكفيل المتضامن في القانون العماني :دراسة مقارنة ʪلقانون المصري ، "محمد بن سالم بن عامر    ،  العبري   ١٠٩

  . ١١ص   م)،٢٠١٦، عمان، جامعة السلطان قابوس ، كلية الحقوق، اجستير(بحث متطلب مقدم لنيل درجة الم
  وما بعدها.   ١٢، ص) م ١٩٣٠،  ٢، طمطبعة الرغائب   (القاهرة:   التأمينات الشخصية والعينيةمحمد كامل ،  ،مرسي    ١١٠
س  ،  ) ١٠٦م  والمبدأ رقم (١١/٢٠١٥/  ٢٣م  الصادر من المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق٨١٧/٢٠١٥الطعن رقم    ١١١

) من    ، ) ١٦-١٥ق  الفترة  في  العليا  المحكمة  قررēا  التي  القانونية  والقواعد  المبادئ  وحتى  ٢٠١١مجموعة  ،  م ٢٠٢٠م 
 . ٤٣٣ص
عدة دول عربية على اشتراط أن يكون الكفيل موسراً ومقيماً في البلد وذلك وفق النصوص القانونية    نصت قوانين   ١١٢

  الآتية:  
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وذلك تسهيلاً لمهمة الدائن في مقاضاة الكفيل عند الاقتضاء، وزʮدة اطمئنانه لتوفير 
، الأمر الذي يستدعي ى ضماʭت أكبر على الوفاء ʪلدينالتمويل المناسب للعميل والحصول عل 

معه مراجعة القانون المنظم لعقد الكفالة ϵضافة شروط خاصة لمواكبة التطور السريع في مجال 
التمويلات وزʮدة الائتمان بحصول الممولين على ضماʭت موثوقة لاستيفائهم حقوقهم من قبل 

  العملاء. 
  

 :خصائص عقد الكفالةʬنيا: 
الإ المشرعّ  الوارد في المادة  ن تعريف  للكفالة  المدنية وقانون    ٧٣٦عماني  قانون المعاملات  من 

  قد أبرز بعض مزاʮ وخصائص الكفالة، وذلك على النحو الآتي:  ٢٣٢  التجارة العماني في المادة
 جرد التراضي بين الدائن والكفيله بميقصد ʪلعقد الرضائي، أن  :لكفالة عقد رضائيا . ١

الكفالة يشترط في  تنعقد  ولا  أي شكل  ،  إجراء  ذلك  المادة أو  نصت  فقد    خاص، 
ϵيجاب وقبول من   وتنعقد الكفالةعلى ذلك بقولها "  جارة العماني) من قانون الت٢٣٢(

، إلا أن التطبيق العملي للكفالة في مجال التمويل العقاري اشترط ١١٣"الكفيل والدائن
، وهذا ما نصَّ عليه  عقد الكفالة بين المصرف والكفيل  توثيق  الإسلاميةعلى المصارف  

الصادر من البنك المركزي العماني    الإسلامية الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  
قدم من طرف  في الباب الخامس كفاية رأس المال وذلك عند الحديث عن الضمان الم

) جاء فيه "أن يكون الضمان التزاماً موثَّقاً بشكل واضح يلتزم به  ʬلث (كفالة العميل
 ١١٤الضامن".

الهدف منها هو Ϧمين الدائن على حقه  الشخصية:  عقد الكفالة من عقود الضمان . ٢
من خلال التزام شخص آخر غير المدين ʪلسداد في حال تخلف المدين عنه ، فالكفيل 

 
   ٧٧٤المادة  م ١٩٤٨لسنة   ١٣١القانون المدني المصري رقم  -
 . ٦٤٦المادة  القانون المدني الجزائري -
 . ٧٤٠لمادة ا القانون المدني السوري  -

  .٢٣٢المادة  وتعديلاته ٥٥/٩٠قانون التجارة العماني رقم   ١١٣
  . ٥-٣-٧-٤-٤المادة رقم  الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ١١٤



    ١١٦  

حصوله  في    ʪلثقةالدائن  ولذلك تشعر الكفالة  ،  ١١٥يتعهد ʪلوفاء ʪلدين في جميع أمواله  
 الضمان.  ذلك قه فيتحقق بلح واستيفائه

تعتبر التبعية من أهم الخصائص المميزة للتأمينات العينية    :١١٦عقد الكفالة عقد ʫبع . ٣
، والكفالة ليست لالتزام سابق  وإنما تنشأ ضماʭً بذاēا    مافة، فهي لا تقو والشخصية ك

ʪلدين استثناءاً من هذا الأصل، فلا بد لقيامها من أن يسبقها التزام أصلي هو الالتزام  
عليه وتقوم لضمان الوفاء به، ويترتب على صفة التبعية   Ϧسس  لكي ومدينه  بين الدائن  

أن الكفالة لا يمكن أن تتجاوز حدود الالتزام الأصلي أو تنعقد بشروط أشد من شروطه  
) من قانون ٧٤٨، وقد نص المشرع العماني في المادة (١١٧وإنما يجوز أن تكون أخف  

المعاملات المدنية العماني على أنه "إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع  
 ، وهو ما يوضح صفة التبعية في كفالة التزام المدين ويمكن أن نلخص١١٨التزام الأصيل"

  : القول بتبعية الكفالة في الآتي
 . ١١٩الكفالة تتبع الالتزام الأصلي من حيث وجوده، وصحته، وآʬره ، وانقضائه  -
يتم ولا    الأصلي ʪلوفاء  المدين  طالبة  بم  يقوم  أنوحده قبل  لدائن الكفيل  ا  يطالبلا   -

 . ١٢٠على أمول المدين (الدفع ʪلتجريد)  التنفيذعلى أموال الكفيل قبل  التنفيذ

 
  م)،٢٠٠٩  ، د.ط،دار الفكر  (بيروت:  دراسة مقارنة -الكفالة كتأمين شخصي للحقوق  ،حسني محمود عبد  ،الدايم     ١١٥
  . ٥٠ص
،  ، محمد كامل مرسي" الذي يعقد تبعاً لعقد آخر بحيث لا يتصور وجودة وحده ولا يقوم إلا بغيره"العقد التابع: هو   ١١٦

،  ٢ية، ط المطبعة العالم(القاهرة:    الحراسة  ،الوديعـة  ، التحكـيم  ،الصـلحة،  السمسـر   ،الكفالة، الوكالـة :  العقود المسماة 
  .٣٣ص  ،١م)، ج١٩٥٢

عمان: مكتبـة دار الثقافة  (،  العقود المسماة في المقاولة، الكفالة  شرح القانون المدنيعدʭن إبراهيم ،  ،السرحان    ١١٧
  . ٩ص  م)، ١٩٩٦ ، ١ط  للنشر والتوزيع،

  . ٧٤٨المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ١١٨
  .  ٢١ص ، التأمينات العينية والشخصية  ،تناغو  ١١٩
  . ٧٦٣المادة و  ٧٦٢المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ١٢٠



    ١١٧  

الأصلي كتلك   - الالتزام  على  ترد  التي  الخاصة  ʪلدفوع  التمسك  الكفيل  يستطيع 
 .  ١٢١أو انقضائه   ،ام الأصلي، أو إبطاله، أو فسخهالمتعلقة ببطلان الالتز 

مبدأ التبعية يقتضي أن يكون التزام الكفيل في حدود الالتزام الأصلي أو أقل منه   -
وبشروط أخف مع بيان أنه في الحالة التي تكون فيها الكفالة بقيمة أكبر وشروط 
أشد لا يؤدي ذلك إلى بطلان الكفالة وإنما يطبق حيالها نظرية انتقاص العقد فترد 

)  ١٢٦فذ في حدود شروطه، وذلك طبقاً للمادة (الكفالة إلى حدود مبلغ الدين وتن
إذا كان العقد في شق منه ʪطلاً بطُل "من قانون المعاملات المدنية التي تنص على  

الباطل ويبقى  الشق  يبطل في  فإنه  إذا كانت حصة كل شق معينة  العقد كله إلا 
  .١٢٢صحيحاً في الباقي"  

نصّ القانون العماني على أن الكفالة من عقود التبرع أي تتم :  ١٢٣الكفالة عقد تبرع  . ٤
،  مقابل لذلك ، فالكفيل يضمن المدين دون اشتراط حصوله على ١٢٤بتبرع من الكفيل

أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع    يجب  قانون المعاملات المدنية العماني على أنه   وقد بين
تبار الكفالة تبرعّية بحسب وهو ما يعني أن المشرعّ ذهب لاع  ، ١٢٥الة  انعقاد الكف  لصحة
، أما في الحالة التي يتقاضى فيها الكفيل مقابلاً من المدين كأن يكون الكفيل أصلها

فإننا نكو  الكفالة  الدائن حصل ن بصدد عقد معاوضة وليس عقد تبرعيمتهن  ، لأن 

 
  .  ١٠ص )، م ١٩٥٩، د.ط،  دار النصر للجامعات المصرية (القاهرة:   عقد الكفالة  ،سليمان  ،مرقس   ١٢١
  . ١٢٦المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ١٢٢
العقد الذي يقدم فيها أحد المتعاقدين منفعة للعاقد الآخر من غير أن يحصل على مقابل لها، أو  "عقد التبرع: هو    ١٢٣

الكفالة،  :  العقود المسماة،  ، مرسي" هـي التـي يستولي فيها أحد المتعاقدين على منفعة من غيره دون أن يقدم عوضاً عنها 
  .  ٤٦، ص١ج  ،الحراسة   ،الوديعـة  ،التحكـيم ،الصـلح ة، السمسـر   ،الوكالـة 

لقد نص جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز للكفيل أخذ الأجر على الكفالة ʪلمال،    ١٢٤
مجلة    "، مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة في الفقه السلامي "  ،وأنَّ الكفالة بشرط الجعل له ʪطلة. نزيه كمال حماد 

وهو    . ١٢١-٩٥  ص ،  م) ١٤١٧/١٩٩٧(  السعودية   ، ٩العدد  ، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، جامعة الملك عبدالعزيز 
أخذ مقابل مالي أو  لأيوفي لم تجز ا، كما ٢٥٥، ص٣، جفتاوى المعاملات   ، أحمد بن حمد،الخليلي  . ينظر:قول الإʪضية 

  . ١٣٢ص ، المعايير الشرعية)،  ٥) من المعيار (  ٣/١/٥(رقم  إعطاؤه على مجرد الكفالة المطلقة. ينظر: المادة 
 .   من قانون المعاملات المدنية العماني  ٧٣٨المادة  ١٢٥



    ١١٨  

، فليس كفالةوهو وجود الكفيل في عقد الضمان مقابل إعطاء الدين للمدين  على  
أعطي لأحد المتعاقدين   بدل او العوضمـن الضـروري فـي عقود المعاوضة أن يكون ال 

للغير وهـو المـدين ʪلرغم من أنه عاد واعتبر عقد الكفالة بشكل  يعطى    كن أنبل يم
 ١٢٦.عام عقد تبرع

ويجدر القول أنه حتى نستطيع التمييز بين الكفالة كوĔا عقد معاوضة أو عقد 
عقد  يكون  فالعقد  مقابل كفالته  عوضاً  قبض  فإن   ، الكفيل  إلى  النظر  يجب  تبرع 

، ولذا يجب التركيز على ض عوضاً فإن العقد يكون عقد تبرعمعاوضة، أما إذا لم يقب
نوع التعاقد في الكفالة هل هي عقد تبرع أو معاوضة لما يترتب على ذلك من آʬر ،  
فإذا كان العقد تبرعاً فإن الكفالة تعد من الأعمال المدنية وليست من الأعمال التجارية  

دث في  ولو كان الكفيل ʫجراً ،أما إذا احترف الكفيل الأعمال التجارية بمقابل كما يح
تج عمل  فهي  و البنـوك  التقليدية  البنوك  تقوم  حيث  بكفالة   الإسلاميةالمصارف  اري 

مثل خطاب  للكفالة  المعاصرة  التطبيقات  طريق  الاعتماد و   ١٢٧الضمان  عملائها عن 

 
على المكفول عنه ؛ وهي التي     يحق للكفيل ان يرجعكفالة  نوعين وهي  قسمت المعايير الشرعية للأيوفي الكفالة إلى     ١٢٦

غير إذن  ب الرجوع على المكفول عنه؛ وهي التي تحصل    لا يحق للكفيل معها  ورضاه، وكفالة    المكفول عنه  تتم بطلب المدين
  بتصرف. . ١٣١)، المعايير الشرعية، ص ٥) من المعيار ( ١/٢/ ٣المادة رقم ( : نظري  ،المدين (وهي تبرع) 

تجاه طرف    محدد طالب الإصدار في مبلغ  العميل  هو تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة  و خطاب الضمان:   ١٢٧
زمنية  خلال مدة    الآخر  الطرف  تجاه ضمان وفاء هذا العميل ʪلتزامهلالمكفول،    ذمة العميلعلى  واقع    نظير التزام،  آخر

إلى  خطاب الضمان، دون التفات  مدة  خلال سرʮن  به   ةطالب المعند    كفول المبلغ المبسداد  المصرف  يقوم  معينه، على أن 
الكفالة وتطبيقاēا المعاصرة: دراسة في الفقه الإسلامي مقارʭً  علي أحمد السالوس،  .  العميل  ا يبديه  المعارضة التي قد 

  بتصرف . . ٣٠١ص ،م) ١٩٨٦، ١ط الفلاح،  (الكويت: مكتب ʪلقانون 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي    ه مع الفق أما عن الحكم الشرعي لخطاب الضمان: قد أجاز مج

أو بدونه، فإن  مالي  خطاب الضمان لا يخلو إما أن يكون بغطاء  فسلامية بشروط  طاب الضمان التي تجريه المصارف الاخ
فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان  مالي  كان بغطاء    أما إذا  ،    فيأخذ حكم الكفالة في الفقه الاسلامي كان بدون غطاء  

قرار مجمع    .وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح ϥجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له 
  . بتصرف . ١٠٣٥ص  ٢) بشأن خطاب الضمان، ج١٢/٢(١٢الفقه الإسلامي رقم  



    ١١٩  

، وʪلتالي تكون الكفالة هنا عملاً تجارʮً وإن كانت الكفالة ʪلأصل عملاً  ١٢٨المستندي  
فقد نصت التشريعات العمانية  مدنياً، فإĔا Ϧخذ صفة العمل التجاري بـنص القـانون،  

قانون   اعتبار  المعاملات  في  على  ولو كان  المدني  مدنياً،  عملاً  التجاري  الدين  كفالة 
الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماʭً احتياطياً، أو من   أما  الكفيل ʫجراً،

قانون التجارة العماني     أما،  ١٢٩ية تجار من الأعمال التظهير هذه الأوراق، تعتبر عملاً  
اعتبار   المدني في  المعاملات  قانون  مع  اتفق  الأوراق  فقد  الناشئة عن ضمان  الكفالة 

واختلف  التجارية ضماʭً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائما كفالة تجارية  
فهذه الكفالة   يعتبر تجارʪ ًʮلنسبة إلى المدين  الكفيل ديناً   التي يضمن فيهاالكفالة    في

  . ١٣٠تجارية  في قانون التجارة تعتبر كفالة
  

 الآʬر المترتبة على عقد الكفالة:ʬلثا: 
الهدف من الكفالة هي ضمان الممول (الدائن) حقه لاستيفائه من العميل (المدين) عن طريق 
مطالبة الكفيل ʪلالتزام ʪلوفاء ʪلحق إذا لم يقم المدين بذلك، ومتى انعقدت الكفالة صحيحة  

تترتب  قانونية  الʬر  الآفإĔا   أنوالكفيل،    الدائنبين  لها  لالتزام    وبما  ʫبع  عقد  الكفالة  عقد 
 عدم الوفاءالكفيل في حالة  و المدين  العميل  علاقة بين    يرتبالمدين، فإن ذلك    لي الذي  الأص

مطالبة الدائن للكفيل ليقوم مقام المدين في  فيؤدي ذلك إلى المدين من قبل بلغ الدين مسداد ب
متضامنين أو    وفي هذه الحالة إما أن يكونواالسداد، وقد يتعدد المدينون الأصليون أو الكفلاء  

متضامنين،   (المدين) بحق و غير  العميل  وفاء  عدم  عند  ʪلكفيل  (الدائن)  الممول  تبدأ علاقة 
العميل  الشراء الذي حصل عليه  التمويل أو ثمن  الكفيل الوفاء بقيمة  الدائن، حيث يضمن 

 
المشتري  العميل  (المصدر) يسلم للبائع (المستفيد)، بناء على طلب   المصرفالاعتماد المستندي: تعهد مكتوب من     ١٢٨

دف القيام ʪلوفاء (أي بوفاء نقدي) في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة  đ(الآمر) ،  
  .بتصرف.  ٣٩٥)، المعايير الشرعية، ص١٤) من المعيار ( ١/ ٢. المادة رقم (" مطابقة للتعليمات

)  ٣/١المادة رقم (    -وقد أجازت الأيوفي الاعتمادات المستندية وفق الضوابط التي تجريها المصارف الإسلامية  
  بتصرف  . ٤٠٠- ٣٩٩ ص )، المعايير الشرعية، ١٤من المعيار ( 

 . ٧٤٤المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ١٢٩
 . ٢٣٣لمادة ا قانون التجارة العماني  ١٣٠



    ١٢٠  

العلاقة لعدة  أ(المدين) بمقتضى عقد الكفالة، وحتى يتحقق ذلك فلا بد من   ن تخضع هذه 
 التنفيذ على أموال الكفيل)  -حق الدائن في مطالبة الكفيل–قواعد وهي (حلول أجل الكفالة  

  وسنتعرض لهذه القواعد على النحو الآتي:
 :حلول أجل الكفالة . ١

) مطالبة الكفيل ʪلوفاء ʪلدين المكفول إلا بعد حلول أجل الكفالة لا يحق للممول (الدائن
ʪلوفاء ʪلدين  الكفيل   أن يطالبيستطيع الدائن    لذا فإنه لاوهذا الأجل يحدده عقد الكفالة،  

لأنه    ، الذين على المدين  لالتزام الأصليʪ  الوفاء  حلَّ   وإن،  الأجل المحدد في الكفالةقبل حلول  
، وفي الغالب يكون أجل   ١٣١يجوز أن يكون التزام الكفيل أخف من التزام المدين وليس العكس 

، أما إذا لم يحدد موعد الوفاء في عقد الكفالة فيكون  الكفيل هو نفس أجل التزام المدينالتزام  
يستطيع   ولا،  ١٣٢أجل استحقاق الدين على المدين هو الأجل الذي بحلوله تكون المطالبة جائزة  

وبما أن الكفالة ذات صفة  الأجل المحدد في عقد الكفالة ،  قبل حلول  الكفيل  يطالب  أن  الدائن  
ويكون  المدين الأصيل لتزام الذي على الكفيل مرتبط ʪلا الالتزام الذي علىتبعية كما بيّنا فإن 

إلا إذا كان الالتزام  ʪلوفاء ʪلدين  الكفيل    أن يطالب  لا يجوز للدائن    وعلى هذا فإنه ،    ʫبعاً له 
  ه يكون مؤجلا علىفإنعلى المدين  مؤجلاً  الدين  ، فإذا كان  قد حلَّ موعد استحقاقهالأصلي  
قبل  الكفيل  يستفيد  و   بذات الأجل  الكفيل مطالبته  للدائن  الأجل، ولا يحق  موعد  من هذا 

، لأنه لا يجوز أن يكون التزام الكفيل أشد من الذي على المدين    حلول أجل الالتزام الأصلي
من قانون التجارة العماني "إذا كان الدين    ٢٣٥وهذا ما نصت عليه المادة    ،١٣٣التزام المدين  

  .١٣٤"كفله آخر Ϧجل على الكفيل أيضاً مؤجلاً على الأصيل، و 
  
 

 
 . ٣٥٤ص، التبعية وغير التبعية-التأمينات الشخصية  ،سعد  ١٣١
 . ٦٠ص ، التأمينات العينية والشخصية  ،تناغو  ١٣٢
  م)، ٢٠٠٦، د.ط،  دار الكتب القانونية  (القاهرة:  عقد الكفالة في القانون المدني  ،مصطفى عبد الجواد  ، حجازي    ١٣٣
 . بتصرف. ٦٩ص 
 .  ٢٣٥المادة  قانون التجارة العماني  ١٣٤
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 : الدائن في مطالبة الكفيل ʪلدين حق . ٢
لا يحق للدائن مطالبة الكفيل مباشرة ʪلوفاء نيابة عن المدين إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي  

) من قانون المعاملات المدنية العماني "لا يجوز للدائن أن ٧٦٢وذلك استناداً إلى نصِّ المادة (
وعلى ،  دين وللكفيل أن يتمسك đذا الحق"يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على الم

ʪلوفاء ʪلدين قبل أن يطالب المدين الذي هو صاحب  الكفيل    يطالبيحق للدائن أن    فلاذلك  
، فعقد الكفالة البسيط لا يفترض التضامن في الوفاء ʪلدين بين الكفيل والمدين الالتزام الأصلي  

، أو ما لم تعتبر  ١٣٥ما لم ينص عليه في اتفاق أو قضاء أو يتم ذكره صراحة في عقد الكفالة  
ʪلمطالبة  فله أن يرجع  ١٣٦، أما إذا كانت الكفالة تضامنية  لة عملاً تجارʪ ًʮلنسبة للكفيلالكفا

مباشʪلوفاء   الكفيل  على  على  أو  أو  المدين  رة  ʪلوفاء  الأصيل  يطالبهما  وجه   معاً أن  على 
في الكفالة التجارية فيما  متضامنين    ونالكفلاء يكون  التشريعات العمانية   اعتبرت ، كما  التضامن

المدين، و  أو يطالب ،  إن شاء  المدين  فله أن يطالبفي المطالبة    حق الخياردائن  لل بينهم مع 
فله أن  ،  وإذا طالب أحدهما ʪلوفاء فإن حقه بمطالبة الآخر لا يسقط،  و الكفلاء معاً  الكفيل أ

حماية لدور الكفيل في ، و ١٣٧يطالبهما معاً" أن    أو العكس أو  يطالب الكفيل أولاً ثم المدين  
ارية  أن يشترط في عقد الكفالة التج  لهيحق  عقد الكفالة الذي هو الضمان وليس الوفاء فإنه  

أن ϵعطاء الحق للكفيل   أولاً ، لذا جاء التعديل على قانون التجارةأن يتم الرجوع على المدين  
الرجوع عل   إلزامفي عقد الكفالة    يشترط   المدين أولا قبل  بتجريد  ʪلوفاء وذلك في    يهالدائن 

  . ١٣٨" الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية 

 
مجموعة القواعد القانونية التي قررēا المحكمة التجارية    . م٧/١١/١٩٩٩جلسة الأحد  -   ٣٧٦/٩٩الدعوى الجزائية رقم    ١٣٥

 . ٣٦٢ص  ، م٢٠٠٠- م ١٩٩٩هـ /١٤٢١-هـ ١٤٢٠في عامها القضائي السادس عشر  
: هي الكفالة التي يفقد فيها الكفيل صفته الاحتياطية بحيث لا يكون له الدفع ʪلتجريد والدفع    الكفالة التضامنية  ١٣٦

البنداري إبراهيم  للقانون العماني ، "ʪلتقسيم. محمد  التضامن في الكفالة وفقا  مجلة جامعة السلطان قابوس  "،  مصادر 
 . ١٣ص  م)،٢٠٢٢، عمان (١، العدد١، جامعة السلطان قابوس، اĐلدللدراسات القانونية 

   .٢٣٨المادة  قانون التجارة العماني  ١٣٧
 .   ٥٥/٩٠رقم  العماني  ϵجراء تعديل في قانون التجارة ٢٠١٠/   ٧٥المرسوم سلطاني رقم  ١٣٨
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الكفالة التضامنية ، حيث يشترط   تمد الكثير من التعاملات المصرفية المالية علىوتع
الممول في عقد الكفالة أن يتنازل الكفيل عن حقوقه الخاصة ʪلدفوع كالدفع أو المصرف  البنك  

إذا تعدد الكفلاء وذلك كي يتمكن   ١٣٩، أو الدفع ʪلتقسيميد المدين أولا ومطالبته ʪلوفاءبتجر 
لاءة  المذا على أساس البنك الممول من مطالبة المدين طالب التمويل أو الكفيل أو الكفلاء وه

، والدفع  ١٤٠، والدفع ϵضاعة التأمينات المخصصة لضمان وفاء المدين ʪلدين كل منهمالمالية ل
  ، ١٤٢، والدفع بعدم تقدم الدائن في تفليسة المدين  ١٤١بتأخر الدائن في اتخاذ إجراءات التنفيذ  

اعتبر    كما،  بحيث كان يضمن ديناً تجارʮً   جاريةويعد الكفيل متضامناً بقوة القانون في الكفالة الت
هذه   لأوراق التجارية أو عن تظهيراحتياطي لكفالة ʭشئة عن ضمان  كل  قانون التجارة العماني  

 
الكفلاء  أنه  يقصد ʪلدفع ʪلتقسيم    ١٣٩ تكن صفة  دين واحد وفي عقد واحد ولم  للمدين الواحد في ضمان  إذا تعدد 

أي منهم إلا    يطالب ʪلوفاء، ولا يجوز للدائن أن  قسم عليهم  لدين ي الالتزام ʪلوفاء ʪفيما بينهم، فان  التضامن متحققة  
 . من قانون المعاملات المدنية العماني  ٧٥٣المادة  نصبقدر نصيبه في الدين فقط، 

بخطئه من    (الدائن)  نه "تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه أمن قانون المعاملات المدنية العماني على    ٧٥٧نصت المادة    ١٤٠
من قانون التجارة العماني على أن "على الدائن أن يحافظ على ما للدين من ضماʭت،    ٢٤١كما نصت المادة    ،  Ϧمينات"

حكم  قد استند  و . مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل. وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضماʭت"
في يده  على ما    المحافظة على الدائن    في انه يجب المذكورة    ٢٤١المادة  على  م  ٥١٨/٢٠١٥المحكمة العليا في الطعن رقم  

فإذا أضاع الدائن بتقصير منه ما في يده من ضماʭت قدمها المدين  ،   صلحة الكفيل للدين وذلك مراعاة لمضماʭت من  
المشرع    وقد اوجب  من هذه الضماʭت،  تم إضاعتهبقدر ما  تبرأ من الالتزام  الكفيل    ضماʭً للدين الذي عليه فإن ذمة

أن يكون    ولا فرق فيدين المضمون  ʪلϦمينات الخاصة    والضماʭت  ما في يده من  على الدائن المحافظة على جميع    العماني 
براءة ذمة  يؤدي إلى  ضياعها بفعل الدائن الخطأ إيجاʪً أو سلباً    وعليه فإنبعد ذلك    كانوقت الكفالة أو    موجوداً الضمان  

ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى من قبل الدائن ورد الكفالة    من تلك الضماʭت   تمت إضاعته الكفيل بقدر ما  
للسنتين القضائيتين السابعة عشرة والثامنة    .... لمحكمة العليا  عن امجموعة الأحكام الصادرة  للاطلاع ينظر:    للكفيل.

 . ١٠٣٦-١٠١٩ص، المكتب الفني ʪلمحكمة العليا بسلطنة عمان ، عشرة
إذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز    -١نه " أمن قانون المعاملات المدنية العماني على    ٧٥٨المادة    ١٤١

للكفيل أن ينذر الدائن ʪتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من ʫريخ الإنذار ولم يقدم  
 ً ʭبرئت ذمة الكفيل من الكفالةكافيا ً المدين للكفيل ضما ".   

على الدائن إذا أعسر أو أفلس مدينه أن يتقدم بدينه للجهة  "  نهأمن قانون المعاملات المدنية العماني على    ٧٥٨المادة    ١٤٢
  ". المختصة بحصر الديون أو التفليسة وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر 
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دائماً   تكون  سابقاً   تجاريةكفالة  الأوراق   ʭذكر التا١٤٣كما  المادة  نصت  الفقرة ، كما  في  سعة 
أعمال المصارف العامة   -٧  :اص الأعمال الآتية أعمال  تجاريةتعد بوجه خالسابعة على أنه "

تضامنيةوالخاصة" الكفالة  العماني يجعل  التجارة  قانون  أن  يتضح  وبذلك  في    ،  القانون  بقوة 
  :حالات ثلاث وهي

سالفة الذكر من   )۲۳۳(: حيث نصّت المادة  إذا كان الدين المكفول ديناً تجارʮً   .أ
قانون التجارة العماني أن ضمان الكفيل لدين يعتبر تجارʪ ًʮلنسبة للمدين يجعل 

) اعتبر كفالة ٧٤٤الكفالة تجارية ، أما قانون المعاملات المدنية العماني في المادة (
عملاً   التجاري  "الدين  أنه  على  المادة  نصت  حيث  الدين مدنياً  تعتبر كفالة 

الكفيل ʫجراً"التجاري عملاً  ولو كان  مدنياً  فإنه   العام  يقيد  أن الخاص  وبما   ،
) من قانون التجارة في حال  ٢٣٣يمكننا القول ϥنه استقر العمل بنص المادة (

،  بار أن الكفالة هنا كفالة تجاريةكون الدين المكفول تجارʪ ًʮلنسبة للمدين ʪعت
طبقاً   - الأصل في الكفالة  حيث قرر أن  القضاء العماني    وđذا صدر الحكم في

التزام   كون دائماً يوأن التزام الكفيل  الأصلي    ينللدأنه عقد ʫبع    -للقواعد العامة  
ʫبع لالتزام المدين الأصلي؛ فإذا كان التزام المدين الأصلي تجارʮً كان التزام الكفيل  

 ًʮ١٤٤  حتماً التزاماً تجار.  
والجدير ʪلذكر أننا نلاحظ وجود تعارض في اعتبار كفالة الدين التجاري عملاً  
مدنياً أو تجارʮً في التشريعات العمانية ، فبينما اعتبارها قانون المعاملات المدنية 
كفالة مدنية والعلاقة بين الكفيل والمدين علاقة كفالة بسيطة وʪلتالي لا يستطيع  

ولو كان المدين ʫجراً، في    المدين أولاً   مطالبةقبل  ʪلوفاء  الكفيل    مطالبةالدائن  
متبرعاً،  الكفيل  ولو كان  (تضامنية)  تجارية  التجارة كفالة  قانون  اعتبرها  حين 

على الكفيل   ، فيحق للدائن الرجوعين الكفيل والمدين علاقة تضامنيةوالعلاقة ب
المدين أو كليهما العماني، أو  المشرع  قبل  إزالته من  بد من  التعارض لا  ، وهذا 
 

 .  ٥٥/٩٠من قانون التجارية العماني رقم  ٢٣٣المادة   ١٤٣
وأيضا    .۱۰۹ق، ص   ٥، س ٣٤٨/٨٧، الدعوى رقم ۱۹/۱۰/۱۹۸۸هيئة حسم المنازعات التجارية بمسقط قرار  ١٤٤

 . ۳۳ص ، مصادر التضامن في الكفالة وفقا للقانون العماني ، البنداري
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من قانون التجارة فيما قضت به أن الكفالة    ۲۳۳وذلك ϵعادة النظر في المادة  
تكون تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارʪ ًʮلنسبة للمدين بحيث تصبح كفالة 

من    ١الفقرة    ٧٤٤الدين التجاري عملاً مدنياً ، وهذا ما تنص عليه فعلاً المادة  
اغم والتناسق بين قانون المعاملات المدنية العماني، لأن هذا الاقتراح يؤدي إلى التن

أن   عن  فضلاً  تعارض،  من  بينهما  ما  ويزيل  التجاري،  والقانون  المدني  القانون 
الاتجاه التشريعي هو التخفيف عن عاتق الكفيل إذا كان شخصاً متبرعا وليس  

 . لأن الكفالة التبرعية تكون دائماً عملاً مدنياً ولو لكفالة دين تجاري  ؛ʫ١٤٥جراً 
(مثل    ١٤٦هو كفالة خاصة للدين الثابت في  الورقة التجارية    الضمان الاحتياطي:  .ب 

الآمر،  الكمبيالة  الكفيل  ١٤٧الشيك) ،  السند  فيسمى  الاحتياطي،  ؛  الضامن 
التضامن   صفةارية على  الورقة التجالمدونة على  ويكون مسؤولاً عن الوفاء بقيمة  

من ضمنه المادة  مع  وتنص  "الكفالة   ) ۲۳۳(،  ϥن  العماني  التجارة  قانون  من 
احتياطياً    ًʭالتجارية ضما الأوراق  دائماً كفالة  الناشئة عن ضمان  ......تكون 

لضمان  تجارية" سواء كانت  احتياطياً   ًʭضما متضامناً  الكفيل  يكون  ثم  ومن   ،
، ففي الكمبيالات يكون ضمان الوفاء ʪلمبلغ  الكمبيالة أو سند الأمر أو الشيك 

المدون فيها كله أو بعضه ضماʭً احتياطياً ويمكن أن يصدر الضمان ممن وقعوا 

 
 . ٤٢، مصادر التضامن في الكفالة وفقا للقانون العماني ،  البنداري ١٤٥
  "،الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية :دراسة مقارنة ʪلفقه الإسلامي"  ،يوسف بن عبدالله بن محمد  ، الخضير     ١٤٦

 . ٥٠٥ص  )، م ٢٠١٠( مصر ، ١العدد ، جامعة الإسكندرية ،مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية 
موجها إلى    ١٤٧ الساحب)  (يسمى  أمراً صادراً من شخص  قانوني معين، ويتضمن  الكمبيالة: صك يحرر وفقا لشكل 

إلى   للتعيين  أو قابل  لدى الاطلاع، أو في ʫريخ معين،  معيناً  مبلغاً  المسحوب عليه) ϥن يدفع  شخص آخر (يسمى 
هد بموجبه محرره ϥن يقوم بدفع مبلغ معين في  شخص ʬلث (يسمى المستفيد). السند الآمر: (السند الإذني) صك يتع

ʫريخ معين أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر (يسمى المستفيد). الشيك: صك يحرر وفقا لشكل  
معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من  

المعايير  )  ١٦للاستزادة ينظر: ملحق (ج) من المعيار رقم ((يسمى المستفيد ) بمجرد الاطلاع.  النقود إلى شخص ʬلث  
 . ٤٥٩ص  ، الشرعية
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  فقد أجاز المشرع العماني    ضمان الشيك و في  ،  ١٤٨على الكمبيالة أو من غيره
  اً ضامنويعتبر هذا الضمان    ا أو بعضه  المصدر بكامل قيمته    وفاء الشيك الضمان  

من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز من أحد الموقعين على   ويصدر ،  احتياطيً 
 .  ١٤٩الشيك

يكون المظهر للأوراق التجارية كفيلاً ضامناً، لقيمة    :١٥٠تظهير الأوراق التجارية    .ت 
الأوراق التجارية تجاه المظهر له أو لحاملها الأخير إلا إذا أعفى نفسه من هذا  

تظهيرها التجارة العماني وله أن يمنع  قانون  بينَّ  يشترط ذلك كما    أنوله  الضمان،  
وفي هذه الحالة لا يكون ملزما ʪلضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة  جديد  من  

 . ١٥١بتظهير لاحق جديد 
)  لعماني أوجب على الممول (الدائنواستخلاصاً لما سبق بتبين لنا أن المشرع ا

 الكفيل وذلك   يطالبقبل أن  الأصلي  بطلب الوفاء ʪلدين    المدين أولاً   العميل  مطالبة
، فعقد الكفالة البسيط لا يفترض التضامن في الوفاء في الكفالة البسيطة أو التبرعية

ره صراحة في ʪلدين بين الكفيل والمدين ما لم ينص عليه في اتفاق أو قضاء أو يتم ذك
، أو ما لم تعتبر الكفالة عملاً تجارʪ ًʮلنسبة للكفيل ، أما إذا كانت الكفالة عقد الكفالة

رة أو على مباشʪلوفاء  الكفيل    يطالبتضامنية سواء ʪتفاق بين الكفيل والدائن فله أن  
  ضمن   ؛ كما إذاكانت الكفالة تجارية بنص القانون، وإذا  معاً   على كليهما الأصيل أو  

ياً أو  ضماʭً لأوراق تجارية ضماʭً احتياط ، أو يكونللمدينيناً تجارʪ ًʮلنسبة  الكفيل د
، ففي هذه الحالة تكون الكفالة دائماً تجارية وʪلتالي تضامنية  يكون مظهراً لهذه الأوراق

 
 . ٤٦٠المادة  قانون التجارة العماني  ١٤٨
 نفسه. قانون المن  ٥٤٣المادة  ١٤٩
عبارة أو بيان يكتب على ظهر الورقة التجارية (مثل الشيك والكمبيالة وسند الأمر) يفيد  "تظهير الأوراق التجارية:    ١٥٠

آخر اسمه    التنازل عنها، وما تمثله من حقوق، أو رهنها، أو توكيل الغير في تحصيلها من شخص اسمه المظهر إلى شخص
،  ٢ط معهد الإدارة العامة للبحوث(الرʮض:   الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي ،. إلياس حداد "المظهر له 
 . ٧ص  )، هـ١٤٠٧

 . ٥٣٨والمادة  ٤٣١المادة  قانون التجارة العماني  ١٥١
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ة أو  الكفيل مباشر   يطالب، وللدائن أن  الكفيل والمدين في الوفاء ʪلدينحيث يتضامن  
  .  يطالبهما معاً الأصيل أو  يطالب 

  :التنفيذ على أموال المدين . ٣
لقد بيَّنا سابقا أنه في الكفالة الشخصية يكون التزام الكفيل ʫبعاً لالتزام الأصيل، وبذلك يحق  

طالبه  للكفيل التمسك بتجريد المدين قبل التنفيذ على أمواله وهذا الحق يعني أن للكفيل إذا  
منها للوفاء  وتجريده    الهعلى أمو مطالبة المدين الأصيل أولاً والتنفيذ  أن يطلب منه    الدائن ʪلوفاء  

قانون المعاملات المدنية العماني هذا   وأقر   ،١٥٢بما عليه من ديون قبل التنفيذ على أموال الكفيل 
يحق للكفيل مطالبة الدائن ان يتوجه إلى التنفيذ على موال المدين في حال عدم الوفاء أنه  و ق  الح

عليه ʪلوفاء وله   الرجوع  قبل  يتʪلدين وتجريده منها  الحق أن  إذا كانت ١٥٣مسك đذا  أما   ،
الكفالة تضامنية بنص القانون كالكفالة التجارية أو بموجب اتفاق بين الدائن والكفيل فيكون 

لمدين أو الكفيل أو مطالبتها  الكفلاء متضامنين فيما بينهم وبين المدين وللدائن الخيار في مطالبة ا
  ، ومطالبته لأحدهما لا تسقط حق مطالبة الآخر.معا

م  ٧٥/٢٠١٠لقد تضمن قانون التجارة العماني تعديلاً بموجب المرسوم السلطاني رقم  
على أنه يجوز في الكفالة  ) من القانون جاء فيها "٢٣٨ادة (حيث أضيفت عبارة جديدة على الم

يلزم  الكفالة  الكفيل تضمين شرط في عقد  أن يطلب  الشخصية  المصرفية  للقروض  التجارية 
المدي بتجريد  الكفيل"الدائن  على  الرجوع  وقبل  أولاً  والرقابي ن  التنظيمي  الاطار  نص  ، كما 
الضمان الإضافي    ٣-٢العماني في الباب السادس: مخاطر الائتمان    الإسلاميةللأعمال المصرفية  

" للتمويل    ٩-٣-٢على  التجارية  الكفالة  حالة  في  ϥنه  المرخصة  المؤسسة  تدرك  أن  يجب 
المد مع  التصرف  الدائن  من  الكفيل  يطلب  أن  يمكن  على الشخصي،  اللجوء  قبل  أولا  ين 

  ."الكفيل
العدل للكفيل  إن حق الكفيل بطلب تجريد المدين أولاً توجبه اعتبارات العدل فليس من  

للوفاء  ع منه تنتز وضماʭته أن يرى أمواله و ، وهو ضامن لدين غيره، وليس له مصلحة في الدين

 
 . ٢٦٦، صالعقود المسماة في المقاولة، الكفالة   شرح القانون المدنيالسرحان،  ١٥٢
   .٧٦٣المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ١٥٣
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ناك اعتبارات أخرى تبرر  ، كما أن هلا تمسأموال المدين أن  حينʪلدين الذي على المدين في 
من ، وهي أن الكفيل إذا ألزم بدفع الدين من أمواله كان له الحق في الرجوع بما أداه  هذا الحق

  ا نزع أموال المدين والتنفيذ عليهب  المطالبة  وله في سبيل ذلكʪلسداد  المدين    وفاء للدين ومطالبة
، ϥن يقوم الدائن  ت وما يستتبعها من نفقات التنفيذهذه الإجراءا  تبسيطفيكون من الأفضل  

  .١٥٤ثم التنفيذ على أموال الكفيل في حالة عدم الوفاء   ʪلتنفيذ على أموال المدين أولا
دوره    وϦكيد  الكفيل  حماية  في  تتجلى  تطبيقه  يمكن  عندما  ʪلتجريد  الدفع  وأهمية 

إجراءات التنفيذ التي تقع   في توجيه  يكون للكفيل الحقالاحتياطي ووضعه التبعي، فيجب أن  
يها إذا للتنفيذ عل   ما للمدين من أموالإلى  الدائن  الدائن ϥن يلجأ  بناء على مطالبة  على أمواله  

، وعلى فرض السماح للدائن ʪلتنفيذ على أموال الكفيل فإنه سيكون  وجد ما يكفي لسداد دينه
لهذا الكفيل الحق في الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه، فاختصاراً للوقت والنفقات ينبغي 
أن نسمح للكفيل ϥن يدفع بتجريد المدين أولاً قبل التنفيذ عليه حتى تكون العدالة ʭجزة بحيث  

 ، كما أنه لن يضار الدائن ʪلبدء ʪلتنفيذ على أمواليتأخر الدائن في الحصول على حقه  لا
المدين لأن كل ما يهمه هو الحصول على حقه ويستوي لديه أن يحصل عليه سواء من المدين 

  .  ١٥٥أو الكفيل
حتى يتمكَّن الكفيل من الدفع ʪلتجريد لا بد له أن يتمسك به ولا يتنازل عنه وأن   

ϥ للقاضي أن يحكم    فليسالنظام العام  حكام  يطالب به أمام القضاء لأن حق التجريد لا يتعلق
المدين تجريد  يبدأ ب  نأألزم الدائن    حيث  المشرع العماني  وهذا ما أقره  ،١٥٦به من تلقاء نفسه 

  .١٥٧  أن يتمسك đذا الحق لحقه قبل التنفيذ على أموال الكفيل وللكفيل استيفاءً من أمواله 
  ما يثبت   لكفيليقدم اويشترط ألا يكون الكفيل متضامناً مع المدين، كما يشترط أن  

ʪ  موالٍ لأالمدين  امتلاك   الكفيل  يجب، كما  لدينʪ  لوفاءتفي  الدائن    على  ϵرشاد  يقوم  أن 

 
 . ٦٧ص ، التأمينات العينية والشخصية  ،تناغو  ١٥٤
 .   ٩١ص ، التبعية وغير التبعية-التأمينات الشخصية  ،سعد  ١٥٥
 . ٧٠ص  ،التأمينات العينية والشخصية  ،تناغو  ١٥٦
 .  ٧٦٣المادة المعاملات العماني  قانون ١٥٧
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هنالك مصأو   ،١٥٨ليهاع تكون  الدفعن  đذا  التمسك  في  للكفيل  المدين    ،أما  لحة  إذا كان 
  ، ولكن الفقه العماني المشرع إليه يتطرق، وهذا الشرط لم فلا فائدة من الرجوع عليه أولاً   معسراً 

أنه لا دعوى إلا بناء على مصلحة، والقاضي هو    واستناداً إلى القواعد العامة    يؤيده  القانوني
الذي يقرر وجود المصلحة أو عدم وجودها إذا تمسك الكفيل đذا الدفع، وهو يحكم بعدم  
المدين  الرجوع على  فائدة ولو بسيطة في  إذا كانت هناك  الكفيل  الدعوى في مواجهة  قبول 

  .١٥٩أولاً 
خلال   من  العقاري  التمويل  عقد  في  الشخصية كضمان  للكفالة  عرضنا  أن  بعد 
التشريعات العمانية وبينّا أهم خصائصه، وأهم آʬره واتضح لنا أن ضمان حق الممول الدائن 

  على المدين عن طريق الكفالة الشخصية لا يخلو من اشكالات، لعل أهمها يتمثل في:
) من قانون التجارة العماني على أن الكفالة التجارية تنعقد ϵيجاب  ٢٣٢لقد نصت المادة (  -١

) من قانون المعاملات المدنية العماني  ٧٣٧وقبول من الكفيل والدائن في حين أن المادة (
  هو الايجاب الصادر منه   الكفيلفي حق  ب  الكفالة ونفاذها إيجا  لانعقادأنه يكفي  قررت  

، ومع وجود الاختلاف في طريقة انعقاد الكفالة  المكفول لهأو يعترض عليها  ما لم يردها  
المدين) وإن كان ليس طرفاً في عقد الكفالة ، إلا أنه  القانونين، إلا أن المكفول له (  بين

الباحث أنه لا بد من إضافة  ت تجاه الكفيل في حال عدم الوفاءملزم ʪلتزاما ، لذا يرى 
المدين) للكفالة بحيث يكون شرط انعقاد حتى لا  ط عدم اعتراض أو رد المكفول له (اشترا

يؤثر على التزامات المدين تجاه الكفيل ، وأن يضمن الكفيل حقه في الرجوع على المدين  
العماني  ) من قانون التجارة  ٢٣٢المادة (ذيل  في حالة وفائه ʪلدين للدائن ، وذلك بتعديل  

وتنعقد الكفالة ϵيجاب وقبول من الكفيل والدائن بشرط عدم ردها من المكفول   ...إلى "
 ١٦٠له " . 

 
 . ٧٣ص تناغو، المرجع نفسه،  ١٥٨
 .  ٦٥ص المرجع نفسه،  ١٥٩
"، (بحث متطلب مقدم  الكفالة التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة العماني" ، محمد بن عبدالله بن سعيد  ،اليحيائي   ١٦٠

 . ٦٢ص م)، ٢٠١٧لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، عمان، 
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الكفيل   -٢ يكون  أن  ضرورة  إلى  العربية  القوانين  بعض  ملاءةذهبت  وذو    مالية   موسراً 
في حالة عدم الوفاء   المدين  الذي علىʪلدين    ، وأن تكون أمواله كافية للوفاء١٦١اً ومقتدر 

đولة التي ينعقد فيها عقد من قبل المدين الأصلي، وأن يكون له محل إقامة معروف في الد  ا
بدل المدين   الكفيل  المطالبة بحلولالدائن في    علىلتسهيل  ل، والحكمة من ذلك هي  الكفالة

عند الاقتضاء، وأن الأخذ đذين الشرطين يبعث على الاطمئنان    للوفاء ʪلدين المضمون
ى ضماʭت أكبر من قبل الممول (الدائن)  في توفير التمويل المناسب للعميل والحصول عل 

 .  على الوفاء ʪلدين
صعوبة تقديم كفيل شخصي دون مقابل مادي على كفالته، وخصوصاً أن مبلغ التمويل   -٣

العقاري غالباً ما يكون كبير، ويمتد الوفاء به لفترة طويلة، فنادراً ما تجد شخص لديه الرغبة  
أنه لن تعود عليه فائدة من جراء   في أن يرهق ذمته المالية بمثل هذه الالتزامات وخصوصاً 

الكفالة فإĔا  هذه  للكفيل،  (المدين)  العميل  يدفعه  مالي  مبلغ  الكفالة نظير  وإذا كانت   ،
تؤدى إلى زʮدة العبء المالي على ذمة العميل، حيث يصبح ملزم بمبلغ التمويل وما يترتب  

وتسجيل العقاري  التمويل  عقد  لإبرام  لازمة  ومصروفات  أرʪح  من  العينية    عليه  الحقوق 
، فيؤدي  ق بكثير قيمة العقار محل التمويل ، ما يجعل إجمالي مبلغ التمويل يفو المترتبة عليه

إلى  إحجام العميل عن إبرام مثل هذا الاتفاق ،وهذا يؤدي بدوره إلى ركود السوق العقاري  
 .ويؤثر سلباً على الاقتصاد في مجمله

  
  الضماʭت الغير مسماة المطلب الثاني:  

  اولم ينص على القواعد التي تحكم انعقاده  خاصاً  القانون اسماً   الم يضع له  وهي الضماʭت التي
الضماʭت وآʬره الممول đذه  تنشأ   لحماية حقوقه  ا، ويطالب  قد  من أي أضرار أو خسائر 

 سيتم تقسيمهذه الضماʭت  دراسة  ومن أجل  ،  العميل  نتيجة عدم الوفاء ʪلالتزامات من قبل
   :هذا المطلب إلى فرعين

 
القانون  من    ٧٤٠المادة  ، وكذلك  من القانون المدني الجزائري   ٦٤٦المادة  و  ي،القانون المدني المصر من    ٧٧٤المادة    ١٦١

 . المدني السوري  
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  . الفرع الأول: الخصم من الدخل أو الراتب كضمانة للممول في اتفاق التمويل العقاري
  .الفرع الثاني: التأمين كضمان في عقد التمويل العقاري

  
  : الخصم من الدخل أو الراتب  الفرع الأول

يجوز للممول أن يقبل ضماʭً للتمويل خصم قيمة أقساط التمويل من راتب العميل أو دخله  
ا لتوفير التمويل  بل يعتبر هذا الضمان من أهم الضماʭت التي تعتمد عليها المصارف في قبوله 

ويتم ذلك ʪتفاق يتم إبرامه بين الممول والعميل على أن يتم استقطاع جزء من   المناسب للعميل
راتب أو دخل الأخير لسداد أقساط التمويل، وفق آلية معينة يتم الاتفاق عليها مع اشتراط أن  

، وبذا يكون  إيداع راتبه فيه من قبل جهة عمله يكون للعميل حساب في المصرف الممول يتم  
العمل عنصراً من عناصر الائتمان وعلى نطاق القيمة يكون الأجر هو المقابل المادي لعنصر  

من ثم يكون الأجر هو أساس منح الائتمان ʪلنسبة للذين ليس لديهم مصدر آخر  العمل، و 
  .١٦٢للائتمان 

والحقيقة أن الخصم من الدخل أو الراتب ليس فقط ضمانة للممول يلجأ إليها عند 
عدم سداد العميل لأقساط التمويل، وإنما هي أيضاً وسيلة لسداد أقساط التمويل، حيث يتم  
استقطاع جزء من الدخل أو الراتب لسداد أقساط التمويل، ومن ثم فإن ضياع مصدر الدخل 

، أو الفصل منه، يعني  أو ترك العمل  ،بب من الأسباب كالوفاة، أو العجزأو الراتب لأي س 
  تمويل ʪلإضافة إلى ضياع الضمان. العجز عن سداد أقساط ال

ويسري الخصم من الدخل أو الراتب لسداد أقساط التمويل وضمانة للتمويل في حق 
تمويل وفق الآلية  الموظف أو غير الموظف طالما أن له دخل شهري ʬبت يسدد منه قسط ال

  المتفق عليها.  
والخصم من الدخل أو الراتب كضمانة للممول يلزم أن تتوافر لها شروط معينة، وأن تتم  

  لية معينة وذلك على النحو الآتي:وفق آ

 
المشكلة العقارية في مصر   ر مؤتم"،  دراسة مقارنة - الطبيعة القانونية الاتفاق التمويل العقاري"  ،نبيل إبراهيم    ،   سعد   ١٦٢

 .  ٢٩ص  م)،٢٠٠٨(مصر  ،  جامعة الإسكندرية  ، كلية الحقوق،  بين الواقع الاقتصادي والتنظيم القانوني 
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  شروط الخصم من الدخل أو الراتب:  أولا: 
تشترط بعض المصارف على عملائها الراغبين ʪلتمويل العقاري رسالة تحويل راتب من   . ١

 .١٦٣جهة عملهم لصالح المصرف كشرط مبدئي لتقديم طلب التمويل العقاري
صدور إقرار من العميل ʪلموافقة على الخصم من الراتب أو الدخل الخاص به، ويتم   . ٢

تحديد آلية الخصم ʪلاتفاق بين الممول والعميل لاستقطاع قسط التمويل وهذا الإقرار 
ال الممولضروري في  العميل والمصرف  بين  أهلية علاقة  العميل  تتوافر لدى  ، ويلزم أن 

هذ تكون  وأن  والسداد،  الخصم  على  ʪلموافقة  عيوب الإقرار  من  خالية  الإرادة  ه 
 .١٦٤الإرادة

من إجمالي الدخل أو    ٪٥٠يجب أن يكون الخصم من الدخل أو الراتب في حدود   . ٣
للتمويل الشخصي الاسكاني وجاء    ٪٦٠الراتب للتمويل الشخصي غير الاسكاني  و

(ذل المادة  في  نصاً  الإ٥-١٥-٤ك  من  المصرفية )  للأعمال  والرقابي  التنظيمي  طار 
على المؤسسة المرخصة أن Ϧخذ في الاعتبار عبء الدين الكلي وخدمته أنه "  الإسلامية

قبل تمديد مثل تلك التسهيلات للعملاء يجب ألا يزيد الحد الأقصى لعبء الدين على 
نسبة   الإسكاني عن  الشخصي  والتمويل  الإسكاني  الشخصي غير  و  ٥٠التمويل   ٪

لفترة الزمنية القصوى للتمويل  ٪ من صافي الراتب على التوالي، كما يجب ألا تزيد ا٦٠
سنة    ٢٥سنوات و    ۱۰لشخصي غير الإسكاني وللتمويل الشخصي الإسكاني عن  ا

، والهدف من ذلك هو ضمان أن يكون التمويل متناسباً مع مقدرة ١٦٥على التوالي "

 
العقاري    ١٦٣ التمويل  الإسلامية أشروط  للصيرفة  لميثاق  الرسمي  الموقع  في  السكني  .  و 

https://www.meethaq.om/ar/consumerfinancing/Pages/details.aspx#home  م. ١٦/٧/٢٠٢٤شوهد بتاريخ  
الإسلامي  و  العز  لبنك  الرسمي  عمان  -الموقع  سلطنة 

https://www.alizzislamic.com/personal/finance/?v=homefinance#  م٢٠٢٤/ ١٦/٧شوهد بتاريخ .  
 . م ١٦/٧/٢٠٢٤شوهد بتاريخ  https://www.banknizwa.omالموقع الرسمي لبنك نزوى و 

 .   ١٢٦ص   ،اتفاق التمويل العقاري دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة   ،عبد الحميد  ١٦٤
الصادر من البنك المركزي    ١٠٩٤التعميم رقم  ب م  ، وكذلك  الإسلامية   ية ف ر المصلأعمال  الإطار التنظيمي والرقابي ل  ١٦٥

 . ٥-١٥-٤المادة   العماني 



    ١٣٢  

العميل المالية، وعدم إرهاقه ϵلزامه بدفع قسط كبير يستنزف نسبة كبيرة من دخله إلى 
الدرجة التي يمكن أن تؤدي إلى عجزه عن الوفاء ʪلتزاماته المترتبة على اتفاق التمويل 
العقاري والتزاماته الشخصية أيضاً، مما يضر ʪلائتمان ولا يخدم الأهداف المنشودة من 

 .١٦٦نون التمويل العقاريوراء إصدار قا 
على الرغم من أن الخصم من الدخل أو الراتب كضمان للممول ومن خلال ما تقدم و 

في استيفاء مبلغ التمويل العقاري له دور كبير في زʮدة نطاق الضمان أمام الممول، وخصوصاً  
المنتهية ʪلتمليك    الإجارة على العقار محل التمويل (في  إذا كان من غير الممكن تقرير ضمان عيني

حيث يكون الممول مالكا للعقار محل التمويل)، كما أنه يجعل من عنصر العمل وسيلة للضمان،  
التمويل العقاري بضمان مرتبهم أو دخلهم،   الثروة في طلب  الباب لغير أصحاب  وبذا يفتح 

يل العقاري وهذا بدوره له أثره الإيجابي على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى مستوى نشاط التمو 
ēا التي يمكن أن تساهم đا في مجال التمويل ارغم إيجابيَّ   ت أن هذه الضماʭبصفة خاصة، بيد  

  العقاري، إلا أنه يشوđا بعض أوجه القصور، ولعل من أهمها:  
أنه لا يمكن أن نعتبر الخصم من الدخل أو الراتب ضمانة ʪلمعنى الدقيق، إذ أن   . ١

أقساط  لسداد  وسيلة  وأيضاً  للضمان  وسيلة  يعد  الدخل  أو  المرتب  من  الخصم 
التمويل، ومن ثم فإنه في حالة انقطاع الدخل أو الراتب، وعجز العميل عن سداد 

، أو فصله منه نكون ب وفاته، أو عجزه، أو تركه للعملأقساط التمويل، سواء بسب
، ومن ثمَ يتضح عدم كفاية الخصم لة العجز عن السداد وفقد الضمانةأمام مشك 

من الراتب كضمانة، ويلزم أن هناك ضمان آخر يمكن للممول استيفاء حقه منه  
في حالة انقطاع الدخل، وعجز العميل عن السداد، وكذا وضع آلية تحدد كيفية 
الوفاء ϥقساط التمويل في حالة عجز العميل أو وفاته أو فصله من العمل تحدد  

 
 .   ١٢٦ص   ،اتفاق التمويل العقاري دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة   ،عبد الحميد  ١٦٦



    ١٣٣  

إمكانية الخصم من مكافأة Ĕاية الخدمة أو التعويض عن إصابة العمل بما لا يتجاوز  
 .١٦٧من قيمة المكافأة أو التعويض ٪٢٥

قد يكون لدى الموظف أو العامل دخل إضافي فوق راتبه الذي يتقاضاه من عمله،  . ٢
ولا يستطيع ان يثبته بشهادة مكتوبة معتمدة، مع العلم أنه قد يوجد من الموظفين 
من دخله الفعلي يمكِّنه من الحصول على تمويل عقاري، ومع ذلك يحرم من الحصول 

ثبته لا يتناسب مع القيود التي فرضها عليه ، لأن دخله الرسمي الذي يمكن أن ي
المشرع على قسط التمويل وهي طلب شهادة راتب رسمية من جهة العمل أو ورقة  

 .١٦٨أشهر  ٦رسمية تثبت مقدار الدخل الشهري مع كشف حساب مختوم لآخر 
لا يمكن الاعتماد عليه وحده كضمانة أساسية في ظل ضعف الأجور والمرتبات  . ٣

هو   المعيشية  مستلزماته  الى Ϧمين  يحتاج  التمويل  فطالب  التمويل،  بقيمة  مقارنةً 
السكنية  الوحدات  اسعار  ارتفاع  مع  التمويل  قسط  سداد  الى  ʪلإضافة  وأسرته 

 وزʮدة معدلات التضخم.  وانخفاض مستوى الأجور والمرتبات وغلاء المعيشة
  ين  : التأملفرع الثانيا
كضمان أساسي    الإسلامية عد التأمين من بين الضماʭت الشخصية التي تعتمد عليها المصارف  يُ 

في عقد التمويل العقاري حيث تشترطه على عملائها حتى تتم الموافقة على تمويل مشاريعهم 
السكنية، وترجع أهمية التأمين الى الحماية التي يوفرها فهو يعتبر آلية حمائية ʪمتياز لصالح الممول  

  من خطر عدم الوفاء وأداة تحفيز على تقديم التمويل المناسب لعملائهم. 
) ولائحته التنفيذية  ١٢/١٩٧٩لم يتعرض المشرع  العماني في قانون شركات التأمين رقم ( 

لتعريف التأمين وعلى كلِّ فإن ذلك لا يعد عيباً ؛ إذ أنه ليس من مهمة المشرع القيام بوضع  
التعريفات، إلا إذا رأى مصلحة عملية من ذلك، غير أن الإشارة تجدر إلى أن التأمين يعد من  

 
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني في الفقرة (ز) عامة على أنه "مع عدم الإخلال    ٣٦٦لقد نصت المادة    ١٦٧

الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي  "  بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما ϩتي:
 . " وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحق للحكومة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة

شوهد    #https://www.alizzislamic.com/personal/finance/?v=homefinanceالموقع الرسمي لبنك العز الإسلامي    ١٦٨
  . م ٢٠٢٤/ ١٦/٧بتاريخ 



    ١٣٤  

المادة   عليها  نصت  التي  الأصلية  التجارية  الأعمال  رقم    ٩بين  العماني  التجارة  قانون  من 
التأمين في عدة أحكام صادرة عنه، منها  ٥٠/٩٩( لتعريف  العماني  القضاء  )، وقد تصدى 

تعريفه للتأمين ϥنه الذي: "يؤمن فيه المؤمن له نفسه من الأضرار التي تصيبه في ماله، ومبلغ 
لذي يتقاضاه المؤمن له من شركة التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، ووقوع الخطر له  التأمين ا

صفة تعويضية، ويخضع لمبدأ التعويض، ولا يجوز للمؤمن له أن يتقاضاه إلا إذا لحق به ضرر في  
  . ١٦٩" ماله وفي حدود قيمة هذا الضرر، على ألا يزيد التعويض عن المبلغ المحدد في وثيقة التأمين

 تعويضال، وϦمين الممتلكات هو  أمين الممتلكات أو Ϧمين الدَّينويكون التأمين إما لت
التي وقعت الخسائر والاضرار  أملاك    عن   أو  أموال  لهعلى  التأمين  ،  المؤمَّن  النوع من  وهذا 

(المالك)، فالتأمين على الأشياء هو    يتكون من التأمين) والمؤمَّن له  المؤمِّن (شركة  طرفين هما 
  هنا التأمين  عقد  ، فمحلَّ  Ϧمين المركبات والعقارات وغيرهاϦمين لشيء مملوك للمؤمَّن له مثل  

  .ممتلكات هو ما للمؤمَّن له من 
فهو Ϧمين   الأملاكفي ذمة المؤمَّن عليه فهو بخلاف التأمين على  الذي  دين  الأما Ϧمين  

يقتصر   الوفاء ʪلتزاماته للمستفيد وهو(الممول) حيث لا  التأمين عن خطر عدم  على طالب 
عقد Ϧمين الدين على المؤمِّن والمؤمَّن عليه بل يمتدُّ إلى طرف ʬلث هو المستفيد (الممول)  أطراف  
من    بين المؤمِّن والمستفيد (الممول)المؤمِّن والمؤمَّن له من جهة و   بين  عقدية كون علاقة  تحيث ت

ومؤدى ذلك أن تلتزم شركة التأمين المؤمن لديها بتعويض المستفيد (الممول) بناء    ،جهة أخرى
مه من وينقسم التأمين من حيث الجواز وعد،  ١٧٠ينها وبين المؤمن له على وثيقة التأمين الموقعة ب
  :الناحية الشرعية إلى قسمين 

 
منشور في  ،  ١٧/٤/١٩٩٤) بتاريخ  ٤٩٥/٩٣الحكم الصادر من هيئة حسم المنازعات التجارية في الدعوى رقم (   ١٦٩

 . ١٩٩٣/١٩٩٤مجموعة القواعد التي قررēا الهيئة في عامها القضائي العاشر 
الدائرة    ،سلطنة عمانب  المحكمة العليا ،  م٢٠١٧/ فبراير /    ٢١م جلسة يوم الثلاʬء الموافق  ٢٠١٦/    ٦٩٩الطعن رقم    ١٧٠

 . ١٥٤ص  ، مجموعة الاحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها  ، الجزائية (أ) 



    ١٣٥  

تطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر  Ϧمين تقليدي: هو عقد معاوضة مالية   . ١
التأمين نفسه، وحكم التأمين التقليدي  خلال عقد  يستهدف الربح من  و فيها الغرر،  

 .١٧١أنه محرم شرعا
(تكافلي):   . ٢ تعاوني  هوϦمين إسلامي  يقوم على    بين مجموعة من الأشخاص  نشاط 

في وثيقة    تملةوالمح  المحددةخطار  الألمواجهة    فيما بين هذه اĐموعةتكافل  الشاركة و الم
من ، من خلال أداء اشتراكات نقدية للشركة لاستخدامه في تعويض المضرور  التأمين

المؤمن ضده،اĐموعة   النشاط مع    في حال وقوع الخطر  الشريعة ويتفق هذا  أحكام 
  .١٧٢يشمل ذلك نشاط إعادة التأمين التكافلي ، كما  الإسلامية

لقد نظم المشرع العماني التأمين التكافلي من خلال قانون خاص يعرف بقانون التأمين 
المال ١٧٣م    ١١/٢٠١٦التكافلي رقم   العامة لسوق  الصادرة من الهيئة  التنفيذية  ، ولائحته 

، كما وضعت الهيئة العامة لسوق المال نموذج وثيقة موحدة  ٢٠١٩/   ١٠٣بموجب القرار رقم  
للتأمين على حياة المقترضين لجميع شركات التأمين التكافلي والتقليدي كل بما يتوافق مع طبيعة 

  .م٢٠٢٣/يناير/ ١٥الصادر بتاريخ ٤/٢٠٢٣رقم خ /عمله وتخصصه وذلك بموجب القرار 
طلب ضمان إضافي على العميل   الإسلاميةكما أجازت التشريعات العمانية للمصارف  

أمين ضد مخاطر الائتمان المتمثلة في عدم الوفاء ʪلتمويل العقاري الممنوح له وذلك عن طريق الت
التكافلي  التأمين  و ١٧٤لدى شركات  العميل  بين  عقد Ϧمين  بموجب  التكافلي ،  التأمين  شركة 

المستفي الماليةيكون  المؤسسة  أو  بتعويض  د منه المصرف  التكافلي  التأمين  تقوم شركة  ، حيث 
من قبل المؤمن عليه   المصرف أو المؤسسة المالية الممولة ضد خطر الاعسار المؤقت أو النهائي 

التاريخ المحدد لصالح المصرف في حالة تحقق الخطر وذلك لضمان  لدفع كافة المستحقات في 

 
الإسلامية  ١٧١ المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الشرعية،  هيئة  و ٦٨٥ص  ،المعايير  المعاملات  ،الخليلي.  ،  فتاوى 
 . ١٦٣ص
 بتصرف.   ٦الفقرة  ١المادة . وتعديلاته   ١١/٢٠١٦قانون التأمين التكافلي العماني رقم  ١٧٢
 م. ٢٠١٦/    ٣/  ١٣) الصادر في  ١١٣٨نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم ( ١٧٣
 .    ٦-٨-١٣-٤-٤المادة رقم  الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ١٧٤



    ١٣٦  

وتعزيزاستيفائ ومصاريفه  التمويل  لمبلغ  العقاري   ه  التمويل  على  للحصول  العميل  فرصة 
  . ١٧٥المطلوب

  : التأمين على التمويل العقاري هم ن نستنتج مما سبق أن أطراف عقدأويمكن 
من قبل الجهات   بمزاولة نشاط التأمين  المرخص لها  ات شركهي المؤسسات والالمؤمِن:   . ١

 .  المختصة
الذي تصدر الوثيقة ʪسمه والذي يتم  أو الاعتباري  الشخص الطبيعي    هو  ن عليه:المؤمَّ  . ٢

 .  ستفيد ضد الاخطار الواقعة عليهتعويض الم
قبل  المستفيد . ٣ من  والمرخصة  الممولـة  المؤسـسة  أو  المصـرف  المختصة:  بممارسة    الجهات 

التعويض على    بناء عليهاالتأمين لصالحها، وتحصـل    تصدر وثيقةالأعمال المصرفية والـتي  
  . ١٧٦في حال وقوع الضرر على المؤمن عليه المناسب 

  
 : ةالتكافليينات نواع التأمأأولا: 

التكافلي الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال  لقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين 
فروع وفئات أنشطة التأمين التكافلي المعمول   ٢٠١٩/  ١٠٣بسلطنة عمان بموجب القرار رقم  

التأمين وقد قسمت أنشطة  .  )١٩-đ١٧ا في سلطنة عمان وذلك في الفصل الثالث في المواد ( 
  :عين وهمانو التكافلي إلى 

  
  
  
  
  
  

 
 مرجع سابق    بتصرف.. ٣١٩ص ، استراتيجية تمويل السكن في الجزائر  س،بلطا ١٧٥
م  ٢٠٢٣/يناير/١٥) الصادر بتاريخ  ٤/٢٠٢٣الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان رقم (خ /   القرار  ١٧٦

 ϵصدار نموذج وثيقة موحدة للتأمين على حياة المقترضين. 



    ١٣٧  

  :لأفراد العائلةالتأمين التكافلي   .أ
  والهدف منها التي تتسم بطول أجل العقد،  للأخطار والفئات  التأمين التكافلي  نشاط  هو عبارة  
أفراد عائلته أو صحتهم مثل سلامة أحد  المشارك أو    ة من الأخطار التي ēدد حياإلى Ϧمين  

  .١٧٧.الجسم أو الشيخوخة
  التأمين التكافلي العام:   - ب 

، والهدف  التي لا تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي  ويشمل كل أنشطة التأمين التكافلي  
مثل الحريق أو حوادث النقل والممتلكات والمسؤولية وأي  الوقوع  Ϧمين الأخطار المحتملة  منها  

  .١٧٨فئات أنشطة أخرى ، ويصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال
 

فروع التأمين التكافلي العائلي    ١٨لقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي في سلطنة عمان في المادة   ١٧٧
 وهي: 

  التي تم تحديدها   للحوادثالإصابة بعجز نتيجة    أو  المؤمن عليه أو الوفاة  على  الواقعةصاʪت  والإ ضد المخاطر  التأمين  – ١
) خمس سنوات أو  ٥في العقد، وتكون سارية لمدة لا تقل عن (  التي تم تحديدها للأمراضنتيجة لمرض نتيجة  أو في العقد  

 .غير محددة المدة
الحق في الحصول    المؤمن عليهسواء كان الإبرام عن طريق إصدار صكوك أو شهادات تمنح    الأفراد  عقود التأمين على   – ٢

 .لشركة التأمين  مستقبلاً على مبلغ مقابل سداد قسط أو أكثر  
مبلغ الاشتراكات والمنافع    تخفيض الأجور المنخفضة مقابل    أصحاب من    ي ال الصناعاĐفي  على العمال  عقود التأمين   – ٣

 .)١في البند ( مالمنصوص عليه الأفرادعلى  التأمينمقارنة بعقود 
 فروع التأمين التكافلي العام هي:     ١٩اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي في سلطنة عمان في المادة  لقد بينت  ١٧٨
التأمين التكافلي ضد المسؤولية: تشمل عقود التأمين التكافلي ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم   – ١

مما يرتب عليهم التزامات لأطراف ʬلثة دون المخاطر التي تنشأ عن / أو المتعلقة ʪستعمال السيارات أو المخاطر التي تنشأ  
ن أو الطائرات أو المخاطر ذات الصلة بتشييد أو إصلاح أو رسو السفن أو  من / أو تكون لها علاقة ʪستخدام السف

 .الطائرات
والنقل:   – ٢ البحري والجوي  التكافلي  السفن ومعداēا   التأمين   ) النقل والشحن  الطائرات    –وتشمل كافة وسائل 

 ....     مخاطر النقل (البحري أو الجوي أو البري) - البضائع والسلع المنقولة عبر السفن والطائرات-ومعداēا 
ضد مخاطر الفقد أو التلف الناتج عن استعمال المركبات    على المركبات: تشمل عقود التأمين  التأمين على المركبات – ٣

 . نتيجة وقوع حادث مروري ، بما في ذلك المخاطر ضد الأضرار التي يتعرض لها الطرف الثالث  
المالية  – ٤ الخسائر  التأمين  ضد أي من مخاطر الخسار التأمين على  نتيجالمالية    ة: تشمل عقود  المؤمن عليه    ة تلحق 

 :الآتية للأخطار 
 . عجزه عن الوفاء بدينه  - لإعساره  -إفلاسه    - أ



    ١٣٨  

المصارف   أن  إلى  الإشارة  ʪلتأمين كضمان    الإسلاميةوتجدر  تقوم  عمان  سلطنة  في 
مخاطر   ضد  (إضافي  العقاري  التمويل  لصيغ  ʪلتمل الائتمان  المنتهية  المتناقصة    - يك  المشاركة 

) وذلك عن طريق توقيع عقد التأمين التكافلي على الخسائر المالية  المنتهية ʪلتمليك   الإجارةو 
 طالب التأمينلدى شركات التأمين التكافلي والذي يشمل التأمين ضد المخاطر التي قد تلحق  

جزئياً بسبب  أو  أو إفلاسه، أو عجزه عن الوفاء بدَينِه في ميعاد استحقاقه كلياً  نتيجة لإعساره
، أو عن طريق التأمين التكافلي على العقارات ضد مخاطر التلف  ١٧٩ة ، أو وفاحادث أو مرض  

صرف ضماʭً  للممتلكات العقارية سواءً كان العقار موضوع التمويل أو العقار المرهون لصالح الم
مصاريفه ، ثم تضيفها على قيمة التمويل و ١٨٠، حيث تقوم المصارف بدفع أقساط التأمين للتمويل

  . فعها العميل على شكل أقساط شهريةيد
  

 : توافرها في عقد التأمين التكافليالشروط الواجب ʬنيا: 
  ١٠٣/٢٠١٩لقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بموجب القرار رقم  

التأمين   به شركات  تلتزم  أن  والذي يجب  التكافلي  التأمين  توافرها في عقد  الواجب  الشروط 
أن   أنه يجب  اللائحة على  بسلطنة عمان حيث نصت  العاملة  جميع عقود   تكتبالتكافلي 

ʪللغة العربية، أو مصحوبة بترجمة    من شركات التأمين في سلطنة عمان التأمين التكافلي الصادرة  

 
 التزامه بتنفيذ عقود ضمان سبق إبرامها . –ب 
 .توقفه عن ممارسة العمل، أو تضيق مجال العمل الذي يمارسه–ج  
 .تكبده مصاريف غير متوقعة –د  

تشمل عقود التأمين التكافلي ضد مخاطر إصابة المؤمن عليه نتيجة لحادث أو    التأمين على الحوادث الشخصية:  – ٥
لحادث من نوع محدد أو الوفاة نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد أو الإصابة بعجز كنتيجة لمرض أو لمرض من نوع  

 ). ٢) و (١محدد، ولا تكون عقودا مما يدخل في نطاق البندين (
متلكات المادية، ولا يشمل ذلك فئة نشاط  الم  الخسارة لأي من تشمل التأمين ضد مخاطر  التأمين على الممتلكات:   – ٦

   .التأمين البحري والجوي والنقل والتأمين للمركبات 
 .    ٤- ١٥-٤المادة  الإطار التنظيمي والرقابي لعمل المصارف الإسلامية  ١٧٩
بتحمل تبعات المخاطر    شركة التأمينمقابل التزام    لشركة التأمينبسـداده    المؤمن عليه  يقوم قسط التأمين: مبلغ من المـال    ١٨٠

 نموذج وثيقة موحدة للتأمين على حياة المقترضين الفصل الأول التعريفات. بشأن  )  ٤/٢٠٢٣المؤمن ضدها. القرار رقم (خ / 



    ١٣٩  

، كما  ١٨١يعتد ʪلنسخة العربية  تفسير بنود العقدفي    خلاف   يوجود أوعند  عربية طبق الأصل،  
اشترطت اللائحة على شركات التأمين حال صياغتهم لعقود التأمين التكافلي وجود بنود معينة  

  الآتي:في عقد التأمين على النحو 
  . جميع صفحات العقد رقم العقدبيان  – ١
  الاتصال đم. وطرق، والمستفيد، وعناوينهم، المؤمن عليهاسم  – ٢
  . مدة عقد التغطية التأمينية – ٣
  . إضافية أخرىتغطيات أية  – ٤
  .قينة مبلغ قسط التأمين – ٥
  .التي تغطيها وثيقة التأمينالممتلكات أو المصالح  – ٦
  الشروط العامة والاستثناءات. علىالوثيقة في  صِّ الن –٧
  .المؤمن عليهحقوق والتزامات النص على  – ٨
  .والمؤمن عليهالتي تحكم العلاقة بين الشركة والأحكام  لقواعد ا– ٩

عليه    –  ١٠ تتحصل  التي  المضاربة  أو حصة  الوكالة  أجر  التأمينمقدار  استثمار    شركة  من 
  .المؤمن عليهم المشاركينصندوق 

  . للمحفظة الاستثماريةطرق تخصيص المساهمات  – ١١
  .المؤمن عليهم المشاركينتوزيع الفائض على  آلية – ١٢
  .العجر الماليالتعامل مع  آلية – ١٣
  .شركة التأمينتوقيع وختم  – ١٤
  ١٨٢في العقد. النص عليها ضرورة  جهات الاختصاصأخرى ترى او بنود  أي بياʭت  – ١٥

وحفاظا على حق طالب التأمين أوجبت اللائحة على شركة التأمين التكافلي اطلاعه  
عليه والتوقيع  إبرامه،  قبل  التكافلي  التأمين  عقد  واستثناءات  وأحكام  ، ١٨٣على كافة شروط 

 
 .     ٢٧المادة  سلطنة عمانب اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي ١٨١
 نفسها. اللائحة من  ٨٢المادة  ١٨٢
 نفسها. اللائحة من  ٩٢المادة  ١٨٣



    ١٤٠  

وذلك ضماʭً لعدم وقوع طالب التأمين في الجهالة أو التدليس بما يعيب العقد أو يؤدي إلى  
  فسخه. 

  
 :أمين في التشريعات العمانيةالشروط الواجب توافرها للحصول على مبلغ التʬلثا: 

في حالة تحقق الخطر الذي من شأنه أن يؤثر على الوفاء بمبلغ التمويل للممول سواء كان الخطر  
طالب التأمين المترتب على حياة العميل أو على عجره عن السداد كلياً أو جزئياً ،يجب على  

المبرم  المطالبة ونسخة من عقد التمويل    أوراقفي عقد التأمين أو المستفيد تقديم    أو المؤمن عليه
  أو المستفيد ، أو ورثته في حال وفاته  الجزئيالعميل المؤمن عليه في حالة العجز الكلي أو    مع

  إصدار )  يوماً من Ϧريخ الوفاة أو Ϧريخ  ٣٦٥خلال (  يمثلهم قانونياً أو من    من وثيقة التأمين
ام شركة التأمين المختصة، ولا يجوز تسوية أي مطالبة أم  الرسمية   طبي من اللجان الطبيةالتقرير  ال

 :اء الاجراءات وفق الحالات الآتيةإلا بعد استيف
  :١٨٤  أولاً: آلية التعويض في حالة وفاة المؤمن عليه

تلتزم شركة التامين التكافلي في حالـة وفاة المؤمن عليه لأي سبب من الأسـباب في أثنـاء مـدة  
سرʮن وثيقة التأمين بسـداد مبلغ التمويلي ومصاريفه المتبقية من ʫريخ حـدوث الوفاة والمثبت  

  :من الجهات الرسمية وذلك عن طريق
رسالة  - المستفيد   خطاب أو    ةموقع  ة رسمي  إرفاق  أو  عليه  المؤمن  ورثة  قبل  ʪلمطالبة من 

 . (المصرف)
ويحق للمؤمن أن ϩذن  للمصرف   من جهات الاختصاصشهادة الوفاة مصدقـة    إرفاق -

 ʪلتحقق من المستندات الأصلية. 
 .الوفاة الطبيعة (إن وجد) الطبي لحالة تقريرال إرفاق -
 إذا كانت الوفاة ʭتجة عن حادث غبر طبيعي.  الشرطة تقرير  إرفاق -

 
الفصل الثاني الأحكام والشروط    ، نموذج وثيقة موحدة للتأمين على حياة المقترضين بشأن  )  ٤/٢٠٢٣القرار رقم (خ /  ١٨٤

 . ١٠و  ٣  المادتين في  العامة



    ١٤١  

من   ح Ϧريخ بدابة المرض وسبب الوفاةالتقرير الطبي مع تشخيص مفصل يوض  إرفاق -
 . جهة رسمية معتمدة  

 . )البطاقة /جواز السفر اثبات الهوية للمؤمن عليه (نسخة من إرفاق  -
تخفيض قيمة التمويل ومصاريفه وبيان أية تسهيلات ب  كشف الخاصنسخة من  إرفاق   -

  لمبلغ التمويل  اعتباراً من Ϧريخ بدء عقد التمويل . 
  : ١٨٥آلية التعويض في حالة العجز الكلي أو الجزئي المستديم :ʬنيا

الكلي   العجز  المتبقي عن  التمويل  مبلغ  التكافلي بسداد  التأمين  كان    إذا    الدائمتلتزم شركة 
أاو  مباشـر    بسببالعجز ʭتجاً   بعد سرʮن  بسبب  و  مسـتقل عن حادث،  نشأ    وثيقة مرض 

اللجان    عن  التقارير الصادرة) بموجب  ١٠٠عن (%  الدائم  ، على ألا تقل نسبة العجز  التأمين
 بسبب حادث وكان      ودائماً   جزئياً العجز  ما إذا كان    ة أما في حال  ، والمعتمدة    الطبية المختصة 

  كسب قوته وقوت عياله يحد من قدرة المؤمن عليه على    دائم  أو مرض نتج عنه عجز جزئي  
) أو أكثر، على أن يثبت ذلك بموجب ٧٥(%  الدائم  بلغت نسـبة إجمالي العجز الجزئي    بحيث

  وفق الإجراءات الآتية: والمعتمدة  ية المختصة  صادر من اللجان الطبالطبي التقرير ال
 مع تحديد العجز الصادرة من اللجان الطبية المختصة  اثبات  نسخة من شهادة  إرفاق   -

 . له سبب المباشرالنسبة العجز و 
 . حادث وقع على المؤمن عليهنسخة من تقرير شرطة ، إذا كان العجز بسبب ارفاق  -
التقارير الطبية ذات العلاقـة والتي توضـح Ϧريخ بدابة المرض،    كافة  نسـخة من  ارفاق   -

 . لأساسـي والمباشر وتفاصيل العلاجوسـبب العجز ا
  إرفاق نسخة من اثبات الهوية للمؤمن عليه (جواز السفر/البطاقة). -
إرفاق نسخة من كشف الخاص بتخفيض قيمة التمويل ومصاريفه وبيان أية تسهيلات  -

  . تباراً من Ϧريخ بدء عقد التمويللمبلغ التمويل  اع

 
الفصل الثاني الأحكام والشروط    ، نموذج وثيقة موحدة للتأمين على حياة المقترضين بشأن  )  ٤/٢٠٢٣القرار رقم (خ /  ١٨٥

 . ١٠و  ٥و  ٤ في الموادالعامة  
 



    ١٤٢  

) يوم عمـل ٣٠يجب على شركة التأمين التكافلي الالتزام بـدفع مبلـغ المطالبـة خلال ( -
من Ϧريخ اسـتكمال المسـتندات المطلوبـة، وفي حـال طلبت شركة التأمين إجراء تحقيق  

التأمين    ة المطالبـةصـح  والتحقق من  للتأكد  فيجب على ،  ومطابقة لما تشمله وثيقة 
) يوم عمل من Ϧريخ تقديم جميع  ٩٠اسـتكمال هذه الإجراءات خلال (  شركة التأمين

 ١٨٦الوʬئق ذات الصـلة من قبل المؤمن عليه أو المستفيد. 
أنه يجنب  أهمها  التمويلية من  للعملية   ʮيقدم  مزا التكافلي  التأمين  أن  مما سبق نجد 
العميل والممول الدخول في إجراءات تسجيل العقار، وقيد الضمان العيني عليه، وكذا التنفيذ  
عليه في حالة عجز العميل عن السداد، وذلك كله وفقاً للإجراءات التي يتطلبها القانون، وما  

  ع ذلك من صعوʪت مادية وفنية.  يستتب
كما أنه يؤدى إلى حماية العقار من التنفيذ عليه وخروجه من يد العميل إذ في حالة  
الممول   التمويل نتيجة حدوث الخطر المؤمن منه، ينتقل حق  عجز العميل عن سداد أقساط 
لمبلغ التأمين دون اللجوء إلى التنفيذ على العقار، كما أنه في حالة إبرام التأمين على الحق العيني 

ؤدى إليه  على العقار ينتقل حق الممول إلى مبلغ التأمين بديلاً عن الحق العيني وما قد ي  المقرر
  من التنفيذ على العقار. 

كذلك يتميز التأمين عن الكفالة الشخصية، في أنه في حالة عجز العميل عن سداد 
الممول مطالبة شركة التأمين بمبلغ  المؤمن منه، يستطيع  التمويل نتيجة حدوث الخطر  أقساط 
التأمين، ولا يكون لهذه الشركة الرجوع على العميل بما أدته للممول إلا إذا كانت هناك أقساط 

وع الخطر لم يتم الوفاء đا، في حين أنه في الكفالة الشخصية يكون للكفيل حق سابقة على وق
الرجوع على العميل (المدين) بما أداه للممول ومطالبته به وقد يصل الأمر فيها إلى التنفيذ على 

  . ١٨٧بما في ذلك العقار محل التمويل -لاقتضاء حقه-أموال العميل 
  يؤخذ عليه بعض العيوب من أهمها: وعلى الرغم من هذه المزاʮ إلا أنه يمكن أن 

 
الفصل الثاني الأحكام والشروط    ، نموذج وثيقة موحدة للتأمين على حياة المقترضين بشأن  )  ٤/٢٠٢٣القرار رقم (خ /  ١٨٦

 . ١٠ ته ماد   فيالعامة  
  ، د.ط، دار الفكر والقانون  (القاهرة:   ضماʭت الممول في اتفاق التمويل العقاري   ، علي إبراهيم أبو العينين    ،   شبلي   ١٨٧

 . ٢٦١صم)، ٢٠٢٠



    ١٤٣  

صعوبة الأخذ به كضمانة رئيسية لضمان حق الممول لدى العميل، نظراً لتعدد صور   . ١
الخطر الذي يمكن التأمين منه، فهناك أخطار متعلقة بشخص العميل، كالوفاة والعجز، 
أو خسارة تجارته إن كان ʫجراً، وهناك  العمل  من  وأخطار متعلقة ʪلعمل كالفصل 

تهدم ، وهناك أخطار أخرى متعلقة ʪلحق العيني على أخطار متعلقة ʪلعقار كالحريق وال
العقار كالرهن والامتياز، ونظراً لوجوب تحديد الخطر المؤمن منه تحديداً دقيقاً، يكون  
من الصعب جمع كل هذه المخاطر في عقد Ϧمين واحد ، ومن ثم يلزم إبرام عقد Ϧمين 

أمين يصلح وحده أن يكون  ضد كل خطر من هذه المخاطر، حتى يمكننا القول ϥن الت
ضمانة كافية لضمان حق الممول، وعليه فإنه يمكن الأخذ به كضمانة إضافية ضد انواع  

أو الأكثر احتما  المخاطر يخشى وقوعها،  تقع كالوفاة  محدده من  العجز  ألاً أن  و  أو 
به   يتم  مثلاً بحيث  نوع من هذإالإفلاس  أي  المخاطر بجانب برام عقد Ϧمين ضد  ه 
الأخرى، بحيث   ذا وقع أي من الأخطار المؤمن منها يمكن صرف مبلغ إالضماʭت 

 . ١٨٨التامين لسداد قيمة التمويل بدلاً من التنفيذ على العقار
يؤدى إلى زʮدة العبء المالي على ذمة العميل، حيث يكون ملزماً بسداد مبلغ التمويل   . ٢

، وقد يقوم بدفع رسوم تسجيل الرهن الرسمي على ʪحه والمصروفات اللازمة لإبرامهوأر 
التأمين ومصروفاته، كل هذا يجعل من المبالغ   العقار المرهون ،إضافة إلى ذلك قسط 
المدفوعة للحصول على عقار ʪلتمويل العقاري تفوق بكثير القيمة الحقيقية للعقار مما  

ي يؤدى إلى التأثير سلباً  قد يجعل العميل يحجم عن إبرام اتفاق التمويل العقاري، والذ
 على الحركة الاقتصادية العقارية، حيث يؤدى إلى إحداث ركود في السوق العقارية.

غالبا ما تعطي شركات التأمين جهات التمويل ميزة تفضيلية في أسعار التأمين وتستغل   . ٣
جهات التمويل هذه الميزة لصالحها دون أن تُفصح للعميل عن حصولها على معاملة 
تفضيلية من جانب شركة التأمين، كما أن جهات التمويل لا تحدد مبلغ التأمين الذي  

يدُرج ببند المصروفات، ولتفادي ذلك يجب على الهيئة  يلتزم العميل بسداده صراحة بل  
العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني  وضع آلية مناسبة تلزم جهة التمويل بعدم 

 
 ٢٦١ص ، ضماʭت الممول في اتفاق التمويل العقاري  ،شبلي  ١٨٨
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وتكثيف   ببند خاص،  التأمين  أقساط  وإدراج  المصروفات  ببند  التأمين  أقساط  إدراج 
الرقابة من جانبهم على قيام جهات التمويل ϵخطار العميل بحصولهم على ميزة تفضيلية 

 من شركات التأمين.
يتم احتساب قسط التأمين على رصيد المديونية وليس إجمالي قيمة التمويل، ويتحدد  . ٤

 . ١٨٩مبلغ التأمين ϥقل القيمتين (المديونية المتبقية وقيمة الضرر)
  

  : خلاصة القول في هذا الفصل
من خلال ما تقدم يتبينَّ لنا أن التشريعات العمانية لم تفرد تشريعاً خاصاً لتنظيم حقوق المصارف  

وإنما نظمت حقوق المصارف بشكل عام، والتي من أهمها استيفاء حقه في مبلغ   الإسلامية
وأعطته حق طلب الضماʭت العينية أو الشخصية   ،مع الأرʪح والمصاريف التشغيلية  التمويل

، كما أجازت له دراسة  ضمان التزام العميل ببنود العقد  أو التأمينات الإضافية التي من شأĔا
لتي يتم تحديدها وفق حالة العميل ومدى ملاءته وقدرته على الالتزام بسداد أقساط التمويل وا

معينة للمصرف طلب ضوابط  الأقساط جاز  وماطل في سداد  ʪلتزاماته  العميل  أخل  فإذا   ،
أو مطالبة   حيازية  العميل سواء كانت رهوʭت رسمية أو  التي قدمها  الضماʭت  التنفيذ على 

هو موت العميل أو تضرر    الإخلالالسداد، أما إذا كان سبب    يل ʪلحلول بدل العميل فيالكف
ُموَّل فيحق للمصرف مطالبة  

شركة التأمين التكافلي بتغطية دخله أو تجارته أو تضرر العقار الم
، إلا أن ذلك كله يشوبه نوع من القصور التشريعي  تي وقعت والسداد نيابة عن العميلضرار الالأ

البحث والتي تحتاج لنصوص  القانونية والتي تم ذكرها في موضعها من  الفجوات  بعض  لسد 
  في سرعة استيفاء حقوقهم من العملية التمويلية.   الإسلامية قانونية ملزمة حماية لحقوق المصارف  

في عقد التمويل العقاري التي نصت   الإسلامية بعد أن قمنا بعرض حقوق المصارف  
đا سنستعرض في الفصل القادم حقوق العميل   الإخلالعليها التشريعات العمانية  وبينَّا جزاء  

  . đا في التشريعات العمانية الإخلالوجزاء 

 
 .  ٣٠٨ص  ، دراسة مقارنة-اتفاق التمويل العقاري بين النظرية والتطبيق  ،زيدان  ١٨٩
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  ثالث الفصل ال
  حقوق العميل في عقد التمويل العقاري  

  

  : تمهيد 
، أو  وحدة إدارية، أو تجارية، أو منشأة خدميةان يتملك  ، أو  عقاراً يسكنهيعد تملك العميل  

هو الغاية الرئيسية  ما في ملكه من عقار  يرمم أو يحسن  أن  بناءً على أرض يمتلكها أو  ʪل  يقومأن  
وذلك من خلال التعاقد مع إحدى جهات التمويل    -كما أشرʭ-عقد التمويل العقاري  من  

فإذا ما انصرفت إرادة الطرفين لإبرام عقد التمويل    ،ويل المناسب لمشروعهللحصول على التم
العقاري ووقَّع عليه أطرافه نتجت عنه حقوقٌ للعميل هي التزامات تقع على عاتق الممول تتمثل  

، ما يقوم الممول بتمويل محل العقدفي تنفيذه للاتفاق الذي التزم به، وهذا التنفيذ يتحقق حين
هذا هو الالتزام الجوهري الذي يقع على عاتق الممول، ولكن من جهة أخرى فهناك حقوق  و 

تقع على عاتق التعاقد  أخرى للعميل  نتيجة هذا  ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن  الممول أيضًا 
ختلاف صيغة التمويل  يختلف نظامه القانوني ʪ  الإسلامية اتفاق التمويل العقاري في المصارف  

، وʪلتالي تتحدد حقوق العميل وفقا لذلك مع وجوب مراعاة الأحكام الخاصة  المتفق عليها
القانون مثل المستهلك العماني والقانون المصرفي العماني  التي يقررها  ، وعلى هذا قانون حماية 

تمويل العقاري وسنقسم الحديث في اتفاق ال  ديث ʪلأخص هنا على حقوق العميلينصرف الح
  النحو الآتي: إلى مبحثين على عنه

  đا.  الإخلالالمبحث الأول: حقوق العميل قبل إبرام العقد وجزاء 
  . đا الإخلالالمبحث الثاني: حقوق العميل بعد إبرام العقد وجزاء 
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  đا الإخلالحقوق العميل قبل إبرام العقد وجزاء المبحث الأول: 
، ففي هذه المرحلة يتبين  عقدتعد مرحلة ما قبل التعاقد من أهم المراحل التي يمر đا تكوين ال

درايته بحقوقه والتزاماته،  ومدى قدرته على الالتزام وعلمه و ماهيَّة كل طرف من أطراف العقد  
لا شك فيه فإن هذه المرحلة يقع العبء الأكبر فيها على جهة التمويل في تبصير العميل   ومما 

كما يقوم على عاتق جهة التمويل في هذه   ،المعلومات المطلوبة لإتمام العقدبكافة البياʭت و 
ماية  المرحلة واجبات عديدة ذات أهمية ʪلنسبة للعميل والتي تعد في حقه حقوقاً تضمن له الح

و  الغلط  الوقوع في  و تحول  ضد مخاطر  بتسرُّع  التمويل  عقد  إبرام  م دون  والذي سرعان  ا  ēور 
، يتجسد في صعوبة السداد وفي التنفيذ  ل خطير على الذمة المالية للعميلتنعكس آʬره بشك

المرهق ، وجهة التمويل ليست حرةً في تسيير عملية التمويل العقاري بشكل مطلق نظراً للأهمية  
التشريعات القانونية والأعراف    ، فتفرض عليهالتي يكتسبها عقد التمويل العقاريالاقتصادية ا

العادات المصرفية التزامات عديدة تقتصيها ضرورة التحكم في المخاطر المرتبطة đذه العملية  و 
  : هي في ذات الوقت حقوق للعميل وسنستعرض هذه الحقوق على النحو الآتي

  .والتبصير بشروط عقد التمويل العقاري  الإعلام: حق العميل في المطلب الأول
  .: حق العميل في مهلة التروي والتفكيرالمطلب الثاني

  
  والتبصير   الإعلامحق العميل في المطلب الأول: 

التمويل   قيام جهة  تتمثل في  التي  الإجراءات  من  العديد  العقاري  التمويل  اتفاق  إبرام  يسبق 
ʪهني محترف ، وتلتزم الجهة التي تمارس نشاط التمويل بوصفها ملإعلام عن المنتجات التمويلية

العميل) ʪلشروط الأساسية لعقد التمويل العقاري، وإبلاغه ʪلمعلومات بتبصير طالب التمويل (
التي من شأĔا التأثير على سير التعاقد، وسوف نتعرض في هذا المطلب لإعلان جهة التمويل   

  العقاري على النحو الآتي: 
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  والتبصير  الإعلامالحق في : الفرع الأول
  :الإعلام بشروط التمويل العقاريأولاً: الحق في 

ʪ لعقاري  عن الإجراءات والشروط وبيان الحقوق والالتزامات وآلية التمويل ا  لإعلاميعد الحق
) وسيلة هامة لتحقيق التوازن العقدي وتنوير طالب  لإعلامالالتزام ʪمن قبل الممول ويسمى (

التمويل من الإالتمويل مما يؤدي   قدام على  إلى استقرار المعاملات وازدهارها، وتمكين طالب 
التمويل ϵرادة حرة وسليمة ورضا مستنير تحقيقا لمصالحه وغاʮته فهو لا يستطيع    إبرام عقد 

معرفة الشروط والإجراءات والحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التمويل العقاري الا بناءً على  
  . ومات التي تعطى له من قبل الممولالمعل 

 يقتضي يعتمـد علـى مبـدأ    توجهإلـى منتصـف القـرن العشـرين  في الحقبة الماضية و لقـد سـاد  
الاحتياط بحماية نفسه    واستهلاكه وعليه يقوم بشرائه  ما  ن كل  م  ʪلتأكدالمستهلك    ϥن يقوم

  استحداثبعـد    تم تطويرههـذا المبـدأ و   توسع، ثـم  دون تدخل من أي جهة حكومية أو خاصة 
بحجمعيـات   المسـتهلك  تعنى  وتقنـين    ممامايـة  إصـدار  إلـى  والـدول  الحكومـات  بمختلـف  دَفـَع 

علـى   تنص  المستهلك  لحماية  وتحميل  تشـريعات  الحماية  المستهلك في  المدنيـة  حق  المسـؤولية 
  .١والجنائيـة للمهني عند إخلاله ʪلتزامه ϵعلام المستهلك 

 :لإعلامتعريف الالتزام ʪ  .أ
ʪ نه "  لإعلاميعرف الالتزامϥ  ن يقدمϥ لتزام أحد المتعاقدينʪ التزام سابق على التعاقد، يتعلق

متنور على علم   اللازمة لإيجاد رضا سليم كامل  البياʭت  العقد  تكوين  الآخر عند  للمتعاقد 
بكافة تفصيلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة، قد ترجع إلى طبيعة هذا  

، أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما  أو طبيعة محله  ، أو صفة أحد طرفيهالعقد،  
  .٢ببياʭت معينة ويحُتِّم عليه منح ثقةٍ مشروعةٍ للطرف الآخر"  أن يلُِمَّ 

 
:  الجزائر (  القواعـد العامـة لحمايـة المسـتهلك والمسـؤولية المترتبـة عنهـا فـي التشـريع الجزائـري  ، علـي بولحيـة    ،   بـوخميس  ١

  . بتصرف.٥٠، ص م) ٢٠٠٠، د.ط دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 
للمستهلك عمر محمد ،  ،عبدالباقي    ٢ العقدية  الشريعة والقانون  -الحماية  منشأة    :الإسكندرية (  دراسة مقارنة بين 

  . ١٨٩ص  م)،٢٠٠٨ ،  ٢ط، المعارف
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إليه أن الشريعة  و  في أكدت على هذا الالتزام فقد جاء    الإسلاميةمما تجدر الإشارة 
يقول: لا يحل   إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمقال:    الحديث عن واثلة بن الأسقع

د الحديث وبشكل ، فلقد أكَّ ٣ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بيَّنه"   بينّ لأحد يبيع شيئاً إلا  
ʪ لبيع أن عليه تبصير    لإعلامصريح على الالتزامʪ وأنه يتجاوز أطراف العقد إلى كل أحد يعلم

ʪ ا تنوير رضاء المشتري فالالتزامĔلإعلامالمشتري بما يوجد في محل البيع من معلومات من شأ 
يبدو لنا حرص الشريعة  العقد فحسب بل يمتد ليشمل الغير، و   في الإسلام لا يقتصر على طرفي

  .٤في غيرها لجعلها مسؤولية كل من يعلم كي يقوم بدوره صفاء ونقاء الإرادة في البيوع و  على
أهم   من  ʪلاتفاق  المتعلقة  الجوهرية  البياʭت  بجميع  العميل  ϵعلام  الممول  التزام  إن 
الالتزامات العقدية التي يلتزم đا الممول بموجب القانون واتفاق التمويل العقاري، وهذا الالتزام  
التمويل  العقاري مثل قيمة  التمويل  التي تؤثر على حقوق والتزامات أطراف    يتعلق ʪلبياʭت 

لتزم والاقساط ومصاريف التمويل وغيرها من البياʭت الجوهرية التي يقتضي عقد التمويل أن ي
  . ٥الممول ϵخطار المستثمر đا 

العميل  مهنياً ϵعلام  لقد نصت التشريعات العمانية على إلزام الممول ʪعتباره ʫجراً 
،  بكل ما يتعلق ʪلتمويل العقاري فقد اعتبر البنك المركزي العماني عقد التمويل عقداً استهلاكياً 

) المهني  الطرف غير  المستهلك)وʪلتالي لابد من حماية  التنظيمي    ،العميل  لذا أصدر الإطار 
المالي  المستهلك  إلزامي٦لحماية  على  والشفافية  الإفصاح  مبدأ  في  فيه  ونص  عن ،  الإفصاح  ة 

 
،  ١، طمؤسسة الرسالة :  بيروت (  مسند الامام أحمد بن حنبل  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل،  أخرجه الإمام  ٣

  . ٣٩٤ص ، ٢٥ج١٦٠١٣ :رقم الحديث  )، م١٩٩٨
دراسة تحليلية في القانون  -حماية المستهلك في ضوء الالتزام قبل التعاقدي ʪلإعلام "  ، يلوى عمر راشد  ،المنصوري   ٤

،  الامارات العربية المتحدة  ة جامع   ، كلية القانون ،  قسم القانون الخاص،  اجستير "، (بحث متطلب مقدم لنيل درجة المالاماراتي 
   . ١ص م)، ٢٠٢٢الإمارات، 

العقاري"  ،حمد محمد هشام  أ ،    عبد الله  ٥ التمويل  عقد  للممول في  العقدية  مقارنة -المسؤولية  قانونية  اĐلة  ،  "دراسة 
  ٥٠٩٦)، ص م ٢٠٢٠(  ، السودان١٤، العدد ٨كلية الحقوق، جامعة القاهرة، اĐلد ، القانونية 

بتاريخ     ٦ العماني  المركزي  البنك  من  المالي والصادر  المستهلك  التنظيمي لحماية  الإطار  بموجب    ٢٠٢١/ ٢٩/١٢يعد 
) من أحدث التنظيمات لحقوق المستهلك المالي والهدف الرئيسي له ضمان العدالة في تقديم المنتجات  ١١٨٤التعميم رقم ( 

  جاري السيئ لزʮدة ثقة المستهلك في النظام المالي والحفاظ عليها. والخدمات المالية للمستهلكين، والحد من السلوك الت 
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والمراحل التي يمر đا التعاقد ونوع الصيغة التعاقدية والبياʭت    الشروط والأحكام، ومخاطر المنتج، 
المطلوبة ʪلتغيير الرئيسية  الإخطار  وآلية  والأرʪح،  الأسعار  في  الدورية  الشروط    ات  وكذا 

  .٧والمواصفات 
قانون حماية المستهلك العماني على حق المستهلك في الحصول على معلومات   كما نصّ 

بشرائها أو  صحيحة عن   يقوم  التي  له  السلعة  المقدمة  مزود ، وجعلها  ٨الخدمة  واجبات  من 
الوكيل أو  (  ، فقد جاءالخدمة  المادة  الثالث في  الفصل  والمعلن    )١٩في  المزود  "يلتزم كل من 

  .ϵ٩مداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة"
ولا شك أن المشرع حينما ألزم الممول ϵمداد العميل المستهلك ʪلمعلومات الصحيحة 
عن الخدمة يرمى من ذلك إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها ضمان سلامة إرادة العميل  
التمويلية، وعدم  له احتياجاته  له والذي يحقق  المناسب  التمويلي  المنتج  اختيار  المستهلك في 

أو خداع نتيجة التضليل في البياʭت المقدمة له، وʪلتالي فإن إمداده ʪلمعلومات   وقوعه في غلط
ʭا أو كانت  يؤدي إلى تنميه وعيه وتلافي الأضرار الناتجة عن الخدمة التي لم تقدم أية بياĔت بشأ

لتعاقد ، مما سيؤدي في Ĕاية المطاف إلى قيام المستهلك ʪتخاذ القرار المناسب في ابياēʭا ʭقصة
  .١٠من عدمه، وجعل رضائه حراً في ذلك 

  
  :إعلام العميل đا قبل التعاقد  المعلومات التي يجب  .ب

شرعّ العماني على مصالح العميل (طالب التمويل
ُ
، وذلك  لتحقيق رضاه الكامل  ) لقد حرص الم

بجميع بنود التعاقد، لذا أوجب على الممول الإفصاح للعميل عن كافة الشروط والأحكام المتعلقة  
ʪلتمويل والتي يستطيع من خلالها العميل التعرُّف على أحكام صيغ التمويل العقاري المقررة في 

 
ينظر:  Financial Conumer Protection Regulatory Framework (FCPRF) for Licensed Banks and   للمزيد 

Finance & Leasing Companies. (Oman: Central Bank of Oman). p 2  
7 Ibid. p -8 

  الفقر أ  في  ١٤المادة  .م ٦٦/٢٠١٤قانون حماية المستهلك العماني رقم  ٨
  من القانون نفسه.  ١٩ المادة ٩

  "، (بحث متطلب مقدم لنيل درجة الحماية الجزائية للمستهلك في القانوني العماني"  ، أحمد بن علي بن حمدان  ،  الغافري    ١٠
  . ١٢٠ص م)،٢٠١٧، عمان، جامعة السلطان قابوس  قسم القانون العام  ، اجستير في الحقوقالم



    ١٥٠  

... الخ)، وتوضيح البياʭت التي يلزم إدراجها في اتفاق    الإجارة   - (المشاركة    الإسلاميةالمصارف  
التمويل، والالتزامات والحقوق المقررة لأطراف التعاقد سواء كانت قبل أو أثناء أو بعد التعاقد،  

  والضماʭت المقررة. 
ستهلك المالي على أنه يتعين على جهات التمويل نصَّ الإطار التنظيمي لحماية الملقد  

  وهي على النحو الآتي:١١المرخصة التأكد من إبلاغ المستهلك ʪلشروط والأحكام الرئيسية  
العقاري . ١ التمويل  تكلفة  إلى إجمالي  ʪلإضافة  قسط  تكاليف كل  جميع  تفصيل  مع   ،

الشهري للسداد  (أو الحد الأدنى  الإجمالية  السداد  )،التكلفة  وʫريخ  ،  وعدد سنوات 
الشهري للقسط  السنوي ١٢الاستحقاق  الربح  لعملية    ،١٣، ومعدل  الرسوم الأساسية  

أية   -التأمين التكافلي -رسوم تسجيل الرهن العقاري- (رسوم التثمين العقاري التمويل
 رسوم اخرى تتعلق ʪلعملية التمويلية). 

 تحديد الضماʭت التي يجب أن يقدمها العميل للعملية التمويلية.  . ٢
السياسات المتعلقة ʪلدفع المتأخر والسداد المبكر، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة  . ٣

 ʪلتكاليف. 
 . بيان أي فترة مهلة لسداد الأقساط . ٤
أخ . ٥ تمويل  جهة  إليه  التمويل  دين  تحويل  المستهلك  طلب  حالة  في  ،  الإجراءات  رى 

 .والتكاليف المترتبة على ذلك 
 .١٤، بما في ذلك الظروف التي قد تؤدي إلى إĔاء الاتفاقية حقوق ومسؤوليات العميل . ٦
 .حقوق ومسؤوليات جهة التمويل . ٧
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ʫريخ الاستحقاق الشهري هـو التاريـخ المحـدد لسـداد القسـط الشـهري الـذي يتضمـن جـزء مـن أصـل  التمويل والفائــدة.  ١٢
  م. ٢/٢٠٢٤/ ٢٥شوهد بتاريخ  /https://cbo.gov.om، ١٥ص  ، التمويل المسؤول الصادر من البنك المركزي العماني

معدل الفائدة/الربح السنوي: هــي نســبة مئويــة يحصــل عليهــا المقرض/الممــول مقابــل اســتخدام أموالـه وتختلـف النسـبة  ١٣
ن  مـن منتـج لآخـر وبشـكل عـام كلمـا ارتفعـت مخاطـر القــرض/ التمويــل ارتفعــت نســبة الفائــدة/ العائــد كمــا يمكــن أن تكــو 

  . ١٥ص المرجع نفسه،   .حتســاب النســبة ʬبتــة أو متغيــرة أو متناقصــةطريقــة ا
14  Financial Conumer Protection Regulatory Framework (FCPRF), p -9 



    ١٥١  

،  )كيف ومتى يمكن تغيير الشروط والأحكام من جانب واحد (من قبل جهة التمويل . ٨
 مع مراعاة التعليمات التنظيمية المعمول đا. 

 وكيف).–(متىآلية إخطار العميل ʪلتغييرات التي تطرأ على الاتفاقية   . ٩
رق  الجزاءات وأي علاجات أخرى قد تفرضها جهة التمويل في حالة وجود خ .١٠

 ١٥. واضح للاتفاقية من قبل العميل
بمعالجة   .١١ الخاصة  الاتصال  ومعلومات  التمويل  جهة  مع  النزاعات  حل  آلية 

 ١٦الشكاوى الداخلية. 
على أنه يجب على الجهة الممولة     الإطار شكل وطريقة الإبلاغ حيث نص كما بينَّ 

بلاغ بعبارات واضحة وسهلة الفهم، وليست غ عن الاحكام والشروط أن يكون الإبلاعند الإ
مضللة، ويجب أن تكون ʪللغتين العربية والإنجليزية، مفهومة لجميع العملاء، خصوصاً لأولئك  

، كما ينبغي تقديم المستندات الرئيسية مثل اتفاقيات  ١٧الذين ليس لديهم خبرة في القطاع المالي
الكتروني) بحيث يستطيع العميل الاحتفاظ    -التمويل ونماذج العقود في شكل مكتوب (ورقي  

  .đ١٨ا وحفظها 
واضحة على محددة و ن تكون إجراءات التمويل  ع المصري فقد ألزم الممول ϥأما المشرِّ 

و   لكامل  العميل  معرفة  يضمننحو   الممولحقوقه  تجاه  اتفاق   واجباته  مستندات  ويكون من 
من النموذج   نسخةϥنه تسلم    العميلإقرار من  إرفاق    بدوĔايكتمل    يمكن أن  التمويل التي لا

للتمويل   الأساسية  للشروط  الهيئة  تعده  اتفاق    العقاريالذي  على  توقيعه  قبل  عليها  واطلع 
ألزمه  ١٩التمويل جميع  ، كما  مصالح  على  معه    العملاءʪلحرص    بجميع   وإعلامهمالمتعاملين 

ب المتعلقة  والمعلومات  والتيعملية  البياʭت  اتخاذ  تمكِّ   التمويل  من  المناسبالنهم  لعملية    قرار 
  : بما في ذلك  ،التمويل

 
  م. ٢/٢٠٢٤/ ٢٥شوهد بتاريخ   /https://cbo.gov.om،  ١٥ص    ،التمويل المسؤول الصادر من البنك المركزي العماني   ١٥
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  . ٢-١-١العماني الفقرة  الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي ١٧
  . من الإطار نفسه  ٣- ١-١الفقرة  ١٨
 الفقرة أ. في   ٣المادة  اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري ١٩



    ١٥٢  

للعقار  شرعاً وقانوʭً  قام ϵجراء المعاينة النافية للجهالة ϥنه العميل طالب التمويل إقرار . ١
 عدمه.ملكيته من  سندات اطلع على أنه محل التمويل و 

للعميل معرفة  كفل  بحيث تواضحة ومحددة  العقاري  إجراءات التمويل  كافة  أن تكون   . ٢
  .عدم السدادالمتعلقة بخاطر الم، بما فيها جميع حقوقه والتزاماته 

ارفاق  أن   . ٣ العميل إقرار  يتم  فيه  يقر  التمويل  اتفاق  اطلع  في  الشروط   أنه  نموذج  على 
 .نسخة من هذا النموذج تسلمو   يللتمويل العقار  الأساسية

أسلوب لغة و مكتوبة ب  للعميل  الموجهة والمستندات    جميع العقود والمراسلات أن تكون   . ٤
 . مبهمة و محتملة أواضح ومحدد ولا تتضمن أي عبارات 

لخدمات التي يقدمها الممول  المالي لقابل  المكافة المصروفات والعمولات و ب  إعلام العميل . ٥
 . كانلأي سبب  و  للعميل تحت أي مسمى

 .على قدرته الماليةالتمويل  ومدى مناسبة تكلفةالمالية  إمكانيات العميل التأكد من  . ٦
 لمصروفات التي ʪ  المتعلقة  تفاصيلالالتعاقد عن كافة    أثناء  ϵعلام العميليلتزم الممول   . ٧

للممول أن يضيف إلى تكلفة العقار إلا الاجمالية ،و   ستضاف إلى التكلفة   لا يجوز 
 . đا يجب عليه أن يعلم العميلالتي و صروفات إدارية الأخرى بمقدار ما يتحمله من م

أشهر  العميل  إعلام . ٨ ب  بكافةعلى الأقل    كل ستة  المتعلقة    ، كما التمويل  عقدالبياʭت 
، على أن يتضمن هعند حدوث  تعديل في هذه البياʭت يجب عليه إعلام العميل ϥي  

 . ٢٠من البياʭت الموضحة بقرار الهيئة السارية في هذا الشأن الإخطار الحد الأدنى
  
  
  
  
  

 
،  عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية م  ٢٠١٥/ ٣٠/٩بتاريخ  م الصادر  ٢٠١٥لسنة  ١١١من القرار رقم    ٣المادة     ٢٠

 بتصرف. توعية وحماية المستثمر. بشأن 



    ١٥٣  

  ʬنياً: حق العميل في التبصير:
  المتعلقة ʪلعملية التمويلية لمعلومات  كافة اب  له  صاحإن الالتزام ʪلنصيحة وتبصير العميل والإف

العقد  وتحذيره من بعض الأمور بواجباته في  التزامه  أهمية ʪلغة  يكتسب    الذي قد تؤثر على 
اهتم المشرع ϵلزام الممول بتبصير    لذا فقد  ،لق الأمر ʪتفاق التمويل العقاريعندما يتع  خاصة

  . كافياً   طالب التمويل بمضمون اتفاق التمويل تبصيرا ً 
التزام قائم يعُرَّف الالتزام ʪلنصيحة والتبصير ϥنه "  :تعريف الالتزام ʪلنصيحة والتبصير  -

، مما يمكنه من اتخاذ قرار معين على  والعيوب  للمتعاقد، ϵظهار المزاʮعلى عاتق المهني
عن العقد في مواجهة  بينة وإدراك وفهم أي التزام مرتبط ʪلالتزامات الأصلية الناشئة  

  .٢١، انطلاقا من مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود"هذا المتعاقد
أنه إلى  الإشارة  ʪلشروط   وتجدر  العميل  إعلام  مجرد  يكفي  لا  الأحيان  من  في كثير 

التمويليةوالأح المتعلقة ʪلعملية  التمويل  كام  قبل جهة  له من  ، بل يحتاج كذلك إلى شرحها 
وتقديم تفصيل عنها، وبيان المخاطر المحيطة đا، وتوجيهه نحو أفضل الخيارات والوسائل التي من 

إلى التأثير على  شأĔا تحقيق مصلحته، بحيث يؤدي عرض هذه المعلومات عليه بشكل شخصي  
  . ٢٢قدام أو الاحجام عن إتمام العقد قراره سواء الإ

المالي المستهلك  لحماية  التنظيمي  الإطار  ألزم  توقيع   العماني  لقد  قبل  التمويل  جهة 
 دالاتفاقية ϥن تقوم بشرح الشروط والأحكام الأساسية شفهياً للمستهلك عند الطلب أو عن

العميل ظروف  على  بناءً  من شرح ٢٣الضرورة  الأساسي  الهدف  أن  الإطار على  نصَّ  ، كما 
الشروط والأحكام  المتعلقة ʪلعملية التمويلية للعميل هو مساعدته على فهم واختيار المنتجات 
التمويلية التي تناسب احتياجاته وظروفه المالية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل التوقيع  

     .٢٤على العقد 
 

  :الجزائر (  دراسة مقارنة   – مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري    ، بلحاج  ، العربي    ٢١
  .  ٨٩ص )،م ٢٠١١  بجامعة الجزائر، د.ط، ديوان المطبوعات 

كلية    ،مجلة أبحاث قانونية وسياسية"،  المسؤولية المدنية للبنك المقرض في مواجهة العميل"  ، فاطمة الزهراء   ،  بوقطة ٢٢
 . ١٥٤ص )، م ٢٠١٧(  الجزائر، ٣العدد ، جامعة محمد الصديق بن يحيى ، الحقوق والعلوم السياسية 
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  . ١البند  العماني الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي ٢٤



    ١٥٤  

من تلك النصوص يتضح لنا أن التزام جهة التمويل لا يتوقف عند مجرد تقديم المعلومات 
بل يمتد إلى مسألة   ،العميلوالبياʭت المتعلقة ʪلعملية التمويلية المطلوب الحصول عليها من قبل  

ʬر القانونية  وجوب شرح وإيضاح مدى مناسبة تلك العملية لحاجة العميل وحالته المالية والآ 
  المترتبة عليها . 

توضيح البياʭت التي يلزم إدراجها  ب  كما حرص المشرع المصري على إلزام جهة التمويل
ʪتفاق التمويل، والالتزامات والحقوق المقررة لأطراف التعاقد سواء كانت قبل أو أثناء أو بعد  
التعاقد، ودور الوسيط العقاري وخبراء التقييم والوكلاء العقاريين، وكيفية التنفيذ على العقار عند 

شرعّ على مصالح طالب التمويل، ورغبة منه في تحقيق رضاء    حرصاً ، وذلك عدم السداد
ُ
من الم

  .٢٥  كامل بجميع بنود التعاقد
  

  ϵعلام وتبصير العميل   الإخلالالفرع الثاني: جزاء 
لم تنص التشريعات العمانية وقانون التمويل العقاري المصري على جزاء معين على يقع على  

ʪ بشروط وإجراءات عقد التمويل  والتبصير    لإعلامجهة التمويل في حال إخلالها بحق العميل
  .عيُّب الإرادة في القانون المدنيوتركا ذلك للقواعد القانونية العامة الحاكمة لمبدأ ت العقاري

ϥحكام   الجزاء المترتب على مخالفة التزام جهة التمويل ϵعلام العميلأن    لذا يمكننا القول
التمويلية  ، وهو العمل على تنوير  المقرر لهمن الهدف    قوته ، يستمد أساسه و وشروط العملية 

  .عميل ʪعتباره مستهلكاً غير مهنيإرادة الوتبصير 
على رضا هذا العميل عند التعاقد  اً ʪلغ اً Ϧثير  مؤثراً أمراً  عدُّ يُ   ذلك ب الإخلال وعليه فإن

ʪ قبل التعاقد هو رضا    لإعلامقد يؤدى إلى تعيُّب إرادته، كما أن تحديد محل الحماية في الالتزام
يترتب  لما  وضوعي  المناسب و المزاء  الجتحديد  لطوات  الخأولى  ذلك  ، ويعد  القابل للتعاقدالطرف  
الآʬر ذات  والتي تعالج    القانونعليها    التي نصَّ ، وذلك قياساً على الجزاءات  ةمخالف  عليه من

  . ٢٦العميل رضا  تعيُّبالسلبية المترتبة على 
 

اتفاق التمويل العقاري بين    ، زيدان،  ) قائمة الشروط الأساسية للتمويل العقاري المصري ٨نموذج (تع/للمزيد ينظر:      ٢٥
 . ١٤١ص   ، دراسة مقارنة-النظرية والتطبيق 

 بتصرف.   .٢٦٨ص ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  - الحماية العقدية للمستهلكعبدالباقي،  ٢٦



    ١٥٥  

يتعلق بعبء   العميل ϥنه تسلم نسخة من الإثبات وفيما  الصادر عن  الإقرار  فيعد   ،
الالتزام  بتنفيذ  الممول  على قيام  كافياً  العقد واطلع عليه دليلا ً الشروط والأحكام وصورة من 

ʪ٢٧، ولا يشترط أن يكون الإقرار بورقة مستقلة عن اتفاق التمويل لإعلام .  
وللعميل إثبات عكس ذلك بكافة الطرق المقررة قانوʭً، ولو وقَّع على ما يفيد تسلمه 

  . ٢٨نسخة من الشروط والأحكام وصورة من العقد واطلع عليها؛ لتعلق الامر بواقعة مادية 
ويمكن للعميل في سبيل تحميل جهة التمويل المسؤولية التقصيرية في تنفيذها لالتزامها 

ʪا، وذلك عن طريق الاستناد إلى اللغة غير المقرو لإعلامđ كاستعماله  ءة التي تم تحرير بنود العقد ،
، أو ϵثبات الطابع  صغيرة في الكتابة يصعب فك رموزهااللغة الأجنبية أو استعمال خطوط  

التعسفي للبند المتضمن الإقرار بتلقي المعلومات الضرورية، أو ϥن البنك لم يمنحه الفرصة لقراءة 
الشروط التي يحتج đا في مواجهته، وهو عادة ما يحدث على مستوى البنوك، بحيث يكتفي 

، ع فيه بصورة مستعجلةالبنك بتقديم العقد إلى العميل وتحديد المكان الذي ينبغي عليه التوقي
  .  ٢٩أو أنه لم يسلمه نسخة من الاتفاقية وقت أخذ نموذج توقيعه وأرجأ ذلك لوقت لاحق

من خلال إرساله المعلومات عن طريق البريد  لإعلامإذا ادعى البنك تنفيذه لالتزامه ʪو 
الالكتروني خصوصاً الشروط المتعلقة بتعديله لأحد بنود العقد خصوصاً قيمة الربح المتغيرة أثناء  

هو أمر يقع على ، و لعميل إلا بعد إعلامه المسبق đا العقد، والتي لا يمكن تطبيقها في حق ا
، فإن على المرسل بذلك ينصب على واقعة الإرسال فقط، ولو أن التزامه  البنك عبء إثباته

إعلامه على  صريح  اتفاق  وجود  عدم  إثبات  جهة  إليه  من  الالكتروني  بريده  وأنه    ،بواسطة 
ϵمكانه محترف  بمهني  وليس  البنكية،  للخدمة  عادي  هذه مستهلك  مضمون  استيعاب   ،
  .٣٠ا المعلومات بمجرد الاطّلاع عليها الكترونياً دون الحاجة إلى توضيحه

 
 . ١٤٢ص  ، دراسة مقارنة-اتفاق التمويل العقاري بين النظرية والتطبيق  ،زيدان  ٢٧
 . ١٢٧-١٢٦ص ، اتفاق التمويل العقاري كآلية لتنشيط سوق العقارات المبنية،  أبو زيد ٢٨
دكتوراه  (بحث متطلب مقدم لنيل درجة ال  "، ةالمسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحساʪت البنك"  ،عبد الحق  ،قريمس    ٢٩

  .١٤٦ص  م)، ٢٠١١ ، الجزائر، جامعة قسنطينة،  في قانون الأعمال، كلية الحقوق 
30 Walid Madjour, “Civil Liability of the Distributor Bank Credit: Study of French-Algerian Comparative 
Law”, (unpublished PhD. Thesis, Faculty of Law, Jean Moulin University, France, 2009), p.66  

 . ١١ص   ،المسؤولية المدنية للبنك المقرض في مواجهة العميل  ، بوقطة وأيضا: 
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وبشكل عام فإن العميل يمكنه إثبات جهله ʪلمعلومات الضرورية لإبرام عقد التمويل  
، كاستحالة علمه بسبب انعدام الخبرة لديه  خلال تقديم أسباب ومبررات مشروعةوتنفيذه من  

ترض فيه المبادرة ومن  وعدم درايته بخباʮ النشاط البنكي، أو لثقته في البنك ʪعتباره محترفاً، يف
  ϵمداده ʪلمعلومات الضرورية له. ، تلقاء نفسه

ذلك  فإن  ورغم  ʪإ،  التزامه  البنك في  تقصير  العميل  لن يكون سهلاً لإعلامثبات   ،  ،
شفاهةً، أو من خلال استعمال    الإعلام، فقد يتم  لطريقة المعتمدة في العمل البنكيʪلنظر إلى ا

الشروط والاحكاماللغة الأ يعد جنبية في كتابة  الذي  العملاء، الأمر  غالبية  يتقنها  والتي لا   ،
، إضافة إلى أن اتفاقية التمويل التنظيمي لحماية المستهلك الماليمخالفة واضحة لأحكام الإطار 

 الإثبات ، بل يحتفظ đا البنك مما يحول دون تقديم دليل  د توقيع العميل عليها لا تسلم لهبع
المترتبة على ذلك،المقنع التمويل للمسؤولية وفرض الجزاءات  إليه لتحميل جهة  وفي   ، يستند 

ه الحالة يكون للعميل إثبات أنه وقع على الإقرار، ولكنه لم يتسلم قائمة الشروط الأساسية،  هذ
  قوع  في غلط يؤثر على إرادته. أو لم يطلع عليها بكافة الطرق الأمر الذي أدى به إلى الو 

) ١١٠ولذلك يرى الباحث أنه يحق للعميل المطالبة ببطلان العقد وفقا لأحكام المادة (
مخالفة الممول لنص قانوني  ، ويستند العميل في ذلك إلى٣١من قانون المعاملات المدنية العماني  

لى التحقق من سلامة إرادة طالب التمويل قبل إبرام الاتفاق، وهو ما ييسر إثبات أن إيهدف 
امتناع الممول عن القيام بواجبه ϵعلام وتبصير طالب التمويل بكافة التفاصيل الخاصة بمحل  

  عليه وقوع طالب التمويل في غلط.  التعاقد قد ترتب 
البطلان وفقًا لأحكام المادة ( المعاملات ٣٥٦كما يمكن للعميل طلب  قانون  ) من 

والتي نصت على وجوب أن يكون العميل عالماً بمحل التعاقد علمًا كافيًا؛    ،٣٢المدنية العماني  
على للعقار محل التمويل    لازمة  المعاينةالعميل  بضرورة إجراء  تبصير العميل  بحيث يلتزم الممول  

  لكية العقار.  المتعلقة بمستندات كافة المعلى   أن يطلع، و للجهالة أن تكون معاينة ʭفية 

 
من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه "إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط    ١١٠نصت المادة    ٣١

 . الانعقاد أو في المحل بطل العقد" 
على أنه "يجب أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما ʭفيا للجهالة الفاحشة  نفسه قانون ال من   ٣٥٦نصت المادة  ٣٢

 وذلك ببيان أحواله وأوصافه المميزة له فإذا كان المبيع حاضرا تكفي الإشارة إليه". 
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التعويض  السابقين ودعوى  الطريقين  وللعميل أن يجمع بين دعوى البطلان ϥي من 
وذلك وفقًا لأحكام  التعاقدي،  قبل  ʪلتزامه  الممول  بسبب إخلال  الذي لحقه  الضرر  نتيجة 

ت  ، على أنه يجب أن يثب٣٣) من قانون المعاملات المدنية العماني  ١٧٦) من المادة (١الفقرة (
  العميل وقوع الخطأ والضرر عليه. 

من خلال ما تقدم نرى أن النصوص التي بيَّنا فيها جزاء إخلال الممول ʪلتزاماته تجاه  
، لقضائية متروك للاجتهاد القضائيالعميل هي نصوص عامة والاعتماد عليها في الأحكام ا

لذا لابد من تدخل المشرع بنصوص خاصة مستقلة تحدد آلية واضحة لبيان حقوق العميل قبل  
  .đا تسهيلاً للقضاء وتضييقاً لباب الاجتهاد في الأحكام الإخلالالتعاقد وبيان جزاء 

  
  حق العميل في مهلة التروي والتفكير المطلب الثاني: 

ʪ الممول لالتزام  امتداداً  يعتبر    لإعلاميعتبر إعطاء العميل مهلة للتروي والتفكير  والتبصير، إذ 
الأمران ضرورʮن لصدور رضا العميل بصورة مستنيرة معبرة وغير مشوبة، بما قد يؤثر فيه أو ينال  

أو قانونية    ب لا يمتلك أجهزة فنية أو إداريةمن فاعليته، كما أن العميل العادي هو في الغال
كتلك التي يتملكها الطرف المهني مما يؤدي إلى اختلال في توازن العلاقة التعاقدية بين طرفي  
عقد التمويل العقاري، حيث تتولى هذه الأجهزة إجراءات دراسات مسبقة عن جدوى إبرام  

التمويل العقاري، وكيفية مواجهة تكاليف السداد وعدمه و  رغوب تدارك النتائج غير الماتفاق 
الجوانب .  فيها وتقدير  الاختصاص  ذوي  أمامه لاستشارة  الوقت  إʫحة  يوجب  الذي  الأمر 

، خصوصاً في المرحلة التي تسبق لتمويل العقاري الذي ينوي إبرامهالقانونية والاقتصادية لاتفاق ا
، والتي غالباً ما يقدم فيها العميل على التعاقد دون أخذ الوقت الكافي للتفكير في  م العقدإبرا

مدى قدرته على الوفاء đا لذا سوف  ر عنه الالتزامات الواجبة عليه و مآلات العقد وما تسف
  نستعرض في هذا المطلب حق العميل في مهلة التروي والتفكير على النحو الآتي:

  .الفرع الأول: حق العميل في مهلة التروي والتفكير

 
من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه "كل إضرار ʪلغير يلزم فاعله ولو كان    ١٧٦من المادة    ١نصت الفقرة    ٣٣

 . غير مميز ʪلتعويض"
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  .العميل في مهلة التروي والتفكيربحق  الإخلال : جزاء الفرع الثاني
  

  العميل في مهلة التروي والتفكير  الفرع الأول: حق
التفكير والتمهل والاختيار بين  تعُرَّف مهلة التفكير Ĕϥا "  قدرة المتعاقد قبل إبرام العقد على 

 " القانون  بنص  معينة تحدد  زمنية  وذلك خلال مدة  عنه،  العدول  أو  العقد  يعد    .٣٤إمضاء 
الهدف الرئيس من إعطاء العميل مهلة قانونية للتروي والتفكير هو Ϧمين صدور رضاء العميل  
بروية وتدبر، لما لعقد التمويل العقاري من خصوصية وما يترتب عليه من التزامات تقع على  

سنة وكذلك ارتفاع قيمة التمويل    ٢٥عاتق العميل والتي قد تدوم لسنوات عدة قد تصل إلى  
فاع قيمة العقارات والتي تعتبر من أسس الاقتصاد الوطني ،لذا كان لزاماً التأكد من صحة لارت

  يق إعطائه مهلة للتروي والتفكير.صدور الرضا من قبل العميل عن طر 
وعليه لجأت بعض التشريعات ، إلى إقحام العامل الزمني في مرحلة إبرام العقد، حيث  

، للحد  دة من مدة زمنية للتروي والتفكيرمنحت للمستهلك كطرف ضعيف إمكانية الاستفا
، فأصبحت آلية التروي والتفكير ميزة تيجة التأثير عليه من قبل المهنيمن تسرُّعه في إبرام العقد ن

  من أجل تحقيق رغبته المشروعة.  قانونية تحافظ على رضا المستهلك فلا يتعاقد إلا بدراية كافية
المستهلك مدة كافية لفحص  العميل  التشريع الجزائري على وجوب إعطاء  لقد نصَّ 

 ٣٠٦-٠٦العقد وإبرامه، ولكن لم يحدد مقدار هذه المدة فقد جاء في المرسـوم التنفيذي رقم  
المادة   أنه  ٤في  الوسائل الملائمة   يـتعين"  على  المستهـلك بكل  العون الاقـتصادي إعلام  على 

ʪلشروط العامة والخاصة لبيع الـسلع و/أو Ϧدية الخـدمات ومنحهـم مدة كافية لفحص العقد 
  . ٣٥وإبرامه"

  

 
(بحث متطلب    "، الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة السابقة لإبرام العقد "  ، منى بنت موسى بن علي  ،الزدجالية    ٣٤

 . ٩٣ص  )،م٢٠٠٨، عمان ،جامعة السلطان قابوس ، كلية الحقوق   ،اجستير في القانونمقدم لنيل درجة الم
الأعـوان الاقـتصاديين   يـحـدّد الـعـناصـر الأساســية للـعقود المبرمة بين  ٠٦/٣٠٦رقم    الجزائري  المرسوم التنفيذيمن    ٤المادة    ٣٥

 م. ٢٠٠٦/  ٩/ ١٠هـ الموافق١٤٢٧-شعبان-١٧والمستهلكين والبنود التي تـعتـبر تعسفية الصادر بتاريخ 
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كما ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي جهات التمويل بعدد من الالتزامات من 
"تقديم   التمويل  أنه يجب على جهات  للتفكير حيث نصت على  للعميل  بينها إعطاء مهلة 

يوم عمل من ʫريخ استلام العميل    ١٥عرض تمويل للعميل غير ملزم له لا تقل صلاحيته عن  
أʮم عمل من ʫريخ شرح واف    ٥ميل قبل مضي فترة لا تقل عن  له، ولا يتم قبول موافقة الع

لشروط وأحكام عقد التمويل لمنتج التمويل العقاري المقترح وتوضيح تسليم العرض، ويجب أن  
يتضمن العرض المقدم على نسخ من عقد التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذج الإفصاح ونموذج  

التمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة    قد تنجم عناطر الائتمانية التيالإقرار بقبول المخ
   ٣٦وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة".

من  قانون حماية المستهلك ʪلمملكة المغربية على "يلزم المقرض    ١٢٠كما نصَّت المادة  
ʪلإبقاء على الشروط التي حددها في العقد  الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا تقل عن خمسة 

، يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من وما من ʫريخ تسلم المقترض للعرضعشر ي
لا بعد تسمله بعشرة إ وز للمقترض والكفيل قبول العرض  الأشخاص الطبيعيين المصرح đم ولا يج

  .  ٣٧أʮم ويجب أن يبلغ قبول العرض ϥية وسيلة تثبت التوصل"
أما القانون الفرنسي المتعلق بحماية وتبصير المقترضين في اĐال العقاري فقد نصت المادة  

على أنه بمجرد إصدار الإيجاب، يلتزم المقرض ʪلإبقاء عليه وʪلشروط التي    ٣٨  ) L 312/10(رقم  
المقترض   تسلم  يوما محسوبة من ʫريخ  الأدنى عن ثلاثين  يقل حدها  حددها خلال مدة لا 
للإيجاب ويظل الإيجاب طوال هذه المدة صالحاً لصدور قبول مطابق من جانب المقترض ومن 

الم الذين عرضهم  الكفلاء  وذلك  جانب  طبيعيين،  أشخاصًا  إذا كانوا  إلزامية  قترض  يفيد  كله 
  الإيجاب للممول.

 
٣٦  " التمويلد.ك.  عقد  توقيع  قبل  حقوقك  مقال  اعرف  موقع    منشور"،  السعوديعلى  العربي  النقد  ،   مؤسسة 

sa/News/Pages/news20052018.aspx-https://www.sama.gov.sa/ar   م٢٥/٢/٢٠٢٤شوهد بتاريخ . 
 . القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك المغربي  ٣١- ٠٨قانون رقم من  ١٢٠المادة   ٣٧
مشار إليه  و .  المتعلق بحماية وتبصير المقترضين في اĐال العقاري  القانون الفرنسيمن  لـ    ١٠/٣١٢  المادة رقم  تنص  ٣٨

 .  ٢٢٢ص  ،النظام القانوني لعقد التمويل العقاري ،  لدى الشهراني كذلك  
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تفتقد المتعلقة بحماية المستهلك  العمانية  القانونية    التشريعات ن  ألى  إتجدر الإشارة    و
العميل حق    لإثبات   الاستدلال عليهذ لا نكاد نجد نصاً صريحاً يمكن  إهذا الحق،    لإقرار مثل

بحماية المستهلك،    ةالمتعلقفي الأحكام    تشريعياً   نقصاً المستهلك في مهلة للتفكير، وهذا ما يعد  
، لما لهذا الحق من  وإقرار مثل هذا التشريع  هذا الأمر  تداركلمشرع العماني  ʪ  من الجديرلهذا كان  

  .حماية للعميل المستهلك في تعزيز  أثر
يشكل ضمانة لممول   لصالح العميل  للتفكير والترويهلة زمنية  المشرع لمكما أن تحديد  

رد من قبل العميل، فانقضاء المدة الزمنية  دون  فترة طويلة  العرض الصادر منه  حتى لا يبقي  
على أن العميل قام ʪلتأكد من شروط والتزامات العقد، ويبقى   واضحة وقاطعةالمحدد يعد قرينة  

له الخيار، في القبول أو الرفض، مما يجعل الممول في حل من الإيجاب الصادر منه ʪنقضاء المدة  
، بعد الاستفادة من مهلة التفكير، إلى أن إقبال العميل على التعاقدالزمنية المحددة، ʪلإضافة  

  ٣٩ودراسة العقد بتأني، يؤكد قدرته على الوفاء ʪلتزاماته. 
  

  بحق العميل في مهلة التروي والتفكير  الإخلالالفرع الثاني: جزاء 
تنبهت القوانين الحديثة إلى وجود ممارسات تعتمد أسلوب استدراج العميل المستهلك لتحمله 
التزامات تعاقدية ما كان ليرتضيها لو توفرت لديه فرصة كافية للتروي والتفكير، فنصت على  

ستدراج ʪلنسبة إليه أكثر  مجموعة من الأحكام الخاصة بعقود محددة ارϦت أن خطورة هذا الا
في   وترمي  ،وأخطر والتمعن  التدبر  سبل  وتخويله  المستهلك  ومساعدة  حماية  إلى  مجملها  في 

  .٤٠الاتفاقات المزمع عقدها
ولتعزيز هذه الحماية رتبت بعض التشريعات جزاءات على الممول لمخالفة مهلة التفكير، 

يوماً   ١٥المغربي على إلزامية إعطاء العميل مهلة للتفكير مدة    ٨٠/ ٣١فقد نص القانون رقم
 على مخالفة أحكام مهلة  ألف درهم مغربي  ٢٠٠ألف و  ٣٠ورتب غرامة مالية تتراوح ما بين  

 
التفكير آلية لحماية المستهلك ون، " وآخر ، جربوع  ،الطيب    ٣٩ ،  اĐلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  "، مهلة 

   .بتصرف  ، ١٤٦٢ص  )، م ٢٠٢١، الجزائر، (٢العدد  ، ٥اĐلد جامعة عمار ثليجي الأغواط، 
كلية    ،اĐلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن   "، أساس الالتزام بتبصير المستهلك ومظاهرة "  ،  الحسين،بلحسابي    ٤٠

 . ١٧ص م)، ٢٠٠١( المغرب  ، ٤العدد  ،العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش 
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، ʪلنسبة للممول الذي يحمل المستهلك على توقيع العقد أو يتلقى منه قبوله، دون أن  التفكير
يتضمن أي ʫريخ، أو يتضمن ʫريخاً مغلوطاً من شأنه أن يوهم ϥنه تم قبول العرض بعد انصرام 

، كما أعطى القانون ذاته للمحكمة الحق في ١٢٠٤١أجل عشرة أʮم المنصوص عليه في المادة  
النسبة   حدود  في  أو  بصفة كلية  الربح  في  الحق  بفقدانه  المخالف  الممول  على  عقوبة  فرض 

  ٤٢المحددة.
كما أجازت التشريعات الفرنسية للعميل الحق في طلب بطلان العقد في حالة إخلال  
الدفع   أن  الفرنسية  النقض  محكمة  قرارات  أحد  في  جاء  فقد  التفكير  مهلة  ϥحكام  الممول 

يتم إلا من  الإخلالʪلبطلان في حالة   التفكير لا يمكن أن  طرف من قررت   ϥحكام مهلة 
المهلة أن  لمصلحته هذه  اعتبرت  المادة  الإخلال، حيث  الاستهلاك في  قانون   Lرقم  ϥحكام 

والخاصة بمهلة التفكير يؤدي إلى إبطال عقد القرض العقاري وينص الحكم على هذه   )(312/10
قبل   من  إلا  đا  الاحتجاج  يمكن  لا  وʪلتالي  خاصة،  العميل  مصلحة  تحمي  التي  القاعدة، 

ويتقادم هذا الدفع بمضي   ،٤٣ها البطلان النسبيالشخص المقصود حمايته ويعاقب على انتهاك
  ٤٤أعوام من قبول العرض المسبق. ٥

من خلال ما تقدم وجدʭ أن تحديد مهلة للعميل للتفكير والتروي بحيث يستطيع من 
إبرامه، يؤدى إلى  بتمهل وتفكير قبل الإقدام على  بنوده  العقد وقراءة  خلالها الاطلاع على 
Ϧمين وحماية رضا العميل بجعل هذا الرضا أكثر وضوحاً وتروʮً، وخاصة مع وجود إلحاح وإʬرة  

،  الطرق إلى انتزاع رضاهم  مول لكسب عدد كبير من العملاء والذي يسعى بشتىمن جانب الم
ففرض مثل هذه المهلة من شأĔا إʫحة الفرصة والوقت اللازمين لتكوين رضا المتعاقد تكويناً  

 
 . القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك المغربي ٠٨/٣١من القانون رقم ١٢٠المادة  ٤١
 . نفسه  من القانون  ١٩٠المادة  ٤٢
  منشور في الموقع:  ، ١١. ١٥٣-٢٠١رقم  م عدد   ٢٠٠٣-٠٧- ٠٩نقض مدني فرنسي بتاريخ   ٤٣
  -98-2001-fevrier-27-du-1-civile-Chambre-Cassation-de-http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour

at 10:05  -06-04-8572016-19     بتاريخ إليه  و   م. ٢٥/٢/٢٠٢٤شوهد  العلجكذلك لدىمشار  إشكالية  "  ، : الحسن 
مجلة البوغاز للدراسات القانونية    "، العرض المسبق وحق المستهلك في مهلة التفكير والتبصير في عقد القرض العقاري

  . ٣٨٤ص م)، ٢٠٢١(  ، المغرب١٢العدد  ة،دار الآفاق المغربي ، والقضائية

 . ٣٨٤صالمرجع نفسه،  ٤٤
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صحيحاً وسليماً، كما أن منحها ʪتت ضرورية جداً للعميل المستهلك عند إقدامه على التعاقد  
ضماʭً له لكي يكون رضاه  بحيث يضمن له فرصة للخيار بين السير في أمر التعاقد أو رفضه  

  . سليماً 
الأخرى في العقد واستقرار المعاملات في اĐتمع،    الأطرافʪلإضافة إلى ضمان حقوق  

كما أنه يكون عاملاً ʭجحاً في اختصار الوقت والجهد والمال في حالة إقدامه على التعاقد،  
ال والعدول  الهدم  من  التعامل  العقد محل  هذا  حماية  تتحقق  المشاكل   ،لاحقوʪلتالي  وتجنب 

أن تكون مدة المهلة عشرة أʮم حتى يكون هناك وقتاً  لقانونية التي سوف تنجم فيما بعد، و ا
  .كافياً للمستهلك للتفكير واستشارة أهل الخبرة ϥمر التعاقد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    ١٦٣  

 حقوق العميل أثناء سرʮن العقدالمبحث الثاني: 
السبب الأبرز في اخت التمويل العقاري  التمويل التي تسيطر على عملية  لال يعد تفوق جهة 

و  العميل  الواضح بين  مما  التوازن  العقاري  التمويل  له  يقدم  الذي  هذا  الممول  بقاء  إلى  يؤدي 
 قيام علاقات عقدية غير  ، فاستمرار هذا التفوق يعنيبرام العقد وأثناء سرʮنهإالاختلال بعد  

هذا ما يدعو المشرع إلى الاستمرار في التدخل طوال مدة سرʮن العقد đدف تحقيق متكافئة، و 
التوازن في العملية التمويلية وفق آليات تتجسد في التزام الممول بتوفير التمويل اللازم وفق ضوابط  

، ومن أجل بحث النقاط قوق المتعلقة ʪلعقار محل العقدالحالتعاقدي و   الإعلاموشروط معينة و 
  .على النحو الآتي المتقدمة بشيء من التفصيل سنقسم هذا المبحث إلى مطالب

  المطلب الأول: حقوق العميل المتعلقة ʪلتمويل. 
  ʪلبياʭت أثناء سرʮن العقد. الإعلامالمطلب الثاني: حق العميل في 

  . حقوق العميل المتعلقة ʪلعقار المطلب الثالث:
  

  حقوق العميل المتعلقة ʪلتمويل المطلب الأول:  
مبلغ التمويل الخاص بصيغة التمويل العقاري المتفق عليها مع العميل سواء  يلتزم الممول بدفع  

أو ʪلتمليك  منتهية  إجارة  ʪلتمليك   كانت  منتهية  متناقصة  للضوابط مشاركة  وفقا  وذلك   ،
الشريعة  المركزي العماني وبما لا يخالف أحكام  البنك  الصادرة من  التعاميم  والمعايير المقررة في 

، وفي جميع الأحوال لا يقوم ب ومعرفة الملاءة المالية للعميلالإسلامية، وذلك بعد دراسة الطل 
مقاول أو لهما معاً الممول بدفع مبلغ التمويل للعميل مباشرة، بل يقوم بدفعه للبائع العقار أو لل 

، كما لا يتم دفع مبلغ التمويل دفعة إلا في حالة شراء عقار أما في حالة بناء  بحسب الأحوال
 وسيتم تقسيم  ،دفعات بحسب الاتفاق بين الممول والمقاوليتم دفع مبلغ التمويل على  عقار ف

  :وهي فروع ثلاثةهذا المطلب إلى 
  . ميل في توفير التمويل اللازم لهحق الع :الفرع الأول
الثاني المستحقةالفرع  ʪلأقساط  العميل  مطالبة  عدم  في  الحق  موعد   :  في  إلا  عليه 

  .استحقاقها
  .حق العميل في السداد المبكر :الفرع الثالث



    ١٦٤  

  ميل في توفير التمويل اللازم له حق الع :الفرع الأول
  : ضوابط التمويل العقاري:أولاً 

ضوابط خاصة لعملية التمويل   الإسلاميةلقد حدد الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  
التمويل ϥكثر من   أما   ،٤٥من قيمة العقار المراد تمويله  ٪٨٧٫٥حيث نص على أنه لا يجوز 

من قيمة    ٪٩٠قانون التمويل العقاري المصري فقد نصّ على أنه لا يجوز التمويل ϥكثر من  
  .٤٦العقار 

كما وضعت ضوابط متعلقة بنسبة الربح والحد الأقصى للاقتطاع الشهري من دخل 
  العميل والحد الأقصى لسنوات السداد على النحو الآتي:

: حدد الإطار الحد الأعلى لهامش الربح في المؤسسات المرخصة ϥن لا يزيد  نسبة الربح  -
، فيما تركت الحد الأدنى مفتوحاً للتنافس بين مؤسسات التمويل ٤٧في السنة   ٪٧عن  

 . الإسلامية
ألزم الإطار التنظيمي المؤسسات المرخصة   :لأقصى للاقتطاع الشهري من الراتبالحد ا -

سكاني مته قبل الموافقة على التمويل الإأن Ϧخذ في الاعتبار عبء الدين الكلي وخد
، في حين أن قانون التمويل العقاري  ٤٨من صافي الراتب  ٪٦٠للعميل بحيث لا يتجاوز  

من دخل المستثمر من غير ذوي الدخول   ٪٤٠المصري منع أن يزيد قسط التمويل على  
 ٤٩المنخفضة .

 
نسبة التمويل  " حيث نصت على  العماني،  من الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية    ٢-١١- ٤المادة    ٤٥

 ".  ٪٨٧٫٥القابلة للتطبيق لجميع المؤسسات المرخصة في سلطنة عمان تبلغ 
 . الفقرة ب  ٣المادة  اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري ٤٦
لا يزيد هامش  " حيث نصت على    العماني،  من الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية   ٢-١٥-٤المادة    ٤٧

 . "في السنة للتسهيلات المذكورة أعلاه   ٪٧ربح المؤسسة المرخصة عن 
المصرفية الإسلامية   ٥-١٥-٤المادة    ٤٨ للأعمال  والرقابي  التنظيمي  الإطار  المؤسسة  " حيث نصت  العماني،    من  على 

المرخصة أن Ϧخذ في الاعتبار عبء الدين الكلي وخدمته قبل تمديد مثل تلك التسهيلات للعملاء . يجب ألا يزيد الحد  
 . " من صافي الراتب ٪ ٦٠الأقصى لعب الدين على ... التمويل الشخصي الاسكاني عن نسبة ...

 الفقرة و.  ٣المادة  اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري ٤٩
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السداد: - الزمنية    الحد الأقصى لسنوات  الفترة  لقد حدد الإطار ϥنه يجب ألا تزيد 
، ولم يتطرق قانون التمويل العقاري  ٥٠سنة  ٢٥القصوى للتمويل الشخصي السكني عن  

    المصري لهذا الأمر.
كما اشترطت بعض البنوك ألا يقل راتب العميل طالب التمويل عن حد معين فقد 
اشترط بنك نزوى وهو أول بنك اسلامي في سلطنة عمان ألا يقل راتب طالب التمويل عن   

ألف رʮل عماني كحد أقصى مع مراعاة   ٤٥٠رʮل عماني ولا يزيد مبلغ التمويل عن  ٤٠٠
  ٥١كما بينَّا.   ٪٦٠نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب بحث لا تزيد عن 

 ٣٥٠أما بنك العز الإسلامي فقد اشترط ألا يقل راتب العميل طالب التمويل عن  
  .٥٢ألف رʮل عماني كحد أقصى ٤٥٠رʮل عماني ولا يزيد مبلغ التمويل عن 

ألا يقل راتب العميل طالب التمويل إذا   الإسلاميةفي حين اشترط بنك ميثاق للصيرفة  
المقيم غير العماني فيجب ألا يقل راتبه عن   ٢٥٠كان عماني الجنسية عن   رʮل عماني أما 

  ٥٣رʮل عماني. ٥٠٠
العم المركزي  البنك  أن  الملاحظ  العقاريمن  التمويل  ، ووضع ضوابط  اني نظَّم عملية 

،وربط ذلك بكون العميل صاحب وظيفة    الإسلاميةالتمويل الشخصي العقاري في المصارف  
سواءً كانت حكومية أو في القطاع الخاص ،وذو راتب شهري ʬبت إذ يعتبر الراتب الشهري 
شرطاً أساسياً لقبول طلب التمويل العقاري إلا أنه أغفل فئة مهمة في اĐتمع وهم أصحاب  

، لا يمكنهم الحصول على تمويل عقاري متوافق مع ارعين ومن لا يملك راتباً شهرʮً الحرف والمز 
الفئة عن طريق دراسة ملاءēم  الإسلاميةالشريعة   لتمويل هذه  ، لذا لا بد من إيجاد ضوابط 

  . لضمان الالتزام ʪلسدادفيل ماليالمالية مع اشتراط ك
  

 
..كما يجب  " حيث نصت على العماني،  من الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ٥-١٥-٤المادة  ٥٠

 ". سنة ٢٥ألا تزيد الفترة الزمنية القصوى ....وللتمويل الشخصي الاسكاني عن .... 
 / https://www.banknizwa.omشروط التمويل العقاري في الموقع الرسمي لبنك نزوى:   ٥١
  / https://alizzislamic.comشروط التمويل العقاري في الموقع الرسمي لبنك العز الإسلامي:   ٥٢
  https://www.meethaq.om  :شروط التمويل العقاري في الموقع الرسمي لبنك ميثاق للصيرفة الإسلامية  ٥٣
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  بحق العميل في توفير التمويل   الإخلالʬنياً : جزاء 
بحقّ العميل في توفير قيمة    الإخلاللا يوجد نص قانوني في التشريعات العمانية يوضح جزاء  

في حالة إخلال أحد    ل العقاري مع المصرف، وإنما يرجعالتمويل المتفق عليها في عقد التموي
إذا امتنع الممول  ف  ،طرف الآخر إلزامه عن طريق القضاءأطراف العقد ʪلتزاماته التعاقدية يحق لل 

مبرر قانوني فإنه يجوز في هذه   بعد إبرام العقد ودونعن تنفيذ التزامه في توفير التمويل للعميل  
هنا هو التزام   التزام الممولبتنفيذ التزامه؛ لأن    رفع دعوى قضائية لإلزام الممولالحالة للعميل أن ي

وهنا    ،)كون العميل لا يقبض مبلغ التمويل(  نقديمبلغ  تمويل أو    توفيرϥداء عمل وليس التزام ب
للقاضي   الأوضاعيمكن  التهديدية، وفي حالة إصرار  إيلجأ    أن   في مثل هذه  الغرامة  تقرير  لى 

الممول على عدم تنفيذ التزامه يحق للعميل المطالبة ϵلزام الممول أو فسخ العقد مع التعويض 
    ٥٤عن كل ضرر واسترداد جميع المصاريف التي كان قد قام بدفعها للممول.

  
  : الحق في عدم مطالبة العميل ʪلأقساط المستحقة عليه إلا في موعد استحقاقها الفرع الثاني
لى الممول التزاماً أساسياً وجوهرʮً يقع على عاتق إالعميل بدفع أقساط مبلغ التمويل  يعد التزام  

، وتكون  لأجل تمتد إلى خمسة وعشرين عاماً العميل حيث تسدد هذه المبالغ على أقساط طويلة ا
هذه الأقساط محددة من حيث القيمة والعدد الباقي وشروط الوفاء đا حيث أوجب القانون 
على العميل الوفاء بما عليه في ʫريخ استحقاقها المحدد ʪتفاق التمويل للممول، فإن العميل له  

قبل    الحق في عدم الانصياع لرغبة الممول بخصوص استيفائه ما له من مبالغ مستحقه في ذمته
  . ٥٥موعد استحقاقه 

(المقرض)   الدائن  فيما يخص مطالبة  المدنية  المعاملات  قانون  وʪلنظر إلى ما جاء في 
) من القانون المشار إليه  ٥٠١(  ض) بمبلغ الدين قبل حلول الأجل، نجد أن المادة للمدين (المقتر 

 
التشريع الجزائري"  ،يوسفي محمد   ٥٤ السكني في  الطابع  العقارية ذات  الترقية  لتمويل مشاريع  العقاري  (بحث    "، القرض 

ال لنيل درجة  مقدم  القانون الخاصمتطلب  السياسية،  دكتوراه في  ،  جامعة عبدالحميد بن ʪديس   ، كلية الحقوق والعلوم 
  .  ٣٢٧ص   )،م٢٠٢٠، الجزائر، مستغانم

 وما بعدها.  ١٠٤ص  ، اتفاق التمويل العقاري كآلية لتنشيط سوق العقارات المبنية،  أبو زيد ٥٥
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المادة على اتفاق التمويل العقاري نجد أنه لا يجوز للممول  ٥٦لم تجُز له ذلك  ، وبتطبيق هذه 
وذلك في حالة التزام   ،د استحقاقهامطالبة العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه إلا في موع

أما في حالة Ϧخر العميل عن سداد  ،يه من أقساط في مواعيد استحقاقهاالعميل بسداد ما عل 
ʪقي   حلول  أن يشترط  فللممول  السداد  مماطلته على  أو  مواعيدها  أقساط في  من  عليه  ما 

الاتفاق، كما أن    ، سواء كان بتأخر العميل بقسطين أو أكثر وذلك حسب٥٧الأقساط كاملة 
ن يشترط في عدة عقود، منها عقد البيع ʪلتقسيط، والمرابحة للآمر  أشرط حلول الأقساط يمكن  

  .٥٨الإجارة ، و ʪلشراء، والقرض
للدائن أن  AAOIFI) (   الإسلاميةلقد أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  

او ماطل على   عن سداد قسط منهاϦخر المدين    في حالالأقساط جميعها  ʪقي  حلول    يشترط
بعد    يتم تطبيق، وألا    ذلك   الشرط إلا  دة مناسبة ما لم يوجد مإعطائه  المدين و   إعلامهذا 

  .٥٩أدت إلى امتناعه عن السداد  ةظروف طارئ
ويُشترط هذا الشرط لغرض حثِّ العميل المدين على الالتزام بسداد الأقساط في حينها،  

؛ سدادمن غير Ϧخر أو مماطلة، ولدفع الضرر الحاصل للممول من جراء Ϧخر العميل عن ال
لأن الدائن إن ترك المدين حتى تحل عليه جميع الأقساط ثم أقام الدعوى عليه ففي ذلك Ϧخير  

، فضلاً  قَهُ الضرر من تكرار المطالبةلحقه، وإن أقام الدعوى عند Ϧخره عن سداد كل قسط لحَِ 

 
من قانون المعاملات المدنية العماني والتي نصت على "إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل   ٥٠١المادة  ٥٦

 . حلول الأجل وإن لم يكن له أجل قدرت المحكمة ميعادا مناسباً للرد" 
أو  Ϧخر المدين    إذا،  عدهاالأقساط قبل مو ʪقي  أن يشترط حلول    لتقسيطʪ  للبائع  لقد أجاز مجمع الفقه الاسلامي   ٥٧

)  ٢/٦(   ٥١قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    توقيع العقد.  عن أداء بعضها، ما دام قد رضي đذا الشرط عند  ماطل  
 . بشأن البيع ʪلتقسيط 

، الجمعية العلمية  مجلة قضاء"،  اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر عن سداد بعضها"  ، أحمد بن حمد  ،الونيس    ٥٨
    ١٧٧ص م)، ٢٠١٩، (المملكة العربية السعودية ، ١٣العدد القضائية السعودي، 

 . ٩٤ص  ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ٥٩
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للدائن في مطالبة  عما يترتب على ذلك من تكاليف مالية، لذا كان في هذا الشرط مسوغاً 
  ٦٠. عند Ϧخره عن سداد القسط في حينهالمدين بكامل المبلغ 

هات القضائية ترى صحة  ويظهر أثر هذا الشرط جلياً ويحصل المقصود منه إذا كانت الج
  .  ٦١وتقوم الجهات التنفيذية بدورها تجاه إلزام المدين المماطل بمقتضاه ،هذا الشرط

الأقساط إلا في موعد    ته بسدادالعميل في عدم مطالببحق    الإخلالجزاء  أما مسألة  
بحق العميل في   الإخلاللم تنص التشريعات العمانية بتشريع خاص يبينّ جزاء  ، فاستحقاقها

  ،الأقساط إلا في موعد استحقاقهاعقد التمويل العقاري بعدم جواز مطالبته بتعجيل سداد  
القاضي يتدخل بردهم هو أساس الالتزام بين الطرفين و   وإنما جعلت التشريعات العمانية العقد

، قواعد العامة في قانون التجارة والقانون المدني العمانيتطبيق التزاماēم من خلال العقد وال إلى
  ته للممول مطالبق  لا يحفالتزام العميل بسداد ما عليه من أقساط في مواعيد استحقاقها    فإذا

فإذا    جيل السدادوللعميل أن يمتنع عن تعسداد الأقساط إلا في موعد استحقاقها ،  بتعجيل
فإنه يحق    لعميل  بتعجيل السداد على العميلأصرّ الممول على طلبه ϥن لجأ إلى القضاء لإلزام ا

من قانون المعاملات المدنية العماني إلزام الممول ببنود الاتفاق    ٥٠١للعميل استناداً  للمادة  
  . فق عليها في عقد التمويل العقاريومواعيد السداد المت

  
  الث :حق العميل في السداد المبكر الفرع الث

  للقواعد العامة فقد نصّ   يعد السداد المبكر للدين الباقي من مبلغ التمويل حقًا للعميل وفقاً 
قبل حلول   يدفعه  أن  فللمدين  الدين مؤجلاً  "إذا كان  العماني على  المدنية  المعاملات  قانون 

الوفاء" الدائن على قبول  آمرة  ٦٢الأجل ويجبر  القاعدة  العام فلا يجوز   متعلقة، وهذه  ʪلنظام 
سقاط حق العميل في السداد المبكر أو الحد منه ولعل الهدف من ذلك  خلافها ϵ  الاتفاق على

 
،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي"،  مسألة حلول الأقساط قبل موعدها عند Ϧخر بعضهاأحمد ، " علي  ،السالوس    ٦٠

  بتصرف.   .٤٢١ص،  ٢)، جم ١٩٩٠( ، السعودية ٦العدد منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، 
منيع    ٦١ الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته "  ، عبدالله  ،  بن  التمويل  "،  بحث في أن مطل  لبيت  الفقهية الرابعة  الندوة 

 . ٢٤٢ص )ه ـ١٤٣٢(الكويت  ، ٢، العدددار الضياء  ،الكويتي 
 . ٢٣٩المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٦٢
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يكمن في مساعدة المدين على التخلص من ربقة الدين واقالته من عبء الفوائد المترتبة عليه  
    .٦٣وتشجيع الائتمان 

التمويل   جهات  إلزام  على  العماني  المركزي  البنك  من  الصادرة  التعاميم  نصت  لقد 
العميل بجدول  وآلية حسابه وتكلفته وتزويد  المبكر  السداد  إجراءات  للعملاء عن  ʪلإفصاح 

، كما ألزم نظام مراقبة شركات التمويل  ٦٤السداد الجديد في حالة السداد المبكر لبعض الأقساط
بضرورة  السعودي   لعالشركات  معه  ملائهاالإفصاح  التعاقد   حال  الخصم في  آليةعن    مقبل 

عند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو  عند الاتفاق عليه،    ليكون على علم بهالسداد المبكر؛  
   .٦٥أو القضاء

أقساط باقي  الوفاء ب  تعجيل  للعميل حق طلب  المصري  قانون التمويل العقاري  أجاز  كما
قسمة   ، وفي هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب معالتمويل كله أو بعضه

أقساط   لوفاءʪ  هتعجيل   ما تم الذي قررته  ، وا٦٦من  السماحهذه  لحكم  للمستثمر   المادة بجواز 
فيمكن اعتبار أن نصّ هذه  ولذا    ،لأقساط التمويل لا يتوقف على رضاء الممول  ʪلسداد المبكر

وبناء عليه لا يجوز الاتفاق على ،  ٦٧يتعلق ʪلنظام العام رغم عدم النص على ذلك صراحة  المادة
يتنازل  لا يجوز أن يشترط الممول أن    وفي المقابل  ، أو الحد منه  السدادفي    العميلإسقاط حق  

إلا بعد مرور مدة    السدادألا يعجل    العميل، أو يشترط على  السداد المبكر عن حقه في    العميل
، وأعطى المشرع المصري الحق للعميل في السداد المبكر لكل أو جزء من  معينة على إبرام العقد

  مبلغ التمويل المتبقي، وذلك وفق شروط وضوابط على النحو الآتي:

 
 .   ١٠٨ص   ،اتفاق التمويل العقاري دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة   ،عبد الحميد  ٦٣
  ,Financial Conumer Protection Regulatory Framework (FCPRF).  التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني   ٦٤

p -12  
 .   ٣٣المادة  ٥١نظام مراقبة شركات التمويل السعودي الصادر ʪلمرسوم الملكي رقم م/  ٦٥
 . ٩المادة   م ۲۰۰۱/  ١٤٨قانون التمويل العقاري المصري الصادر رقم  ٦٦
ويقصد ʪلنظام العام في هذه المسألة النظام العام بمعناه الاقتصادي والاجتماعي الذي يغلب عليه الطابع الحمائي، أكثر    ٦٧

العامة   ʪلمصلحة  المرتبط  أو  التوجيهي  العام  ʪلنظام  تعلقه  المقترض  ،من  وهو  الضعيف  الطرف  حماية  يوجب  ما  وهو 
 . ٢٠٢، ص حقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقاً لاتفاق التمويل العقاري ، أبو زيد. المستهلك
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  التمويل في أي   أقساطكل أو جزء من    عن طريق دفع ʪقي أو  تعجيل السداد  للعميليحق   -
التي تم للشروط  تحمل مصروفات السداد المعجل وفقاً  على أنوقت قبل ʫريخ استحقاقه 

 : ϩتيفي هذه الحالة بما  العميلفي عقد التمويل ، ويلتزم  الاتفاق عليها
 .خلال مدة لا تقل عن شهر تعجيل السداد فيʪلرغبة  جهة التمويل علامإ  .أ

  ، على أن يتم حتى ʫريخ السداد المعجلالتمويل    على  المستحقةعوائد  السداد    .ب 
  بنسبة  القيم الإيجارية المتغيرة أو الأرʪح عن المدة المتبقية من عمر التمويل  خفض

 . ٦٨التمويل  ʪتفاق   مئوية متفق عليها ʪلعقد التمويلي وطبقا لجدول السداد المرفق
ط جاز مجمع الفقه الإسلامي تعجيل السداد مقابل خصم الأرʪح من ʪقي الأقساأوقد  

الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت  "  ٧/٢/٦٦فقد نص في قراره رقم    الحطيطة من 
بطلب الدائن أم المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الرʪ المحرم إذا لم تكن بناء  

، كما جاء في المعايير الشرعية: "يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من ٦٩على اتفاق مسبق"  
  .٧٠"الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد

فائضة عن حاجت مالية  تتوافر لديه سيولة  للسداد المبكر عندما  ه حتى ويلجأ العميل 
المستقبلية العقاري طويلة الأجل ويتم الاتفاق يخفف من أعبائه  ؛ حيث أن اتفاقات التمويل 

فيها على ربح متغير مرتبط ʪلبنك المركزي، ولا يستطيع الممول أن يرفض رغبة العميل في السداد  
، لكن قد يتضرر الممول من هذا السداد المبكر لأنه  ن في ذلك تحقيقاً لمصلحة العميلالمبكر لأ

سيرتب خسارة عليه في الربح المتوقع عن ʪقي سنوات التمويل لذا تقوم جهات التمويل بتحصيل 
القسط  الاتفاق، ويقسم  السنوات الأولى من عُمر  التمويل خلال  غالبية أرʪحها من عملية 

أصل مبلغ التمويل والعائد على التمويل، على أن يتم تخصيص النسبة الأكبر من  الشهري بين 
، وتؤدي تلك السياسة  مبالغ الأقساط المسددة خلال السنوات الأولى لصالح العائد على التمويل

لى الإضرار بمصالح العملاء الذين يرغبون في السداد المعجل بعد فترة من عُمر الاتفاق؛ حيث  إ

 
 الإفصاح عن جدول السداد. بشأن  م  ٢٠١٥لسنة  ١١١من  القرار رقم  ٤المادة  ٦٨
م: ضع وتعجل جائز شرعًا، ولا تدخل في الرʪ  ۱۹۹۲) لعام ٢/٧-٦٤جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم ( ٦٩

 المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. 
 . ٥/٩) ۸عيار رقم (الم ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ٧٠
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للسداد المبكر وتكون غالبية المبالغ المتبقية من الأقساط متعلقة   تتلاشى الجدوى الاقتصادية 
ϥصل مبلغ التمويل، ولا تتناسب المبالغ المنتقصة بموجب السداد المعجل مع المدة المختزلة من  

، لذا لا بد من مراقبة كيفية تقسيم الربح وأصل المبلغ في قيمة القسط الشهري ٧١سنوات التمويل
  .  سداد المبكر ويكون ذو جدوى اقتصادية لهمن قبل البنك المركزي بحيث يستفيد العميل من ال

المبكر: أما   السداد  التمويل في   رسوم  تفرضها جهات  لرسوم  المبكر  السداد  يخضع 
،  بدون الضريبة المضافة  ٧٢من ʪقي أصل التمويل العقاري  ٪١سلطنة عمان على العميل بنسبة  

وهي منصوص عليها في عقود التمويل العقاري بين العميل وجهة التمويل لذا نبّه البنك المركزي  
     ٧٣العماني العميل المستهلك إلى ضرورة الاطلاع على آلية السداد المبكر. 

وجعل ذلك ʪلاتفاق    السداد المبكررسوم  أما قانون التمويل العقاري المصري لم يحدد  
في جدول    وألزم الممول ببيان النسبة المئوية للتخفيض في حالة السداد المبكر  ،بين الممول والعميل

 نون التمويل العقاري المصري علىقال  اللائحة التنفيذيةإعلام العميل đا فقد نصت  السداد و 
إذا رغب المستثمر في التعجيل ʪلوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو القيمة  "  نه  أ

، وجب عليه إخطار الممول قبل الإجارةالتملك أثناء مدة عقد    في الإيجارية أو إبداء الرغبة  
المستحقة   هذه الحالة خفض الأقساط  في، ويتم  سداد المعجل بفترة لا تقل عن شهرموعد ال

   ٧٤". عليه وفقا لجدول السداد المعجل المرفق ʪتفاق التمويل
لم تحدد التعاميم الصادرة من البنك المركزي شكل الطلب المقدم من العميل للممول 
بشأن السداد المبكر، والواقع العملي التطبيقي أنه في حالة رغبة العميل البدء ϵجراءات السداد  
والرد على  الطلب  التمويل بدراسة  التمويل وتقوم جهة  فعليه تقديم طلب كتابي لجهة  المكبر 

التعاميالعميل   العميلولم تحدد  للرد على طلب  مدة معينة  التنفيذية    أن، في حين  م  اللائحة 

 
 .  ٢٥٥ص  ، دراسة مقارنة-اتفاق التمويل العقاري بين النظرية والتطبيق  ،زيدان  ٧١
 قائمة الرسوم في الموقع الرسمي لبنك العز و   https://www.banknizwa.om . قائمة الرسوم في الموقع الرسمي لبنك نزوى ٧٢

https://www.alizzislamic.com   ميثاقو    https://www.meethaq.om.  ٤ص،  كتيب الرسوم في الموقع الرسمي لبنك 
 م.  ٢٥/٢/٢٠٢٤شوهد بتاريخ 

 م. ٢/٢٠٢٤/ ٢٥شوهد بتاريخ   /https://cbo.gov.om،  ١٥ص    ،التمويل المسؤول الصادر من البنك المركزي العماني   ٧٣
 . م ٢/٢٠١٥تعديل رقم  ، من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري  ١١المادة   ٧٤
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ألزمت العميل بتقديم طلب السداد المبكر لجهة التمويل قبل  لقانون التمويل العقاري المصري  
هذه المادة أنه لا يجوز إسقاط حق   وما يمكن أن نستخلصه من نصّ ،  ٧٥شهر من موعد السداد 

العميل في التعجيل ʪلوفاء أو الحد منه، كما أنه لا يجوز في المقابل مفاجأة الممول بطلب تعجيل  
الرد بل يجب التنبيه عليه وإخطاره ʪلرغبة في ذلك قبل الوفاء بشهر وإلا عُدَّ التعجيل ʪلوفاء 

  .٧٦غير صحيح  
ويرى الباحث أنه يجب تحديد مدة أقلها شهر تكون ملزمة للممول للرد على طلب 

  العميل في السداد المبكر وذلك لوجود مصلحة للطرفين للعميل ولممول على حد سواء. 
لقد نصت التشريعات العمانية  ف بحق العميل في السداد المبكر:    الإخلالجزاء  أما  

لمبلغ ا السداد المبكر  ، إلا أĔا لم تنص  لتمويل ولا يحق للممول الامتناععلى حق العميل في 
قد هو أساس  الع  جعلتو ،  بحق العميل في السداد المبكر  الإخلالبتشريع خاص يبينّ جزاء  

الطرفين بين  للعميل الالتزام  فإنه يحق  المبكر  العميل ʪلسداد  قبول طلب  الممول  فإذا رفض   ،
م الصادرة اللجوء للقضاء لإلزام الممول بقبول الطلب وفق ما تم الاتفاق عليه وبناء على التعامي

، ولا يحق للممول رفع رسوم السداد المبكر عمّا أقرّه الإطار التنظيمي والرقابي  من البنك المركزي
  تتدخل المحكمة و   ، من قيمة أصل ʪقي أقساط التمويل  ٪١هي  و   الإسلاميةللأعمال المصرفية  

ة لقانون التجارة والقانون  ʪلزام الطرفين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال العقد والقواعد العام
  . إسقاط حق العميل في السداد المبكر أو الحد منه ، ولا يحق للممولالمدني العماني

  
  

  ʪلبياʭت أثناء سرʮن العقد الإعلامحق العميل في المطلب الثاني: 
وألزم ،  لتمويل قبل التعاقدبشروط وأحكام ا  الإعلاملقد سبق وأن تحدثنا عن حق العميل في  

ϵ شرعّ جهة التمويل
ُ
ه صورة من نموذج  ، وأن تقوم بتسليمعلام وتبصير طالب التمويل بذلك الم

 
 . م ٢٠١٥/ ٢تعديل رقم   ،من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري  ١١المادة  ٧٥
- ١٠٨ص    ، اتفاق التمويل العقاري دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة   ،عبد الحميد  ٧٦

١٠٩ . 
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أثناء    الإعلام، أما حق العميل في  الشروط والأحكام  ًʮالتمويل دور ʪلبياʭت الخاصة ʪتفاق 
سرʮن العقد فقد نص الاطار التنظيمي لحماية المستهلك على إلزامية تقديم المعلومات الخاصة  

التعاقد   التعاقد أو مرحلة  يعد  ،  ʪ٧٧لتمويل سواء مرحلة ما قبل  العميل في الإعلام لذا  حق 
لعميل  من دواعي الحماية الواجبة ل،  ʪلبياʭت الخاصة ʪتفاق التمويل دورʮً أثناء سرʮن العقد
  .  ٧٨طالب التمويل، يلتزم الممول ʪلوفاء به في المواعيد المحددة

طبيعي لعقد التمويل العقاري كونه من العقود متراخية التنفيذ   أثر كما يعتبر هذا الحق    
ʪ ت المتعلقةʭلمعلومات، أو البياʪ ت أهم  التمويل العقاري، فهي    تفاق،وأما عن المقصودʭالبيا

أقساط والمتبقي منها وقيمة  تم دفعه من  ، مثل قيمة  التي تؤثر على حقوق والتزامات طرفي العقد
المبلغ.. الخ، ويعد إخطار طالب التمويل đذه البياʭت من كامل  التمويل المتبقي من  إجمالي  

  . ٧٩الالتزامات الملقاة على عاتق الممول بموجب عقد التمويل العقاري
التمويل العقاري المعلومات و  أن    نعتبرذلك، يمكن أن    وعلى البياʭت المتعلقة بعقد 

طالب التمويل  العميل  على حقوق والتزامات    أن يؤثربيان يكون من شأنه  معلومة أو  تشمل كل  
العقاري سواء من حيث   التمويل  بعملية  بيان يكون ذا صلة  بشكل سلبي، أو إيجابي، فكل 

 ًʭفي  لذا سنقوم بدراسة حق العميل    بعقد التمويل العقاري.  متعلقاً   محله، أو نتائجه، يعُد بيا
  من خلال الفرعين الآتيين: ʪلبياʭت الخاصة ʪتفاق التمويل دورʮً أثناء سرʮن العقد الإعلام

  .أهم البياʭت التي يجب على الممول إعلامها للعميل أثناء سرʮن العقد الفرع الأول:
  .أثناء سرʮن العقد الإعلامبحق العميل في  الإخلال الفرع الثاني: جزاء 

  الفرع الأول :أهم البياʭت التي يجب على الممول إعلامها للعميل أثناء سرʮن العقد: 
 . Ϧجيل الأقساط)  –عند أي تغيير في (نسبة الربح  الإعلام . ١
 .عند تعديل أي من بنود العقد الإعلام . ٢
 عن قيمة ما تم دفعه من أقساط وما بقي على العميل من أقساط . الإعلام . ٣

 
  . ٥-١-١ الفقرة العماني الإطار التنظيمي لحماية المستهلك  ٧٧
 Financial Consumer Protection Regulatory Framework (FCPRF),  p -8   

 .   ٢٠٤ص ، حقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقاً لاتفاق التمويل العقاري ،أبو زيد ٧٨
  . ٨٦ص  ،دراسة مقارنة -مشکلات اتفاق التمويل العقاري ، سليم  ٧٩
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بجدول السداد الجديد في حالة السداد المبكر الجزئي للأقساط وطلب إعادة   الإعلام . ٤
  ٨٠الجدولة .

ʪ ن    لإعلاملم يلزم البنك المركزي العماني جهات التمويل بوقت محدد دوريʮأثناء سر
، في حين نصت اللائحة   ٨١في الوقت المناسب دون تحديد   الإعلامالعقد  وإنما اكتفى ϵلزامية  

يلتزم الممول ϵخطار العميل شهرʮً  يجب أن  التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري على أنه  
  .٨٢بجميع البياʭت المتعلقة ʪتفاق التمويل

  
  أثناء سرʮن العقد  الإعلامبحق العميل في  الإخلالالفرع الثاني: جزاء 

لم تنص التشريعات العمانية على جزاءات معينة لمخالفة الممول لالتزامه ϵعلام العميل ʪلبياʭت  
الالتزام  أنه ولما كان  الفقه  البعض من  لذا يرى  العقاري بصفة دورية  التمويل  المتعلقة ʪتفاق 

مويل العقاري مقرر  ببياʭت متعلقة ʪتفاق الت   ʪلإخطار الملقى على عاتق الممول تجاه العميل
البياʭت التي لم يخطر đا وإن كان الأفضل تنفيذ  ، فإنه يحق له أن الدفع بعدم  لمصلحة العميل

أن يتدخل المشرع فيحدد جزاء مخالفة هذا الالتزام بنص خاص، حيث يمكن القول في إطار  
ون مراعيا  الطبيعة المستقلة لاتفاق التمويل العقاري أن الجزاء وفقا للقواعد العامة يجب أن يك

لهذه الطبيعة، ومن ثم يكون الجزاء في عدم الاعتداد بما لم يتم إخطار العميل به من بياʭت 
  . ٨٣وعدم الاعتداد أيضا بما ترتبه من آʬر  

 
 م.. ٢/٢٠٢٤/ ٢٥شوهد بتاريخ   /https://cbo.gov.om،  ١٥ص    ، التمويل المسؤول الصادر من البنك المركزي العماني   ٨٠
  ) من :  ٥-١-١الفقرة ( ٨١
 Financial Consumer Protection Regulatory Framework (FCPRF),  p -8 

في  الممول    بينت التزامات) والتي  ٢٠٠١/ ١٤٨من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري رقم (  ٥٧المادة    ٨٢
بداية عقد  التكاليف المستحقة عليها منذ  أجمالي  التمويل و   القيمة الاجمالية لمبلغ شهرʪ ًʮلبياʭت الآتية: (أ)    العميل   إعلام 

أداه من تكاليفه حتى ʫريخ    ما تم أداؤه من قبل العميل التمويل وحتى تمام السداد (ب) قيمة   من أقساط السداد وما 
تم خصمها    مصاريف أو تكاليفأية رسوم أو  بيان  الأقساط وتكاليف التمويل. (د)    بيان إجمالي الباقي من. (ج)    الاعلام 

جهة  على عنوان    يحدث من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون أو الشرط اتفاقي أو حكم قضائي . (هـ) أي تغيير  
تكلفة التمويل . (ز) أية معلومات يمكن  أجمالي  على    يحدث ʪلسداد لديه .. ) و (أي تغيير    العميل الذي يلتزم    التمويل 

 . "العقاري  ضماʭت عقد التمويلأن يؤثر على  
 بتصرف.  . ٢١٥ص  ، النظام القانوني لعقد التمويل العقاري،  الشهراني  ٨٣
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 حقوق العميل المتعلقة ʪلعقار : ثالثالمطلب ال 
يعد الانتفاع به ʪلسكنى والتملك هو  العقاري كما  التمويل  العقار ركناً من أركان عقد  يعد 

لإب الأساس  العقاريالباعث  التمويل  لعقد  العميل  تتر رام  بموجبه  والذي  للعميل ،  تب حقوق 
  انتهاء ، وحق تملك العقار بعد  قوق تشمل حق الصيانة وحق التأجير، وهذه الح نتيجة هذا العقد

  فترة العقد أو السداد المبكر وسنتعرض لها ʪلبيان على النحو الآتي:  
  . الفرع الأول: حق الصيانة

  .الفرع الثاني: الحق في التأجير
  .حق التملك عند Ĕاية العقد: الثالثالفرع 

  
  ةالفرع الأول: حق الصيان

يحق للعميل طلب صيانة العقار محل العقد ʪعتباره مستأجراً من الممول مالك العقار وذلك في 
في جميع أنواعه وأشكاله ينقل    الإجارة ، وعقد  المنتهية ʪلتمليك   الإجارةبصيغة  عقد التمويل  

منفعة العقار فقط لفترة العقد إلى المستأجر، أما ملكيته لصاحبه المؤجر فإĔا ʪقية بحالها، ʬبتة  
لا بسلامة أصله وصيانته من لمالكها، والانتفاع ʪلعقار منذ بداية العقد حتى Ĕايته لا يتحقق إ

ه الغرض  هو انتفاع المستأجر ʪلعين المستأجرة، لتحقق ل  الإجارة، ذلك أن محور عقد  التلف
استمرار   سلامةعمل من شأنه أن يضمن كل ، وتعرف الصيانة Ĕϥا  الذي من أجله أبرم العقد

ترة  ستأجر خلال الفمن قبل المالمطلوب    ʪلشكل  الأداء السليم للعين المؤجرة، واستيفاء منفعتها 
  :إلى صيانة أساسية وصيانة تشغيليةوتنقسم الصيانة ، ٨٤المتفق عليها بين المتعاقدين

  :أولاً: الصيانة الأساسية
ʪلعين المؤجرة، مثل  السليم  من الانتفاع  المستأجر  تمكين العميل    ايتوقف عليهصيانة  وهي كل  

وضمان  السقف    صيانة و   ، بسلامة البناءالمخلة    والتشققات ،  سكنالجدار المهدوم في الم   صيانة 
صل العين ضرورية تدخل في الصيانة الأساسية لأ  صيانة ، فهذه  عدم تسرب المياه من خلاله

 
المعهد الإسلامي  (جدة:  عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية    ، عبد الوهاب إبراهيم  ،أبو سليمان    ٨٤

 بتصرف.  . ٧٩ص  )، م ٢٠٠٠، ٢، طللبحوث والتدريب
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يعد إلا بوجوده  ʪلعين المؤجرة  السليم  يتمكن المستأجر من الانتفاع  لا  كل ما  وعليه    ،المؤجرة
  .  ٨٥وأرضيته من الامور الأساسية للعين المؤجرة ،، وأبوابه العقار جدران، فمن الصيانة الأساسية

لا يتمكن المستأجر من الانتفاع السليم    الأساسية التي  نة وتجب الصيا:  على من تجب
  وđذا ،  المستأجرالعميل  تحميلها على    وزر، ولا يجتكون على المؤج  اʪلعين المؤجرة إلا بوجوده

أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه  ، حيث أقر  قرار مجمع الفقه الإسلامي  جاء
، ٨٦" استيفاء المنفعة فإĔا تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر

المنتهية ʪلتمليك على   الإجارةو   الإجارةعقد  الخاص بو (الأيوفي)  عن  الصادر    ٩المعيار    ألزمكما  
تعد يصدر أي  ما لم    الإجارةعقد  المؤجر طيلة مدة    المصرف  العين المؤجرة تكون علىضمان  أن  

في عقد الإجارة    المؤجرالمصرف    ولا يجوز أن يشترط  ،٨٧المستأجرقبل العميل  من  أو تقصير  
  ٨٨المستأجر. العميل على الصيانة الأساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء المنفعة 

) الصادر من الأيوفي على ١٢وأما في صيغة المشاركة المتناقصة فقد نص المعيار رقم (
،  ما كانتيجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه ϥجرة معلومة ولمدة محددة مهأنه "

  ٨٩". لصيانة الأساسية لحصته في كل حينويظل كل من الشريكين مسئولا عن ا
في شأن تنظيم العلاقة    ٨٩/    ٦في التشريعات العمانية فقد نص المرسوم السلطاني رقم  و 

بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة đا  
الضرورية لبقاء المحل الأساسية و   والصيانةجراء الترميمات  ϵن يقوم  ) المؤجر ١٠ϥالمادة (ألزمت  

  .  ٩٠الغرض المؤجر من أجله" المنفعة و لتحقيق  المؤجر صالحاً 

 
  ، " الصيانة بين النظرية والتطبيق: الإجارة المنتهية ʪلتمليك نموذجاً " ،آخرون ، و بخت الرحمن عثماني  ،بن عبد الحميد  ا   ٨٥

 . بتصرف. ١٩ص  )،م٢٠١٨، ماليزʮ (٢العدد  ١٥اĐلد ماليزʮ،  الجامعة الإسلامية العالمية ، مجلة الإسلام في آسيا
 ) بشأن عقد الصيانة. ٦/١١(  ١٠٣مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  عن قرار الصادرال ٨٦
 . ٢٤٧ص ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ٨٧
 . ٢٤٧ص المرجع نفسه،   ٨٨
 . ٣٤٧صالمرجع نفسه،  ٨٩
 .  ٦/٨٩من  المرسوم السلطاني رقم  ١٠المادة  ٩٠
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بضمان سلامة  التشريعات المصرية الخاصة بنشاط التمويل العقاري الممول  كما ألزمت
  . ٩١(المستأجر) تعد أو تقصير العميلما لم يقع من  الإجارةالعقار المؤجر طيلة مدة 

  
  : : الصيانة التشغيليةʬنياً 

ما   التشغيلية هي  ʪلصيانة  المؤجرة    يتطلبهالمراد  العين  واستمرارية  استعمال    استخدامهالدوام 
الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة  "، أو ما يمكن أن يعبر عنه ϥنه:  الاستخدام السليم

الطبيعي التكييف، وإنذار الحريق،  تغيير الإضاءةوذلك مثل  ،  ٩٢  " نتيجة الاستعمال  ، ونظام 
التي تستهلك وتتلف في فترات دورية    الأساسيةالصغيرة غير  الاستهلاكية  وصيانة وتغيير الأجزاء  

  .٩٣بسبب التشغيل، ونحو ذلك
المنتهية    الإجارةو   لإجارة) الخاص ٩٩ʪ) في المعيار (  لقد نصت (الأيوفي  :على من تجب

الدورية   أو  التشغيلية  الصيانة  المستأجر  على  المؤجر  يشترط  أن  يجوز  أنه  على  ʪلتمليك 
  .٩٤(العادية) 

كما نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على "أن الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء  
  .٩٥المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيناً ʭفياً  للجهالة

ʪ وإنما ألزمت لصيانة التشغيلية  لم تنص التشريعات العمانية على إلزام أي من الطرفين
 ا تسلمهكان قد  إلى المؤجر في Ĕاية العقد ʪلحالة التي    العين المؤجرة محل العقدبتسليم  المستأجر  

إلا ما يكون قد أصابه  ،  نتيجة سوء الاستعمال  ةالمؤجر   العينويلتزم ϵصلاح أي تلف في  عليها،  
على   الاتفاقفيمكن  ،  ٩٦من هلاك أو تلف بسبب الاستعمال العادي أو لسبب لا يد له فيه 

 
 م. ٢٠١٥لسنة   ١١١رقم العماني  الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام الإجارة من ٥ البند ٩المادة  ٩١
 . ١٦٤ص،  ١، جمن قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي  ٩٥القرار رقم  ٩٢
دار الميمان للنشر  (الرʮض:    صكوك الإجارة دراسة فقهية Ϧصيلية تطبيقية  ،حامد بن حسن بن محمد علي  ،ميرة    ٩٣

 بتصرف. .  ۲۰۹ص )، م ٢٠٠٨، ١، طوالتوزيع
 . ٢٤٧ص  ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ٩٤
 . ) ٦/١١(  ١٠٣ن مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ع  قرار الصادر بشأن عقد الصيانةال ٩٥
 . ٦/٨٩من المرسوم السلطاني رقم  ١٣المادة  ٩٦
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إلزام العميل đا، كما يمكن الاتفاق على إلزام الممول đا، على أنه لا بد من تحديد نوع الصيانة  
  . التشغيلية والعلم đا علماً ʭفيا للجهالة كما وضح مجمع الفقه الإسلامي الدولي

على أنه    بيَّنتفقد    الإجارة أما التشريعات المصرية الخاصة ʪلتمويل العقاري بنظام عقد  
التزامات    أنيجب   العادية  (المستأجر)    العميلتتضمن  الدورية  الصيانة  أعمال  بكافة  القيام 

الذي تم استئجاره من أجله، وعلى   او الغرض  ةنفعالم  علىلعقار بصورة تحافظ  لحفاظ على ال
  .٩٧أن يلتزم بتعويض الممول أية أضرار قد تلحق ʪلعين المؤجرة جراء عدم قيامه ʪلصيانة اللازمة 

يحق للعميل    : بحق العميل في الصيانة للعقار الممول (المستأجر)  الإخلالجزاء  أما  
مطالبة الممول ϵجراء الصيانة الأساسية والتي لا يمكن الانتفاع ʪلعقار بدوĔا، ولا يجوز الاتفاق  
على إلزام العميل đا، فإذا أخل الممول đذا الحق وامتنع عن إجراء الصيانة المطلوبة كان للعميل 

، اء حق الانتفاع من العين المؤجرةالحق في إلزامه عن طريق القضاء أو المطالبة بفسخ العقد لانتف
جزاء إخلال الممول المؤجر ʪلصيانة الأساسية وألزمه  قانون المعاملات المدنية العماني    بينقد  و 

نه  أما من ش  وصيانة كلة وذلك ϵصلاح  المؤجر   العينϥن يقوم ϵصلاح ما يحدث من خلل في  
عميل طلب فإن لم يفعل جاز لل من قبل العميل المستأجر  يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة    أن

بما أنفق ʪلتكلفة و والرجوع    صيانة العقاريخوله    القاضيفسخ العقد أو الحصول على إذن من  
المؤجر إصلاحه من الأمور    يجب علىالمؤجر وإذا كان الخلل الذي  على  ʪلقدر المتعارف عليه  
فتأخر أو تعذر الاتصال    صيانته   العميل المستأجرالمستعجلة وطلب إليه  و التي لا تحتمل التأخير  

  ٩٨.  إصلاحه واقتطاع نفقته ʪلقدر المتعارف عليه من الأجرة عميلبه جاز لل 
التي   ٩٩وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الصيانة الأساسية تشمل العيوب والتشققات  

تسبب التهدم للمبنى والمنشآت العمرانية، بشرط أن تكون تلك العيوب خفية عن المالك عند 
الدعوى، ʪعتبارهما   المالك أن يدخل المقاول والمهندس في  تسلم المبنى، فإن للممول ʪعتباره 

 
 . المصري من الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام الإجارة  /ب٤الفقرة  ٣البند   ٩المادة  ٩٧

 . ٥٣٥المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٩٨
لقد اعتبرت المحكمة العليا عيب التشقق العميق في الجدران وأساسات المبنى من العيوب التي تجيز فسخ العقد وطلب    ٩٩

حكام الصادرة  م. مجموعة الأ ١٥/١/٢٠١٨.في الجلسة بتاريخ    ١١١٣/٢٠١٧التعويض كما هو مبين من الطعن رقم  
 . ٢٩٠لمحكمة العليا صامن 
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لمهندس  اقانون المعاملات المدنية العماني    كما ألزمضامنين ويلزمهما ϵجراء الصيانة الأساسية،  
كلي ال  Ϧثر للعقار والهدم  كل ما يحدث خلال عشر سنوات من  لمتضامنين  ʪلضمان  والمقاول  

الأرض، ذات  ʭشئاً عن عيب في  هذا الهدم  ، ولو كان  من مبان  قاما بتشييدهزئي فيما  الجأو  
المتعاقدان في هذه    تفقالمعيبة، ما لم ي   المبانيإقامة    لهما   قد أجازالمالك  أو كان صاحب العمل  

ما يوجد في المباني  كل  الضمان    هذا  أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات، ويشمل
تبدأ مدة السنوات العشر من  متانة البناء وسلامته، على أنēدد    تؤثر أومن عيوب  والمنشآت  

المنشأة  قت  و  أو  العمل للمبنى  النظام ،كما  ١٠٠تسلم صاحب  اعتبر هذا الالتزام من احكام 
يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من    أن كل شرطالعام وʪلتالي لا يجوز الاتفاق على غيرها و 

  ١٠١يقع ʪطلاً. الضمان أو الحد منه 
  

  الفرع الثاني: الحق في التأجير
المنتهية    الإجارة تختلف العلاقة القانونية بين الممول والعميل ʪختلاف صيغة التمويل ففي عقد  

مستأجرة وهي   العميل وعين  وهو  ومستأجر  الممول  وهو  بين مؤجر  العلاقة  تكون  ʪلتمليك 
، أما  عقار مقابل التزامه بدفعة الأجرةالعقار، وبموجب العقد يتملك العميل منفعة السكنى في ال

في عقد المشاركة المنتهية ʪلتمليك فتكون العلاقة بين الممول والعميل منقسمة إلى قسمين أولاً: 
، ʬنياً: علاقة مؤجر وهو الممول  لعين المملوكة لهما كل حسب نسبتهعلاقة شراكة في عموم ا

  بمستأجر وهو العميل في حصة الممول من العقار.
قد يكون العميل مستثمراً يقوم بتأجير العقار للآخرين ليعود ذلك ʪلنفع عليه خصوصاً  

فمعلوم أنه لن يسكنها    حدات سكنية وتجارية كعمارة مثلاإذا كان العقار يتكون من عدة و 
عين المؤجرة لهم كلها أو ينتفع đا وحده لذلك سيقوم بتأجيرها للغير فما حكم Ϧجير العميل لل 

  ؟ من قبل الممول

 
 . ٦٣٤المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ١٠٠

 . القانون نفسه من  ٦٣٦المادة  ١٠١  
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المصرف  مالكها  لغير  من الباطن  لقد أجازت (الأيوفي) للعميل Ϧجير العين المستأجرة  
 ما لم يشترط عليه المالكϥجرة حالة أو مؤجلة  أو  ،منها    الأجرة أو ϥقل أو ϥكثر  بذات   الممول

  .١٠٢الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه المصرف 
المؤجرة إلا أĔا قيدت ذلك   العين  العمانية للمستأجر Ϧجير  التشريعات  وقد أجازت 

ؤجر الموافقة ، وهذا القيد لم تبين التشريعات متى يمكن للم١٠٣بشرط موافقة كتابية من المؤجر
  ومتى يمكنه الرفض.

ويرى الباحث أنه من الأهمية بمكان وضع تشريع مناسب لتقييد الحرية المطلقة للمؤجر 
في الموافقة من عدمها للمستأجر بتأجير العين المؤجرة خصوصاً عند تحقق مصلحة العميل من 
ذلك مع عدم الاضرار بمصلحة الممول، فتأجير العميل للعين المؤجرة يؤدي إلى حصوله على 

 طيع من خلاله الوفاء ʪلتزاماته تجاه الممول وهنا تتحقق مصلحة الممول أيضامقابل مادي يست
وذلك أسوة بقانون التمويل العقاري   وهي حصوله على أقساط التمويل في مواعيدها المحددة،

أو تمكين غيره من الانفراد بشغله   من الباطن المصري الذي أجاز للعميل Ϧجير العقار الضامن
، بحيث يقوم العميل بتقديم طلب مكتوب موجه ١٠٤الممول  من قبل  موافقة  الحصول على    بشرط

للعميل للممول رفض الموافقة    يمكنللممول قبل موعد التأجير بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا  
، ويجب  سلباً مصالحه وحقوقه  على    قد تؤثرجدية  واضحة و إلا لأسباب  بتأجير العقار للغير  

على الممول بيان هذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من ʫريخ تقديم طلب التأجير من قبل  
  العميل.

لم يرتب المشرع   : جزاء إخلال الممول ϵعطاء العميل الحق في Ϧجير العقار الممولأما  
ϵعطاء الموافقة للعميل ʪلقيام بتأجير    جزاءً على الممول في حالة إخلالهوالمشرع المصري  العماني  

التمويلية العق العملية  الضامن محل  الممول ار  لإلزام  القضاء  إلى  اللجوء  للعميل  أنه يحق  إلا   ،
  ʪلموافقة ما لم يكن اعتراضه مسبباً ϥسباب تؤدي إلى ضياع حقه في العقار الضامن.

 
   . ٢٤٣ ص ، ٩، المعيار  ٣/٣ ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ١٠٢
 .٨٩/   ٦المرسوم السلطاني رقم من ) ٥المادة (و مرجع سابق،   العماني من قانون المعاملات المدنية  ٥٥٤المادة  ١٠٣
من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل    ٧والمادة    ،م   ٢٠٠١لسنة    ١٤٨من قانون التمويل العقاري المصري رقم    ٧المادة    ١٠٤

 م. ٢٠٠١لسنة  ١العقاري المصري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
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  الفرع الثالث : حق التملك عند Ĕاية العقد 

عد تمكين العميل من تملك العقار في Ĕاية مدة عقد التمويل العقاري ركنا جوهرʮً في التمويل  يُ 
، وذلك ١٠٥العقاري ، فالممول يكون ملزماً بنقل ملكية العقار خالية من أي حقوق عينية للغير

حسب صيغة التمويل والشروط المتفق عليها وهذا الشرط مقترن بشرط وفاء العميل ʪلتزاماته  
  العقدية. 

ملزماً  يكون  للعميل  ففي صيغة المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك يصدر الممول وعداً 
من خلال عقد بيع منفصل عن طريق أقساط  وذلك    ʪلتدريج تملك حصته    له بناءً عليه يحق  

أو ʪلقيمة    وقت البيع  في  التقديرية  شهرية يدفعها للممول، ويكون البيع بحسب القيمة السوقية  
فتؤول ملكية العقار   ٪١٠٠، حتى يتملك جميع الحصص بنسبة  ١٠٦التي يتفق عليها عند الشراء 

أنه لا يجوز   الشر   إلزامللعميل كاملة، على  أو  مصروف  بسداد  كاءأحد  الصيانة  أو  التأمين  ات 
  . ١٠٧ولو بحجة أن محل الشركة سيئول إليه  الضمان

المنتهية ʪلتمليك فقد أوجبت الأيوفي تحديد طريقة تمليك العين   الإجارة أما في صيغة  
،  الإجارةالأصلي الذي هو عقد مستقل عن عقد  عن طريق عقدللمستأجر عند Ĕاية العقد ،

  الطرق:هذه ويكون ʪختيار إحدى 
- ʪ لبيع في  مستقل  بيع  لتمليك عن طريق عقد  الوعدʪ بثمن رمزي، أو حقيقي، أو الوعد

 ، أو بسعر السوق.  ةبما بقي من آخر قسط من الأجرة المتبقي الإجارةأثناء مدة 
 الهبة.  لتمليك عن طريق وعد ʪال -
 الأقساط. كامل سداد  أن يقوم العميل ب عقد هبة معلق على شرط التمليك عن طريق  -

 
 . / هـ من قانون التمويل العقاري المصري ٦المادة  ١٠٥
 .   ٣٤٦ص ، ١٢المعيار  ، ٥/٧ ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ١٠٦
 . ٥٣٤ص،  ١٢المعيار، ٥/٣المرجع نفسه،  ١٠٧
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، ويجب ١٠٨  إن الوعد ʪلتمليك ϵحدى الطرق المذكورة ملزم لمن صدر منه وهو الممول
الوعد، أما   اتفاقبمجرد    الممولة  تنفيذ الوعد، ولا تنتقل ملكية العين  وقت إبرام عقد التمليك  

الأقساط كامل سداد  أن يقوم العميل بمقترن بعقد هبة معلق على شرط  الإجارةإذا كان عقد 
، فتنتقل عن عقد الإجارة    وثيقة مستقلة منفصلةفي    على أن يكون ذلك الإيجارية في مواعيدها  

دون الحاجة لأي إجراء السداد  إذا تحقق شرط  عن طريق الهبة  ستأجر  إلى الم  الممولة  ملكية العين
آخر، أما إذا تخلف المستأجر عن السداد في الموعد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكية، لعدم 

  ١٠٩تحقق الشرط.
نه في  أ الإسلامية الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  بينَّ وفي التشريعات العمانية 

بنقل ملكيته في    إذا وعد المصرفالمنتهية ʪلتمليك    الإجارةعقد   المؤجرة إلى    الأملاكالمؤجر 
،  بينهما   بيع حسب الاتفاق المحددعقد  هبة أو  عن طريق عقد    المستأجر في Ĕاية العقدالعميل  

، أو يتم إبرام  الإجارةعقد  منفصلة ومستقلة عن    مكتوʪً في وثيقةالوعد  اتفاق  يكون    أن  يجب
التزامات   بجميع  الوفاء  شرط  على  معلقاً  هبة  تلقائياً  الإجارةعقد  الملكية  تنقل  وʪلتالي   ،

  .١١٠عندئذ
المصري المشرع  ألزم  فقد  المصرية  التشريعات  أحقية    أما في  على  ʪلنص  العميل الممول 

بثمن يتفقان عليه ويلتزم الممول بتحرير عقد بيع  عقد الإجارة  (المستأجر) بتملك العقار أثناء  
ية خلال  الإيجار   ةسداده كافة القيمشرط  لمستأجر) عند Ĕاية العقد سواء با(  للعميلمستقل  

 
اختلف العلماء في مسألة الوعد ʪلهبة أو البيع عند انتهاء عقد الإجارة أو المشاركة هل هو ملزم دʮنةً وقضاءً أم أنه    ١٠٨

وإلى ذلك ذهب سماحة الشيخ الخليلي    ، ملزم دʮنة فقط والرأي الذي عليه المعاصرون انه ملزم دʮنة وقضاء على الممول 
إلزامية الوعد  ، "منذر بن سالم بن عبدالله الغزاليينظر:  للمزيد ، و ٤٧، صفتاوى المعاملات ،الخليلي  ،مفتي سلطنة عمان

اجستير في  (بحث متطلب مقدم لنيل درجة الم  "، سلطنة عمان نموذجا-في المصارف الإسلامية من منظور الفقه الإʪضي
. كما نص  ٤٩ص    )،م ٢٠١٥  ،الجامعة الإسلامية العالمية ماليزʮ  ،كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية ،  الفقه وأصوله 

ما نصه "صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد   ٧٢قانون المعاملات المدنية العماني على إلزامية الوعد فقد جاء في المادة  
 .اĐرد ينعقد đا العقد وعدا ملزما إذا انصرف إلى ذلك قصد المتعاقدين"

  - ٢٥٣ص،  ٩المعيار ،  ٨/٤و  ٨/٣و   ٨/٢  ، المعايير الشرعية،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ١٠٩
٢٥٤ . 

 . ٤-٥- ٣المادة  التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  الإطار  ١١٠
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كافة المستندات   العميلالممول بتسليم    المصرف  ، وفي هذه الحالة يلتزممدة العقد أو في Ĕايتها
خلال مدة لا تجاوز شهر على الأكثر من  ه  التي تمكنه من إĔاء إجراءات تملك العقار لصالح

ستأجر) إلا  الم(  للعميللا يجوز إبرام عقد بيع العقار  ، و ١١١ ʪلتزاماته العميل بجميع ʫريخ وفاء  
إبرام عقد   التعاقدية وذلك تمهيداً لإتمام هذا  (المستأجر  العميلووفاء    الإجارةبعد  ) ʪلتزاماته 

مستقل عن عقد  خاص و  ستأجر) بعقد  الم(  المؤجرة للعميلتكون طريقة تمليك العين  ،و البيع  
 . ١١٢الذي يتفقان عليه  أو ʪلثمن  رمزيوذلك بناءً على وعد ʪلبيع بثمن  الإجارة

أن  مدَّته من دون    تمامإلى    الإجارةهلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد    أما إذا
المستأجر  العميل  ويرُدُّ  إن عقد الإجارة يرجع إلى  في الحالتين، فف  بذلك   يتسبب  المثل،  أجرة 

أجرة المثل في العقد    و  الأجرة المحددةبين    فارق القيمةالمؤجر (المصرف) إلى العميل المستأجر  
المستأجر الذي    العميل  أكثر من أجرة المثل؛ وذلك دفعا للضرر عن  الأجرة المحددة  إذا كانت

في Ĕاية مدة    العين المؤجرة  عن أجرة المثل مقابل الوعد له بتمليك المحددة  رضي بزʮدة الأجرة  
العماني  ١١٣الإجارة المركزي  البنك  من  الصادرة  التعاميم  نصت  ما  وهذا  نصت ١١٤،  ، كما 

في حالة هلاك العقار لأسباب لا ترجع للمستثمر للمستأجر وفي أنه "التشريعات المصرية على 
الموضحة    هذه الحالة المثل  قيمة أجره  العقد أن يخصم  المدة المنقضية من  يستحق الممول عن 

للمستأجر) ما زاد على ذلك بعد خصمه من إجمالي الأجرة  (بتقرير التقييم وأن يرد للمستثمر  
  .١١٥  "الأساسية حتى ʫريخ الهلاك 

  
  

إذا أخل الممول بحق العميل في تملك :  بحق العميل في تملك العقار  الإخلالجزاء  أما  
العقار جاز للأخير مطالبته عن طريق القضاء حيث لم تنص التشريعات العمانية والمصرية جزاء  

 
 من الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام الإجارة.   ١٢الفقرة   ٣البند  ٩المادة  ١١١

 م. ٢٠١٥لسنة    ١١١القرار رقم مرحلة البيع، من    ٢-١الفقرة  ٤البند  ٩المادة  ١١٢  
 بتصرف. . ٢٥٥ص ، ٩لمعيار  ، ا٨/٨ ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ١١٣

 .    ٩-٥-٣المادة ، التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  الإطار ١١٤
 القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد. من   ٢الفقرة  ٦البند   ٩المادة  ١١٥
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معيناً على الممول سوى إلزامه ببنود عقد التمويل العقاري المتفق عليه بينهما وحسب القواعد  
  القانونية العامة. 

  
  :في هذا الفصل خلاصة القول

من خلال ما تقدم تبينّ لنا أن التشريعات العمانية نصت على حقوق العميل في عقد التمويل  
والتبصير بكل ما يتعلق بعقد التمويل   الإعلامالعقاري سواء في المرحلة السابقة للتعاقد كحق  

العقاري والحق في المهلة والتفكير قبل إبرام العقد ،أو حقوق العميل بعد إبرام العقد والمتمثلة في  
بكافة البياʭت   الإعلامحقه في العقاري وحقه في السداد المبكر و توفير التمويل اللازم لمشروعه 

الصيانة وحق التأجير    المتعلقة ʪلتمويل أثناء سرʮن العقد ، وحقوقه المتعلقة ʪلعقار الممول  كحق
، وʪلتالي  لتمويل العقاري عقداً استهلاكياً ، وقد اعتبر البنك المركزي العماني عقد اوحق التملك 

الط حماية  من  المستهلك)لابد  (العميل  المهني  غير  لحماية    ،رف  التنظيمي  الإطار  أصدر  لذا 
، إلا أنه لم يرتب جزاءات  )١١٨٤بموجب التعميم رقم (  ١٢/٢٠٢١/ ٢٩المستهلك المالي بتاريخ  

، وترك للعميل الحق في طلب استيفاء حقوقه ʪللجوء لى إخلالها đذه الحقوقعلى المصارف ع
النصوص هي نصوص عامة  ، إلا أن هذه  ية العامة في التشريعات العمانيةإلى القواعد القانون

، ما يعد نقصاً تشريعياً في نظر  القضائية متروك للاجتهاد القضائيوالاعتماد عليها في الأحكام  
عن طريق شمولية القوانين   الأطراف، حماية لحقوق  ج إلا سده بنصوص واضحة ملزمةالباحث يحتا 

   .و وضوحها وʪلتالي استقرار الأحكام القضائية والتي سنناقشها في الفصل القادم
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  رابع الفصل ال
  الحماية القضائية لحقوق أطراف التمويل العقاري 

  

  تمهيد: 
الأص المتعاقدينإن  شريعة  أنه  العقد  في  نصوص ل  يطبِّق  لو كان  يطبِّقه كما  القاضي  وأن   ،

القانون، وكما أنه لا يجوز لأي من المتعاقدين الانفراد ϵجراء أي تعديل على الالتزامات العقدية 
ن إرادة الطرفين هي سواءً ʪلإضافة أو الحذف فإن الأمر ذاته ينطبق على القاضي ʪعتبار أ

،  ١على القوة الإلزامية للعقد   زمة للعقد و إلا كان ذلك تعد منهأساس القوة المل وحدها مصدر و 
حماية إرادة الطرفين المتمثلة في بنود    ئية لحقوق أطراف التمويل العقاريوتشمل الحماية القضا

من جهة أخرى مراقبة حسن  ذ التزاماēم بحسن نية من جهة، و ضمان تنفي، و العقد المبرم بينهم
الاتفا تم  التي  البنود  تلك  أغراضهاتنفيذ  وتحقيق  عليها  العقدي ق  التوازن  تحقيق  وضمان   ،

  وفاعليته.
أثَّ  التغيرُّ لقد  العلاقات  رت  على  بشكل كبير  والاجتماعية  الاقتصادية  ات 

أدَّ  المدني  التعاقدية حيث  القانون  يعالجها  لم  العقود  من  أنواع جديدة  إلى ظهور  ت 
الصيرفة   في  خصوصاً  وفي ،   الإسلامية والتجاري  القضاء  على  لزاماً  أصبح    ظل   لذا 

مع   يتوافق  بما  السليم  القانوني  التكييف  أجل  من  التدخل  صريحة  نصوص  غياب 
لتنفيذ لبنود العقود وضمان التوازن العقدي، و لهذه    الإسلامية أحكام الشريعة     حسن ا

أطراف،  بما لا يخل بحقوق  العدالة    العقد  لمبادئ  إعمالاً  القاضي سلطته  فيستخدم 
والانصاف وتطبيقاً للتشريعات الحديثة التي جاءت نصرة للطرف الضعيف في العلاقة  

 
رقم    ١ الفتوى  في  المبدأ  هذا  على  العمانية  القانونية  والشؤون  العدل  وزارة  من  الصادرة  القانونية  الفتوى  نصت  لقد 
م حيث جاء فيها "القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات    ٢٠١٨/ ٢٦/٤) الصادرة بتاريخ  ١٨٢٧٠٣١٩٣(

وز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون  التعاقدية تقضي ϥن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يج
ذلك    –  الالتزامات    – مقتضى  تنفيذ  النية في  ومبدأ حسن  تتفق  عليه، وبطريقة  اشتمل  لما  طبقا  العقد  تنفيذ  وجوب 

  . ١٧٧ص   ، م٢٠١٩، ٢٣الكتاب  ، م٢٠١٨المبادئ القانونية في الفتاوى القانونية لعام ، للمزيد ينظر: "   التعاقدية 
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تنفيذ   وحسن  إليه  التوازن  بعض  وإرجاع  العقد  بنود  تعديل  طريق  عن  التعاقدية 
  التزامات كل طرف. 

طبيعة   لها  والتي  الاستهلاك والإذعان  العقاري من عقود  التمويل  يعد عقد 
سنوضح   لذا  العقد  أطراف  حقوق  حماية  يكفل  بما  التدخل  للقضاء   تتيح  خاصة 

  أوجه الحماية القضائية لحقوق أطراف التمويل العقاري وفق التقسيم الآتي: 
  المبحث الأول: الحماية القضائية للممول (المصرف). 

    .المبحث الثاني الحماية القضائية للعميل 
  

  الحماية القضائية للممول (المصرف)المبحث الأول: 
في البتِّ و  سرعة  اليلعب القضاء دوراً هاماً في حماية استقرار المعاملات المصرفية من خلال  

إصدار الأحكام العادلة ، والذي  عن طريق  المتعلقة ʪلمصارف  التجارية  الفصل في المنازعات  
ومؤشر يبعث على الثقة  في المعاملات الاستقرار التي تؤدي إلى عوامل اليمثل عاملاً أساسياً من 

  . الحياة الاقتصادية في البلاد بسيادة القانون وتوفر العدالة في 
وتتمثل الحماية القضائية للمموِّل عن طريق التكييف القضائي السليم لعقود التمويل في 

وبما أقرته قرارات اĐامع الفقهية،    الإسلاميةبما يتوافق مع أحكام الشريعة    الإسلامية المصارف  
وما صدر من قرارات عن ( الأيوفي) ، وبما صدر من تعاميم من البنك المركزي كالإطار التنظيمي  

  . الإسلاميةوالرقابي للأعمال المصرفية 
كما تتمثل أيضاً في سرعة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وتقليل درجات 
ل في حصول كل ذي حق على حقه مع اختصار المدة الزمنية   التقاضي والذي من شأنه أن يعجِّ

  لذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين وهما:
  . لعقد التمويل العقاريالمطلب الأول: التكييف القضائي 

  المطلب الثاني: سرعة إجراءات الفصل في منازعات التمويل العقاري.
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  التكييف القضائي لعقد التمويل العقاري المطلب الأول: 
المصارف   في  العقاري  التمويل  لعقود  السليم  القضائي  التكييف  مع    الإسلامية إن  يتوافق  بما 

يعدُّ من أهم وسائل الحماية القضائية والقانونية لحقوق أطراف التمويل    الإسلاميةأحكام الشريعة  
، وأن  الحكم القانوني والقضائي للواقعة، فهو المدخل لاستجلاء  الإسلاميةالعقاري في المصارف  

الخلل في تكييف الواقعة يتبعه الخلل في الحكم  فالتكييف أمر أساسي لتحديد القانون الواجب  
  . ديد نوع العلاقة بين أطراف العقدالتطبيق وتح

العنصر  للعلاقة ذات  القانونية  الطبيعة  القاضي  القضائي ϥنه تحديد  التكييف  يعرَّف 
بُ  أمامه،  المعروضة  التطبيق الأجنبي  واجب  القانون  تعُينِّ  التي  الإسناد  لقاعدة  إخضاعها  غية 

، ويرى الدكتور حمد بن خميس الجهـوري عضو اĐلس الأعلى للقضاء ،والقاضي  ʪ٢لنسبة لها 
ʪلمحكمة العليا ،ورئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي أن التكييف القضائي للعقد يتم عن  
التي   الآʬر  إلى  النظر  القانوني من خلال  تكييفه  العقد  وذلك ϵعطاء  الموضوع  قاضي  طريق 

  . ٣إلى ترتيبها وكيفية تحقيق التزامات كل طرف من أطرافه يقصد أطراف العقد 
فقد جاء في أحكام  ،اً ʪلوصف الذي حدده أطراف العقدوقاضي الموضوع ليس ملزم

المحكمة العليا "أن المحكمة لا تلتزم ʪلوصف الذي يضفيه الخصوم على وقائع النزاع، بل تلتزم 
بحكم وظيفتها ϵسباغ التكييف القانوني السليم على تلك الوقائع وϵنزال حكم القانون الذي  

لمعطيات ووقائع ما يطرح عليها  المطلب من   .٤"يستجيب موضوعياً  لذا سنقوم بدراسة هذا 
  خلال الفرعين الآتيين:

  . المنتهية ʪلتمليك  الإجارةلعقد الفرع الأول: التكييف القضائي  
  . المنتهية ʪلتمليك  لمشاركة المتناقصة: التكييف القضائي لعقد االثانيالفرع  

 
    .١٣٠ص م)، ١٩٩٨، ٢(عمان: دار الثقافة، ط معجم مصطلحات الشريعة والقانون ، عبد الواحد ،كرم    ٢
الدكتور حمد بن خميس الجهـوري عضو اĐلس الأعلى للقضاء والقاضي ʪلمحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف بولاية     ٣

في مكتب فضيلته بمحكمة  ،  ١١:٣٠الساعة    ، مسجلة صوتياً   ، م٢١/٢/٢٠٢٤البريمي قام الباحث بمقابلته شخصياً بتاريخ  
  الاستئناف بولاية البريمي. 

في جلسة يوم الثلاʬء الموافق    ،سلطنة عمان بم الصادر من الدائرة التجارية ʪلمحكمة العليا  ٢٠١٦/    ٥١٨الطعن رقم    ٤
  . ١٠٨٤ص،  مجموعة الاحكام الصادرة عن الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها  . م ٢٠١٧/    ١/    ٣١
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  المنتهية ʪلتمليك  الإجارةالفرع الأول : التكييف القضائي لعقد 

سنبين التكييف الشرعي المنتهية ʪلتمليك    الإجارةقبل أن نشرع في بيان التكييف القضائي لعقد  
  .لهذا العقد

  
  المنتهية ʪلتمليك: الإجارةأولاً: التكييف الشرعي لعقد 

أن   الصادرة من الأيوفي على  الشرعية  المعايير  المنتهية ʪلتمليك هي عقد   الإجارة لقد نصت 
إجارة شرعي مقترن بشرط الهبة أو البيع، فالمؤجر يؤجر المستأجر العين المؤجرة أو السلعة بموجب  

العميل المستأجر أن يهبه    يعد المصرف المؤجرمقترنة بشرط وهو أن    الإجارة عقد إجارة وهذه  
  ٥تلك السلعة أو العين المؤجرة في Ĕاية المدة أو أن يبيعها عليه في Ĕاية المدة. 

كما نصت الفتاوى والقرارات الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة  
، وندوة البركة الثامنة عشر  ٧،  والندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي  ٦التعاون الإسلامي  

، ١٠، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي٩اĐلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ، و ٨للاقتصاد الإسلامي
المنتهية ʪلتمليك للعقار هو عقد إجارة شرعي سواء    الإجارةعلى اعتبار عقد التمويل بصيغة  

 الإجارة كان مع الوعد ʪلهبة أو مع الوعد ʪلبيع ، وعليه فإن التكييف الفقهي الشرعي لعقد  
المنتهية ʪلتمليك لا يخرج عن كونه عقد إجارة عادي خلال كامل مدة العقد، فتسري عليه  

 
  .بتصرف. ٢٦١ص  ،  ٩من المعيار    ملحق (ب)   ،المعايير الشرعية ،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ٥
  . ٣١٣، ص١ج،  ) ١٢/   ٤(  ۱۱۰ الفقهي الإسلامي رقم الصادر عن اĐمع القرار ٦
الكويتي  ٧ التمويل  لبيت  الفقهية الأولى  الندوة  الصادرة عن  الفقهية  التأجير    ،م ١٩٨٧سنة    الفتاوى والتوصيات  بشأن 

  . المنتهي ʪلتمليك
  هـ.  ١٤٢١، ۱۸/۲القرار الصادر عن ندوة البركة الثامنة عشرة للاقتصاد الإسلامي، رقم   ٨
عن    )١٨/٣(  ٧٢  رقم  القرار    ٩ الإجارة  الصادر  أحكام  حول  والبحوث  للإفتاء  الأوروبي    ، م٢٠٠٨لسنة  اĐلس 

cfr.org/blog-https://www.e   م. ٥/٢٠٢٤/ ٢٥شوهد بتاريخ  
  . ١٦٤ص،  ١، جمن قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي  ٩٥القرار رقم  ١٠



    ١٨٩  

، وذلك إلى حين تمليك المستأجر للعين، فتتغير صفته من مستأجر للعين ١١الإجارة جميع أحكام  
  .١٢إلى مالك لها

  
  المنتهية ʪلتمليك: الإجارةʬنياً: التكييف القضائي  لعقد 

وبعض العملاء من الأفراد أو الشركات    الإسلامية يعد نشوء نزاعات قضائية وقانونية بين البنوك  
المنتهية ʪلتمليك   الإجارةأمراً طبيعياً ، إلا أن الأمر غير المتوقع هو التكييف القضائي لعقود  

في سلطنة عمان حيث نصت بعض الأحكام  الإسلاميةوصدور أحكام تفاجأت منها البنوك 
المنتهي ʪلتمليك ما هو إلا قرض تجاري بفائدة (رʪ) ومن أمثلة ذلك   الإجارةعلى اعتبار عقد  

  الأحكام القضائية الآتية: 
رقم   -١ الاستئناف  والذي  ١٩٣/٢٠١٧حكم  بمسقط  الاستئناف  محكمة  من  الصادر  م 

بتأييد الحكم الصادر ١٣م  ٤/٢٠١٧/ ٩حكمت فيه المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة يوم  
من المحكمة الابتدائية بمسقط ʪعتبارها محكمة موضوع و لها صلاحية تكييف العقد والذي  
تقدم به الخصوم و هو عقد إجارة منتهية ʪلتمليك والذي جاء في وقائعه " أنهّ بموجب 

م تحصّل المدعى عليه (المستأنف ضده) على  ٢٠١٥/    ٨/    ٤تسهيلات ائتمانية بتاريخ  
سهيلات مصرفيّة إسلامية بصيغة الإيجار المنتهية ʪلتملّك وتم توقيع العقد وقدّم المدعى ت

حيث    عليه للقرض عبارة عن رهن عقاري لعقاره وتم قيده لدى أمانة السجل العقاري"
بتكييف عقد   المحكمة  العميل   الإجارةقامت  وألزمت  ϥنه عقد قرض  المنتهية ʪلتمليك 

  ٪١بسداد ʪقي ما عليه من التزام مع الفائدة المقررة في العقد ، مع فائدة تعويضية بواقع 
 . الإسلامية، وهذا يخالف أحكام الشريعة ١٤من ʫريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد 

 
  . ١٣٧ص ، المعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول  ،الزحيلي  ١١
  . ٢٠٩ص  )،م١٩٩٨، ١، طمجموعة دلة البركة (جدة:  الدليل الشرعي للإجارة  ، عز الدين محمد ،خوجه  ١٢
العليا بسلطنة عمان  ، م ٤٨٨/٢٠١٧الطعن رقم    ١٣ مجموعة الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية    ، الصادر من المحكمة 

 . ١٢٧١ص، ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة 
العليا بسلطنة عمان  ، م ٤٨٨/٢٠١٧الطعن رقم    ١٤ مجموعة الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية  ،  الصادر من المحكمة 

  .   ١٢٧١، صʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة 
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م جلسة يوم الثلاʬء الموافق ٢٠١٧/    ٤٨٨الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعن رقم   -٢
م الدائرة التجارية ، حيث نصت في وقائع الحكم المذكور على تكييف  ٢٠١٨/    ٢/    ٦

ُ من مطالعة اتفاقية   لما كان ذلك وكان البينِّ أنه عقد قرض فقد جاء فيه "  العقد على 
م قد أبرمت بصلالة  ٢٠١٤/    ٥/    ٧المبرمة بين الطرفين بتاريخ    التسهيلات الائتمانية

وموقعة من قبل الطاعن بصلالة طبق ما هو مبينَّ đا وتولى البنك وضع مبلغ القرض الذي  
كان لعمل تجاري تحت تصرّف الطاعن طبق مدلول تلك الاتفاقية" في حين أĔا نصت 

إجارة منتهي ʪلتمليك حيث جاء في   على أن العقد المقدم لها من قبل الخصوم هو عقد
ذات وقائع الحكم السابق ما نصه "أن اتفاقية التسهيلات قد تمت بصلالة ونفّذت đا  
ذلك   لها  ينعقد  وكما  بصلالة  الابتدائية  للمحكمة  المحلي  الاختصاص  ينعقد  ثمّ  ومن 

المنتهية ʪلتمليك   الإجارةالاختصاص ʪعتبار الطاعن يقطن بصلالة طبق ما هو مبينّ بعقد  
   ١٥م".٢٠١٤/  ٨/  ٤سند الدعوى الماثلة والمبرمة بين  الطرفين بتاريخ 

رقم   -٣ (٧١/٢٠١٩الحكم  رقم  الدعوى  في  الدائرة   م)٤/٢٣٠١/٢٠١٩م  من  الصادر 
التجارية المشكلة من ثلاثة قضاة ʪلمحكمة الابتدائية بخصب حيث نص في وقائعه أن العقد 
المبرم بين الطرفين هو عقد إجارة موصوفة في الذمة منتهية ʪلتمليك وجاء فيه "أبرم البنك 

رين  المدعي (كمؤجر) عقد إجارة موصوفة من الذمة مع المدعى عليه (كمستأجر) للعقا
طبقاً للشروط الواردة في الاتفاقية يقوم المدعى    م  ٦/۱۰/۲۰۲۲محل الانتفاع تنتهي بتاريخ  

وعند النطق بقرار المحكمة    ،عليه بموجبها بسداد أجرة شهرية حسب كشف الحساب المرفق"
على أنه "تبين أن المدعى عليه اتفق مع   تم تكييف العقد ϥنه عقد قرض ونصَّ المنطوق

، إلا أĔا لم تحكم ʪلربح الذي طالب به البنك ١٦البنك المدعي على أن يقترض منه مبلغا"
م وحتى السداد النهائي، حيث قضت  ١٣/٢/٢٠١٩) سنوʮً اعتباراً من  ٪٦٫٥بمقدار (

المطالبة ʪلأقساط مدة   البنك في  تراخي  الطلب وذلك بسبب    ١٠المحكمة برفض هذا 

 
مجموعة الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية    ، الصادر من المحكمة العليا بسلطنة عمان  ، م ٢٠١٧/    ٤٨٨الطعن رقم    ١٥

  . ١٢٧٤ص  ،  ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة 
الصادر  ٧١/٢٠١٩الحكم رقم    ١٦ الابتدائية بخصب  عن م  قضاة ʪلمحكمة  المشكلة من ثلاثة  التجارية  سلطنة  ،  الدائرة 

  . . (حكم غير منشور)٩ص  ، م٣١/١٢/٢٠١٩بتاريخ    ن،عما
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قام  لذا  الحكم  đذا  البنك  يرضى  لم   ، ʪلسداد  للمطالبة  إجراء  أي  يتخذ  ولم  أشهر 
 ʪلاستئناف. 

رقم   -٤ الاستئناف  ٩/٧١٠٣/٢٠٢٠-٥الحكم  بمحكمة  التجارية  الدائرة  من  الصادر  م 
بخصب وهو عبارة عن استئناف للحكم السابق حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم  

السابق رقم   المنتهي ʪلتمليك ϥنه    الإجارةم وأقرت تكييف عقد  ٢٠١٩/ ٧١الابتدائي 
 ١٧عقد قرض.

م الصادر من المحكمة العليا الدائرة التجارية جلسة يوم الثلاʬء  ٤٠٤/٢٠٢٠الحكم رقم   -٥
م وهو عبارة عن طعن لحكم الاستئناف السابق، حيث قام البنك ʪلطعن ٢٩/٩/٢٠٢٠

أمام المحكمة العليا لعدم القضاء له ʪلربح المتفق عليه مما حدا ʪلمحكمة العليا بنقض الحكم 
ئة مغايرة مسببة ذلك بما نصه "ولما كان في الفوائد الاتفاقية وهو ما يجري و إحالته إلى هي

اتفاق الدائن والمدين وكان على المحكمة أن تطبق ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين  من 
الحق   القرض كان  بمبلغ  التزامه  في  المدين  Ϧخر  إن  فائدة  كذلك  اقتضاء  في  له  يعطي 

، ومن الملاحظ في تسبيب المحكمة العليا أĔا أيدت تكييف العقد ϥنه عقد ١٨"تعويضية
قرض مع أĔا ذكرت في الوقائع أن العقد الموقع بين الطاعن و المطعون ضده هو عقد  

الذمة منتهي ʪلتمليك  الفائدة حيث    ،١٩إجارة موصوف في  وتوجَّه حكمها على إقرار 
النزا  وإعادة طرح  ع بمحكمة الاستئناف đيئة  صدر الحكم بنقض حكم الاستئناف كلياً 

الحكم  مغايرة رقم  بخصب  الاستئناف  محكمة  في  المغايرة  الهيئة  حكم  وجاء   ،
يؤدي  ٣٤/٧١٠٣/٢٠٢٠ ϥن  للبنك  والقضاء  السابق  الاستئناف  حكم  بتعديل  م 

 
بتاريخ    ،سلطنة عمان،  ن الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بخصب عم الصادر  ٩/٧١٠٣/٢٠١٩-٥الحكم رقم    ١٧

  . . (حكم غير منشور)٥ص   ،م ٢٠٢٠/ ١٩/٢
.  ٥، صم٢٩/٩/٢٠٢٠بتاريخ    ، ن الدائرة التجارية ʪلمحكمة العليا سلطنة عمانعم الصادر  ٢٠١٩/  ٤٠٤الحكم رقم    ١٨

  . (حكم غير منشور)
.  ٢ص،  م٢٩/٩/٢٠٢٠بتاريخ    ، ن الدائرة التجارية ʪلمحكمة العليا سلطنة عمانعم الصادر  ٢٠١٩/  ٤٠٤الحكم رقم    ١٩

  . (حكم غير منشور)



    ١٩٢  

م ٢٠١٩/ ١٣/٢) سنوʮً اعتباراً من ٪٦٫٥المستأنف الربح الذي طالب به البنك بمقدار (
  . ٢٠وحتى السداد النهائي ʪعتباره تعويضاً عن إخلاله ʪلتزامه وϦخره في التنفيذ  

   
  الفرع الثاني : التكييف القضائي للمشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك 

من لازم القول قبل أن نشرع في بيان التكييف القضائي لعقد المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك  
  .نبين التكييف الشرعي لهذا العقد أن
  

  أولاً: التكييف الشرعي لعقد المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك:
فيها اثنان أو أكثر من الأشخاص    يقومالملكية المشتركة التي    أنواعمن    نوع المشاركة المتناقصة هي  

ويتعهد    حسب مساهمتهم في الأصل  ملكية أصل ملموس بنسب متفق عليها   الاشتراك في  في
أقساط دورية حتى يتم نقل ملكية  وذلك عن طريق  الآخر    الشريك بشراء حصة    الشركاء أحد  

الصادرة من الأيوفي  ٢١كاملاً  شارك المشتري  المإلى  ذلك الأصل   المعايير الشرعية  ، لذا نصت 
العامة   ٢٢على أن المشاركة المتناقصة   هي شركة عقد حديثة ويجب أن تطبق عليها الأحكام 

، وعلى الرغم من أن هذا التكييف يعد مرجعاً تلتزم به  ٢٣للشركات وبخاصة أحكام شركة العنان 
توجهت  ، إلا أنه غير ملزم للقضاء، فالعبرة في تكييف العقود هو تحقيقها لما  الإسلاميةالمصارف  
  صلاحيات قاضيمن  ، وبيان هذا القصد  للعقد  إنشائهم  من  قصدوه  وما    العاقدين  إليه إرادة

إليه  حقيقة    للقضاءالموضوع، ومتى تبين   توجهت  فإن عليه تكييفما  العاقدين   العقد   إرادة 
  .٢٤التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف العاقدين

 
،  م ٢٧/١/٢٠٢١بتاريخ   ،سلطنة عمان )، ن الدائرة التجارية (هيئة مغايرة عم الصادر ٣٤/٧١٠٣/٢٠٢٠الحكم رقم  ٢٠

  . (حكم غير منشور)  . ٧ص 
  . الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  من   ١-٦-١-٩المادة  ٢١
  .    ٣٤٥ص  ،المعايير الشرعية   ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ٢٢
أن يشترك اثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شريك بحيث يحق لكل منهما التصرف في مال الشركة،  " شركة العنان هي    ٢٣

  .   ٣٢٦ص "، المرجع نفسه، والربح بينهما بحسب الاتفاق والخسارة بقدر الحصص في رأس المال
ما نصه " لما كان من المقرر قانوʭ أن العبرة في تكييف   م الصادر من  المحكمة العليا٢٠١٥/    ٧٦٥جاء في الطعن  رقم  ٢٤

إليها إرادة المتعاقدين دون الاعتداد ʪلألفاظ التي صيغت في هذه   التي اتجهت  العقود هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة 



    ١٩٣  

  ʬنياً: التكييف القضائي  لعقد المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك 
صرف  اعتبر التكييف القضائي عقد المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك عبارة عن قرض يمنحه الم

العميل   إلى  العين  الشريك   -الممول  أو  الممول  المشاركة في ملكية الأصل  للمصرف  فيتقرر   ،
الممولة أو المشروع كضمان لاسترداده مبلغ القرض والمشاركة ليست جوهر العقد ولا غرضه وإنما 
الغرض الأساسي له هو القرض وتمويل المصرف للعميل ولما كانت العبرة في العقود ʪلمقاصد  

والمباني فإ ϥلفاظ  لكون غرض طرفيها  والمعاني لا  تعتبر عقد قرض نظراً  المتناقصة  المشاركة  ن 
  الأساسي هو التمويل وهذا التكييف وردت فيه أحكام قضائية وهي على النحو الآتي:

م) الصادر من الدائرة الثلاثية ʪلمحكمة الابتدائية بصلالة  ٢٠٢١/ ٢٤٧/٢٣٠١الحكم رقم ( -١
حيث جاء في تسبيب الحكم  أن العقد بين البنك والعميل هو عقد مشاركة منتهية ʪلتمليك  
ونص عليه " فقد وافق البنك على ابرام اتفاقية مشاركة متناقصة منتهية ʪلتمليك مع المدعى 

وتم توقيع اتفاقية شراء الأصل لعقود المشتمل عليها هذا العقد "ثم ذكر مجموع ا  ٢٥عليه"
م واتفاقية الوعد ʪلشراء والإذن ʪلتأجير واتفاقية المشاركة المتناقصة  ٢٩/١١/٢٠١٧بتاريخ  

" ... كإيجار لحصة البنك في العقار. ٪٥٫٩٥بواقع  الإجارةوقد تم تحديد نسبة الربح على 
ثم أكد على مبدأ سلطان الإرادة ونص عليه " من المقرر أيضاً أن العقد شريعة المتعاقدين ،  ٢٦

اعتبارها   فإذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب 
تعبيراً صادقاً عن إرادēما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات 

إلا أنه خالف ذلك   ،٢٧تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق وحسن النية" ويجب  
" كما أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينتقل    نه قرض حيث جاء فيهوكيف العقد ϥكله  

إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يسدده المقترض عند 
 

العقود وʪلتكييف الذي أسبغه الطرفان عليها ،وأن المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون فيها، ولا يعتد بما أطلقوه  
قصده   التعاقد وما  والعبارات تخالف حقيقة  الأوصاف  أن هذه  تبين  إذا  عبارات  وما ضمنوها من  أوصاف  عليها من 

  . ٨٤٢ص، مجموع الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا ، العاقدين" 
الصادر من الدائرة الثلاثية ʪلمحكمة الابتدائية بصلالة  ، م) الدعوى التجارية الثلاثية٢٤٧/٢٣٠١/٢٠٢١الحكم رقم ( ٢٥

  . (حكم غير منشور)  . ٢ص  .م ٢٠٢١/ ٢٨/٩بتاريخ 
  . ٢ص  نفسه، المرجع    ٢٦
  . ٣ص  نفسه، المرجع    ٢٧



    ١٩٤  

وحيث أنه متى كان ما  ه أيضا في موضع آخر من التسبيب "ونص علي،  Ĕ٢٨اية القرض" 
تقدم وكان البنك المدعي قدم عقد القرض المحرر فيما بينه وبين المدعى عليه ولم يطعن عليه 
الأخير بثمة مطعن، وهو ما يستبين معه للمحكمة أن المدعى عليه ما زالت ذمته مشغولة  

، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء القرض حسبما تضمنته صحيفة الدعوىبمبلغ  
 .ϵ٢٩لزامه بسداد ذلك المبلغ"  

رقم    -٢ الاستئناف  بمحكمة ٤٢٢/٧١٠٣/٢٠٢٣حكم  التجارية  الدائرة  من  الصادر  م 
الاستئناف بصلالة وهو عبارة عن استئناف للحكم السابق حيث أيدت محكمة الاستئناف  

التكييف، في  العيب  إلى  تتطرق  ولم  السابق  بقولها    الحكم  عليه  نصت  حيث  أكدته  بل 
انتهت فيه إلى إلزام البنك المستأنف بتقديم أصول عقود القرض موضوع الاستئناف وعقد "

 . صدر الحكم بتأييد الحكم المستأنف، لذلك ٣٠منح التسهيلات وكشف حساب القرض"
م الصادر من المحكمة العليا  ٢٠٢٣/ ١٣٣٨/٨١٠٣حكم المحكمة العليا في الطعن رقم    -٣

م وهو طعن على حكم الاستئناف السابق فقد جاء فيه خلط بين ٣٠/١/٢٠٢٤بتاريخ  
عقد مسمى وهو القرض وبين عقد المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك فقد أكد الحكم أن  

الم ، أما في وقائع الحكم تحدث عن عقد ٣١نتهية ʪلتمليك" العقد " كان بصيغة المشاركة 
ر.ع ) شامل   ٠٠٠رصيد القرض في ʫريخ المطالبة (  –القرض حيث نص على " ج  

، إلا أنه عاد وتكلم عن اشتراط الفائدة الثابتة في التمويل  ٣٢) "٪٥٫٩٥٠الفوائد بواقع (
"لا سيما أن اشتراط الفائدة الثابتة كما هو الحال في    لا يجوز حيث نص علىالاسلامي  

أو   ربحاً كان  المتوقع  الناتج  في  المتعامل  المصرف  يشارك  وإنما  لا يجوز  الإسلامي  التمويل 

 
الصادر من الدائرة الثلاثية ʪلمحكمة الابتدائية بصلالة  ، م) الدعوى التجارية الثلاثية٢٤٧/٢٣٠١/٢٠٢١الحكم رقم ( ٢٨

  . (حكم غير منشور)  . ٣ص  .م ٢٠٢١/ ٢٨/٩بتاريخ 
  .   ٣ص نفسه، المرجع  ٢٩
رقم    ٣٠ الاستئناف  الصادر  ٤٢٢/٧١٠٣/٢٠٢٣حكم  بتاريخ  ع م  بصلالة  الاستئناف  بمحكمة  التجارية  الدائرة  ن 

  . (حكم غير منشور)  . ٥ص ، م  ٣٠/١٠/٢٠٢٣
  . ٣، ص م٣٠/١/٢٠٢٤م الصادر من المحكمة العليا بتاريخ  ١٣٣٨/٨١٠٣/٢٠٢٣حكم المحكمة العليا في الطعن رقم    ٣١

  . (حكم غير منشور ) 
  . ٣ص المرجع نفسه،  ٣٢



    ١٩٥  

خسارة حسبما يرزق الله به فضلاً مع أن التنصيص على غرامة التأخير ϩتي زʮدة أو بدون  
شرط إذا Ϧخر المدين في دفع الأقساط لا يجوز كما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي ϵجماع  

، مما لازمه عدم قبول الطعن وإلزام كل ٣٣) ٥٣/٢/٦م قرار رقم (۱۹۹۹الأعضاء في عام  
، من ذلك يتبين لنا الخلط بين عدة عقود في ٣٤طاعن مصاريف طعنه ومصادرة الكفالة " 

إلى أن العقد شريعة المتعاقدين  هذا الحكم إلا انه ما يحسب له أنه أرجع سبب رفض الطعن  
 .٣٥  الإسلاميةالفائدة مخالفة للشريعة و 

المنتهية    الإجارةمن خلال الأحكام السابقة يتبينَّ لنا التوجّه القضائي في اعتبار عقود  
Ĕا عقود قروض تجارية بفائدة ربوية وهو  ʪ ϥلتمليك وعقود المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك 

، بل لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول đا في الإسلاميةما لا يتوافق مع أحكام الشريعة  
الخاص   ٢٠١٢/    ٦٩بسلطنة عمان فقد نص المرسوم السلطاني رقم    الإسلاميةمجال الصيرفة  

ʪب سادس  ϥن يضاف    ٢٠٠٠/    ١١٤رقم  ϵجراء تعديلات على القانون المصرفي العماني  
)  ١٢١حيث نص في المادة (في القانون المصرفي المذكور  اص ʪلأعمال المصرفية الإسلامية  خ

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والتعاميم والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه على "  على
المصرفية   الأعمال  بمزاولة  لها  المرخص  طبيعة  الإسلاميةالمصارف  مع  يتعارض  لا  بما  وذلك   ،

وأعطى صلاحية إصدار هذه اللوائح والتعاميم Đلس المحافظين في    الإسلاميةالأعمال المصرفية  
رقم    الإسلامية، وأصدر مجلس محافظي البنك المركزي لائحة الأعمال المصرفية  ٣٦البنك المركزي 

  على أĔا   الإسلاميةالأعمال المصرفية    ماهيčة  )  ١المادة (  بيَّنت، حيث    ٥٦/٤/٢٠١٩ب م /
، وتتم  الإسلاميةمع أحكام الشريعة    التي تتوافق إجراءاēاجميع المعاملات والخدمات المصرفية  

 
) حيث جاء فيه " ʬلثاً: إذا Ϧخر  ٦/٢(  ٥١يشير الحكم هنا إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع ʪلتقسيط رقم    ٣٣

المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زʮدة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن  
  تقسيط وليس عقد المشاركة المنتهية ʪلتمليك. ذلك رʪ محرم"  وهذا خاص بعقد البيع ʪل

  . (حكم غير منشور)   .٤ص، م٨١٠٣/٢٠٢٣/ ١٣٣٨حكم المحكمة العليا رقم  ٣٤
  .  ٣ص نفسه،المرجع  ٣٥
"يختص مجلس المحافظين بوضع اللوائح والتعاميم والإرشادات  ونصه    ٢٠١٢/    ٦٩من المرسوم السلطاني رقم    ١٢٢المادة    ٣٦

المتعلقة ʪلأعمال المصرفية الإسلامية سواء فيما يتعلق ʪلترخيص، التنظيم والإدارة والرقابة الشرعية، رأس المال، الائتمان،  
  .حدود الاستثمار والانكشاف، المحاسبة، التقارير، الإفصاح، وإدارة المخاطر أو غيرها" 



    ١٩٦  

الصيغ   الشرعيةوفق  الهيئات  قبل  من  المعتمدة  وتشمل  التمويلية  التمويل  ،  منتجات  تقديم 
وإدارة حساʪت  وفتح  الودائع  المصرفية و  الإسلامي  مصر   قبول  أعمال  أخرى  وأي   يقرهافية 

  الإسلامية على أĔا يجب أن تتوافق مع أحكام الشريعة    ت اللائحة، ونص٣٧  مجلس المحافظين
أكد ذلك    ت حيث  والتعاميم ϥنه  على  والقرارات  واللوائح  المصرفي  القانون  أحكام  تسري 

الصادرة   البنك المركزي أو من مجلس المحافظين  والإرشادات  الأعمال  كافة  له على    تنفيذاً من 
، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع الإسلاميةالمصرفية  

  .٣٨  الإسلاميةطبيعة هذه الأعمال، أو أحكام الشريعة 
الصادر من البنك   الإسلاميةلذا فقد كيَّف الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  

المصارف   عمل  ينظم  الذي  التشريع  ʪعتباره  العماني  عقد    الإسلاميةالمركزي  عمان  بسلطنة 
الوعد من قبلالمنتهية ʪلتمليك ϥنه عقد إجارة    الإجارة له    للمستأجر  المؤجر  مع  ينقل    ϥن 

هبة أو بيع حسب الاتفاق وذلك عن طريق عقد  المؤجرة في Ĕاية العقد    الأملاكملكيته في  
التزامات  أو  المحدد   الوفاء بجميع  على شرط  إبرام عقد هبة معلقاً  تنقل  الإجارةيتم  ، وʪلتالي 

  . ٣٩الملكية تلقائياً عندئذ 
أما عن تكييف عقد  المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك فقد كيَّفه الإطار التنظيمي  

هي نوع من أنواع الملكية المشتركة التي يقوم فيها اثنان أو    الإسلاميةوالرقابي للأعمال المصرفية  
أكثر من الأشخاص في الاشتراك في ملكية أصل ملموس بنسب متفق عليها حسب مساهمتهم 
في الأصل ويتعهد أحد الشركاء بشراء حصة الشريك الآخر وذلك عن طريق أقساط دورية حتى  

، فهو عقد يتكون من مجموعة من  ٤٠كاملاً  يتم نقل ملكية ذلك الأصل إلى لمشارك المشتري  
العقود المترابطة مع بعضها البعض، وكل منها مترتب على الآخر، وهو تصرف قانوني مركب 

 
  ،بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية   ٥٦/٤/٢٠١٩لائحة رقم ب م/  الفصل الأول تعريف وأحكام عامة من ال  ١المادة    ٣٧

  . ن مجلس محافظي البنك المركزيع الصادرة 
 من اللائحة نفسها.  ١المادة  ٣٨

  . ٤-٥-٣المادة    العمانيالإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ٣٩
  نفسه.  من الإطار   ١-٦-١-٩المادة  ٤٠



    ١٩٧  

تختلط وتندمج معاً لتكوِّن عقداً   -  ٤١عمليات أو أكثر  ٥  -يتضمن صلات قانونية تقليدية  
طبيعة خاصة   ذو  مركباً  اللازم للعميل، فهي بذلك تكوِّن عقداً ٤٢مالياً  التمويل  تقديم  غايته 

  . منها تكونالقانونية الم  عقد من العقودومتميزاً عن كل عن غيره مستقلاً 
لذا يرى الباحث أنه من الضرورة بمكان أن يعيد القضاء النظر في تكييف هذه العقود  

الصادر من البنك المركزي    الإسلاميةبما يتوافق مع الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  
العماني ʪعتباره قانوʭً حاكماً للعلاقة التعاقدية بين أطراف النزاع منذ نشأة العقد وحتى فض  

    النزاع .
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  ، وعقد الوعد ʪلبيع،  يتكون عقد المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك من خمسة عقود متداخلة وهي عقد المشاركة   ٤١

البيع التنظيمي والرقابي  ٦- ١-٩المادة  . للمزيد ينظر:  و شخصيأوعقد Ϧمين عيني    ، وعقد الايجار  ، وعقد  من الإطار 
  . العمانيللأعمال المصرفية الإسلامية 

يعرف العقد المركب ϥنه "مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد، على سبيل الجمع أو التقابل، بحيث    ٤٢
العقود  ،  عبد الله بن محمد بن عبد الله    ،  العمراني،  تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آʬر العقد الواحد " 

  . ٤٦ص  )،م۲۰۱۰ ،۱ط ، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع  (الرʮض: المالية المركبة 



    ١٩٨  

  سرعة الفصل في منازعات التمويل العقاري المطلب الثاني: 
  إنذاره عليها العقد وتخلف عن السداد جاز للمصرف بعد    إذا أخلَّ العميل ʪلتزاماته التي نصّ 

تنفيذ العقد أو بفسخه والتنفيذ على العقار المرهون عن  العميل ب  ϵلزام  يقدم طلباً إلى القضاءأن  
  : اللجوء إلى القضاء وسنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين طريق

 . يذ التزامات عقد التمويل العقاريالفرع الأول: رفع الدعوى للمطالبة بتنف
  . الفرع الثاني: تبسيط إجراءات التقاضي

  
 : رفع الدعوى للمطالبة بتنفيذ التزامات عقد التمويل العقاريالفرع الأول

الدائ في  دعوى  برفع  المصرف  الابتدائية يقوم  ʪلمحكمة  التجارية  عقد   رة  بنود  بتنفيذ  للمطالبة 
بفتح ملف   القضائية تبدأ  الدعوى تمر بسلسلة من الإجراءات  أن هذه  إلا  العقاري  التمويل 
دعوى وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وتنتهي بعد عدة جلسات هذا الدرجة  

القضاʮ إلى أكثر من الابتدائية ثم Ϧتي درجة الاستئناف ثم المحكمة العليا فقد يصل نظر بعض 
  . ، ومنها ما يصل إلى أكثر من ذلك ٤٣سنوات  ٣

Ϧخر الفصل في   إن من أهم القضاʮ التي تؤرق النشاط التمويلي في القطاع العقاري هو
، لذا  قيمة عالية في العملية التمويلية، حيث يعُد الزمن عاملاً مهماً جداً وذو  القضاʮ المصرفية

سعت الكثير من الدول إلى تبسيط إجراءات التقاضي في العمل المصرفي عن طريق سن تشريعات 
التشريعات  العقاري خاصة، ومن بين هذه  التمويل  المصرفية في  الفصل في المنازعات  لتسريع 
  قانون التمويل العقاري المصري حيث ألزم أطراف اتفاق التمويل العقاري ϵثبات Ϧريخه وتوثيق 

 
الصادر من الدائرة الثلاثية ʪلمحكمة الابتدائية  -م) الدعوى التجارية الثلاثية٢٤٧/٢٣٠١/٢٠٢١مثال: القضية رقم (  ٤٣

م وصدر حكم  ٣٠/١٠/٢٠٢٣م، وصدر حكم الاستئناف بتاريخ   ٩/٢٠٢١/ ٢٨بصلالة صدر الحكم الابتدائي بتاريخ   
يذ حيث قضت هذه القضية أكثر من سنتين بين صدور  م وهذا دون إجراءات التنف ٣٠/١/٢٠٢٤المحكمة العليا بتاريخ  

صدور الحكم    وحتىالاستئناف ولم نحسب هنا مدة جلسات المحكمة الابتدائية منذ رفع الدعوى    وحكمالحكم الابتدائي  
  الابتدائي  . 



    ١٩٩  

اتفاق التمويل ʪلشهر العقاري ʪلشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع  
  .٤٤الصيغة التنفيذية عليه عن طريق قاضي التنفيذ  

إن وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقاري تحيله إلى سند تنفيذي  مما يسرعِّ 
عملية اقتضاء الممول لحقه والتنفيذ الجبري ، وذلك ϵجبار العميل على تنفيذ التزاماته ʪلاستعانة  

  متناع العميل عن التنفيذ طوعًا.  ʪلسلطة التنفيذية لقاضي التنفيذ في حالة ا
ولا يحتاج حامل السند التنفيذي إلى أية إجراءات إضافية لإثبات أنه صاحب الحق 

  .٤٥الثابت في السند لأن وجود السند في يد حامله عامل كاف بحد ذاته لإثبات ذلك 
الإجراءات التي يجب أن    ١٤٨/٢٠٠١قانون التمويل العقاري المصري رقم    بينَّ وقد  

على يتبعها الممول في حالة عدم وفاء العميل بمبالغ الأقساط المستحقة التي لم تسدد ومضى  
، وذلك  ى الممول أن ينذر العميل ʪلوفاء، فنص على أنه يجب عل استحقاق سدادها ثلاثين يوماً 

، فإذا انقضت المدة المحددة ʪلإنذار دون قيام  ٤٦خلال ستين يوماً على الأقل من Ϧريخ الإنذار 
قاضي التنفيذ الذي يقع العقار    يتقدم بطلب إلىللممول في هذه الحالة أن    جازالعميل ʪلوفاء  

التنفيذية على اتفاق التمويل    تذييلفي دائرة اختصاصه   على    ʪلتنفيذوالأمر  العقاري  الصيغة 
  ٤٧وذلك بعد إعلان العميل. لعرضه للبيع ʪلمزادتمهيداً وحجزه العقار الضامن 

وسداد ما الوفاء    ϵلزاميةبعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل يعُلن العميل  
مع إعلان الدائنين المقيدة حقوقهم على خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً،  عليه للمصرف  

العقاري  و العقار   الضمان  على  قبلالتأشير  وإلا كان   من  المختص  العقاري  الشهر  مكتب 
  .٤٨التكليف ʪلوفاء غير ʭفذ في حقهم

 
  وتعديلاته.  ٢٠٠١/ ١٤٨قانون التمويل العقاري المصري رقم  ومن   الفقرة ٦المادة  ٤٤
إسماعيل  ،  رعم  ٤٥ التنفيذية  ،نبيل  الجديدة:  الإسكندرية (  التنفيذ الجبري للسندات    )، م ٢٠١٢  ، د.ط،دار الجامعة 
  . ١٣ص
  وتعديلاته.  ١٤٨/٢٠٠١من قانون التمويل العقاري المصري رقم  ١٢المادة  ٤٦
  وتعديلاته.  ١٤٨/٢٠٠١قانون التمويل العقاري المصري رقم  من ١٣المادة  ٤٧
  . القانون نفسه  من ١٤المادة  ٤٨



    ٢٠٠  

العميل   يقم  لم  التنفيذي  ʪلالتزام  إذا  ʪلسند  الإعلان  المحددة في  المدة  ʪلوفاء خلال 
أمراً بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع    -بناء على طلب الممول    -يصدر قاضي التنفيذ  

   .٤٩العقار ʪلمزاد العلني وتحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ
يصدر القاضي حكماً ϵيقاع البيع بناءً على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن  

  .  ٥٠ويتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من جميع الحقوق العينية والتبعية
لسرعة البت أكد ذات القانون على أنه لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب 
في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم على أن يكون تقديم طلب  الاستئناف خلال الخمسة 

ʪلحكم   النطق  لتاريخ  التالية  يوماً  التنفيذ٥١عشر  قاضي  ويتولى  طلب -  ،  قبول  يتم  لم  ما 
ميعاد   -الاستئناف لفوات  التالي  اليوم  في  مرتبتهم  الدائنين حسب  الحصيلة على  هذه  توزيع 

الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك 
  . ٥٢يودع ملف التنفيذ

ويرى الباحث أن ما يميز قانون التمويل العقاري المصري في تنظيم قطاع التمويل العقاري  
  خصوصاً ما يتعلق بسرعة الفصل في المنازعات المالية العقاري عدة أمور من أهمها:

أنه ألزم أطراف التمويل العقاري بنماذج اتفاقات التمويل العقاري المعتمدة من قبل الهيئة    -١
القرار رقم  ٥٣العامة للرقابة المالية بشأن نماذج    ٢٠١٥لسنة    ١٠٧٦، والتي صدر بشأĔا 

- اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار  مثل (نموذج:  اتفاقات التمويل العقاري وحدد عناوينها 
عقار لبناء  عقاري  تمويل  عقار  -اتفاق  لترميم/تحسين  عقاري  تمويل  تمويل  -اتفاق  اتفاق 

اتفاق  -  اتفاق تمويل عقاري بنظام المرابحة  -عقاري بنظام الإجارة (الإيجار المنتهى ʪلتملك)
وحدة بنظام  اتفاق تمويل عقاري لبناء عقار/-وحدة بنظام المشاركةتمويل عقاري لشراء عقار/

 
  . القانون نفسه  من ١٦المادة  ٤٩
  . القانون نفسه  من   ٢٣- ٢٢المادة  ٥٠
  القانون نفسه.  من ٢٤المادة  ٥١
  القانون نفسه.  من ٢٦المادة  ٥٢
  .   ٦المادة   وتعديلاته   ٢٠٠١/ ١٤٨قانون التمويل العقاري المصري رقم  ٥٣



    ٢٠١  

، فهذه النماذج تم دراستها من قبل ٥٤) الشروط الأساسية للتمويل العقاري  نموذج-المشاركة
التزاماته بشكل متوازن  أĔا توضح لكلا الطرفين حقوقه و   الهيئة المذكورة وفائدة هذه النماذج
الش  من  الضعيف  الطرف  القويوتحمي  الطرف  قبل  التعسفية من  تكيِّف  روط  أĔا  ، كما 

من الاختلاف    الأطراف العقد وفق القواعد والنصوص القانونية المعمول đا وʪلتالي تحمي  
في التكييف القضائي ما يجعلها ملزمة لطرفيها بعد توثيقها من قبل جهة التوثيق الحكومية 

يشمل جميع الحقوق    بنموذج موحد   الأطرافلذا فإن وجود مثل هذه التشريعات التي تلزم  
بعناية بحيث يحقق التواز والالتزامات و  ،  ن العقدي المبني على أسس العدالةيكون مدروساً 
 . د التمويل العقاريائية لأطراف عقالقضمن أهم طرق الحماية القانونية و  يعد ولا ريب

عليه   -٢ التصديق  أو  Ϧريخه  ϵثبات  العقد سواءً  بتوثيق  العقاري  التمويل  عقد  أطراف  ألزم 
حسب الأحوال وʪلشكل الرسمي لدى جهة التوثيق الشهر العقاري ووضع الصيغة التنفيذية  

، وهذا يعد تخفيفاً واضحاً لإجراءات التقاضي والتنفيذ الطويلة ، وʪلتالي يؤدي إلى  ٥٥عليه  
التمويل إلى زʮدة عمليات  العقاري ويشجع جهات  التمويل  الفصل في منازعات  سرعة 
 التمويل التي بدورها تلبي الطلب المتزايد على المسكن ما ينعش الحركة الاقتصادية في البلاد. 

، فإذا  محددة للسير في إجراءات التنفيذ  ألزم أطراف عقد التمويل العقاري بمدد زمنية قانونية  -٣
لم يقم العميل ʪلوفاء ʪلتزاماته خلال ثلاثين يوماً وجب على الممول أن ينذر العميل ويطلب 

، وبعد وضع الصيغة التنفيذية يقوم ٥٦منه الوفاء خلال مدة ستين يوماً من Ϧريخ الانذار 
، كما يجب على الممول  ٥٧الممول ϵعلان العميل بوجوب الوفاء خلال مدة ثلاثين يوماً  

على   التأشير  قيد  العقاري  الشهر  مكتب  الضامنإعلان  جميع    إلزامه  مع  العقار  إعلان 
، وفي ٥٨المقيدة على العقار الضامن في مدة لا تتجاوز أسبوعاً  و حقوق    الذين لهم  الدائنين

 
بشأن نماذج اتفاقات التمويل العقاري الصادر    ٢٠١٥/  ١٢/  ٢٤بتاريخ    ٢٠١٥لسنة    ١٠٧٦القرار رقم  للمزيد ينظر:    ٥٤
  بمصر. ن الهيئة العامة للرقابة المالية ع

  . الفقرة و   ٦المادة  قانون التمويل العقاري المصري   ٥٥
  . ١٢المادة  قانون التمويل العقاري المصري ٥٦
  القانون نفسه. من  ١٤المادة  ٥٧
  القانون نفسه. من  ١٤المادة  ٥٨



    ٢٠٢  

ϵجراءات البيع أن  إجراءات بيع العقار الضامن ʪلمزاد ألزم القانون الوكيل العقاري المكلف 
الممول والدائنين بشروط البيع قبل اليوم المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً  يعلن العميل و 

 .٥٩ولا تجاوز خمسة وأربعين يوماً  
التمويل العقاري  إن إلزامية هذه المدد وغيرها من المدد الزمنية التي نص عليها قانون 
المصري جاءت بمثابة إطار يحد من عملية تضييع الوقت وʪلتالي السرعة في إجراءات التقاضي  

أمر مؤثر   ، لأن طول عملية التقاضيالثقة لدى القطاع المالي العقاريما يبعث على الارتياح و 
التضخم المالي الذي أثر على القيمة السوقية للعقار و ، كما أن لذلك  على الحركة الاقتصادية

التد المالية بين الحين والآخر ما يؤدي إلى فقدان  قيمها  يصيب الأسواق  لبعض  المالية  فقات 
، لذا فإن تحديد إجراءات التنفيذ بمدد زمنية قانونية لا يمكن تجاوزها أمر إيجابي يحتاج السوقية

  .  النظر فيه من قبل المشرع العمانيلى إ
  

  الثاني : تبسيط إجراءات التقاضيالفرع 
يعد تبسيط إجراءات التقاضي من أهم آليات الحماية القضائية لأطراف عقد التمويل العقاري 

تسريع وتيرة الفصل في   ، وذلك من خلال إصدار تشريعات ēدف إلىالإسلامية في المصارف  
  . المنازعات 

، ٦٠لقد أصدر المشرع العماني قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات 
والتي لها ارتباط  والذي يهدف من خلاله إلى سرعة  الفصل في بعض المنازعات التي يختص đا 

والتي من   التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في العمل القضائي، و ʪلاقتصاد والاستثمار   وثيق
لذا سوف نلقي الضوء على    ،يةتنفيذ الأحكام القضائفي توفير و سرعة  ال  شأĔا أن تؤدي إلى

يحمي أطراف عقد بعض الجوانب التي نص عليها والتي يمكن أن يستفاد منها في إيجاد تشريع  
  . التمويل العقاري

  

 
  القانون نفسه. من  ١٩المادة  ٥٩
  . م ١٢٥/٢٠٢٠رقم  قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات  ٦٠



    ٢٠٣  

  : أولاً: من حيث الاختصاص الموضوعي
 ʪلقضاʮ  على الدعاوى المتعلقةتسري  أحكامه    أن  ) من قانون تبسيط الاجراءات ١بينت المادة (

القضاʮ التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين، وبين  و   ،التجارية المتعلقة ʪستثمار رأس المال الأجنبي
  .٦١في عقود البناء والمقاولالعامل ورب العمل وبين المالك 

هذا  وʪل إلى  القول  انظر  يمكن  خدم  إنلاختصاص  جاء  القانون  للقطاعات هذا  ة 
المهمة  أهم    ،)المقاولات –العمال–التأجير-رالاستثما(  الاقتصادية  من  هي  القطاعات  وهذه 

، قد يتبادر تساؤل عن علاقة عقد التمويل العقاري في التي يقوم عليها الاقتصاد الوطنيالركائز 
  ؟  đذا  القانون  الإسلاميةالمصارف 

ستئناف عن هذا  لقد أجاب القاضي الدكتور بدر بن عبدالله الرحبي قاضي محكمة الا
وهو أن نصوص  قانون تبسيط الإجراءات  الاعمال المصرفية و   وبينّ أنه يوجد ارتباط بينالتساؤل  

الإجراءات   تبسيط  إلى  قانون  وهما  تنقسم  العامة  قسمين  جميع  و الإجراءات  على  تسري  التي 
  قضاʮ القانون، وإلى الإجراءات الخاصة ʪل  هذا    غير المنصوص عليها في  القضاʮبما فيها  قضاʮ  ال
  المصارف خصوصاً قانون تبسيط الإجراءات و المرتبطة بعمليات  ) من  ١المادة (  تي نصت عليهاال

ʪلمنازعات بين المالك و المقاول التي يكون أحد أطرافها مستثمراً أجنبياً أو التي تتعلق    المنازعات 
 ٦٢. عقود العمل  في
  

  ʬنياً: من حيث السمات العامة: 
  إن من أهم السمات لقانون تبسيط إجراءات التقاضي سمتين رئيستين: 

 :وجود مدد نظامية ملزمة للتقاضي  -١
النزاعات عن طريق   يقومواالدائرة الابتدائية أن  قضاة  أوجب القانون على   بسرعة الفصل في 

  ة النزاع من ʫريخ إحال   عنها لا تزيد  و ) ثلاثين يوماً  ٣٠في النزاع خلال مدة (  أحكامهم   إصدار
لهم    جازإذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها  و   (في السابق لم يكن تحدها مدة)  ،مإليه

 
 )  من القانون نفسه. ١المادة ( ٦١
صحيفة  موقع    "، مناقشات مستفيضة تشهدها ندوة تبسيط الإجراءات المتعلقة ʪلقضاʮ التجارية "   سالم ، ،  الفارسي    ٦٢

  م. ٢٥/٢/٢٠٢٤شوهد بتاريخ  https://alsahwa.om/?p=172380  ). م٢٠٢٢(  ،الإلكترونية  الصحوة



    ٢٠٤  

تمديد الميعاد المشار    كما أجاز القانون للقضاء،  أخرى ولمرة واحدة   تمديد هذه المدة لمدة مماثلة
ʪلنسبة للمنازعات الناشئة عن عقود وذلك    ،) أربعة أشهر ٤فترة المدِّ على (  إليه، على ألا تزيد 

البناء والمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال   مقاولات 
  .٦٣الأجنبي

في الاستئناف خلال   محكمه  إصدار   سرعةالدائرة الاستئنافية  قضاة  كما أوجب على  
)،  (وفي السابق لم يكن يحدها مدة  م يوماً من ʫريخ إحالته إليه) ثلاثين٣٠مدة لا تزيد على (

لمدة أخرى  رة واحدة  متمديد هذه المدة    جاز لهمإذا كان الاستئناف غير صالح للحكم فيها  و 
 وذلك ) ستة أشهر  ٦تمديد الميعاد المشار إليه، على ألا تزيد فترة المد على (  كما أجاز لهممماثلة،  

ʪلنسبة للمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء والمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري  
  .٦٤الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 

من   الصادرة  الأحكام  أن  على  يمكن ونصَّ  لا  الاستئناف  أمام ا  محكمة  فيها  لطعن 
المحكمة العليا واستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري  

  المنصوص عليها ز الطعن فيها وفق الأحكام  أجاالخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ف
والتجارية   المدنية  الإجراءات  قانون  تجاوز  ذلك  و   ،العمانيفي  الدعوى  قيمة  إذا كانت 

) مائة وخمسين ألف رʮل عماني، وفي هذه الحالة يكون على المحكمة العليا، إذا  ١٥٠٠٠٠(
  .٦٥قضت بنقض الحكم المطعون فيه، أن تحكم في الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة

إن الناظر إلى هذه المدد التنظيمية يرى أن أĔا سرَّعت من عملية فض النزاع وأعطت 
القطاع الاقتصادي المختص đذا القانون ثقة أكبر في القوانين العمانية إلا أنه ينقصه التوسع في  

العقود المتعلقة ʪلعقار   الاختصاص النوعي بما يجمع القطاع الاقتصادي والمالي معاً خصوصاً 
حتى لا يفتح الباب للتأويل   الإسلاميةو الشخصيات الاعتبارية والمصارف  أوالتي تتم بين الأفراد  

  .  الإسلاميةوالتكييف غير المتوافق مع الشريعة 

 
  . ١٠المادة   قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات  ٦٣
  . القانون نفسه.من  ١٣المادة  ٦٤
  . ١٤المادة   قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات  ٦٥ 
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إعطاء الصيغة التنفيذية لبعض العقود المتعلقة ʪلمنازعات التي يختص đا قانون  .  ٢
 تبسيط الاجراءات:

الإجراءات   ىعطأقد  ل تبسيط  قانون  في  العماني  التنفيذ    المشرع  السند  المتعلقة لل قوة  عقود 
 : جراءات الآتيةʪلمنازعات المختص đا وفق الإ

    :الصلح في المنازعات العمالية -
 من قبلالعمل    العامل وربِّ بين  الموثق  الصلح    على  قوة السند التنفيذيأعطى المشرع العماني  

الاختصاص  العمل  جهة  و بوزارة  التنفيذ،  إجراءات  يتم  فإنه  قانون    عليه  عليها في  المنصوص 
بتسوية    لجهة الاختصاصقاض    ندب أوجب القانون   ، كما العماني  الإجراءات المدنية والتجارية 

، وليكون محضر للتشريعات القانونيةبنود الصلح    عدم مخالفةالمنازعات العمالية، وذلك لضمان  
  ٦٦سنداً تنفيذʮً. بعد اعتماده الصلح 

 :المنازعات الإيجارية -
  ،البلديةالجهة المختصة في  لعقد الإيجار المسجل لدى  قوة السند التنفيذي    المشرع العمانيأعطى  

  ٦٧قسم التنفيذ في المحكمة المختصة.وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار يتولى على أن 
 : الإقرار الشرعي بدين -

ʪلإ يتعلق  فيما  الدين)  ʪقرار  أما  ʪلعدل    قبل  من  والموثق لدين (صك   اه أعطفقد    الكاتب 
بناء على طلب    تذييله ʪلصيغة التنفيذيةالكاتب ʪلعدل    ،ويتولىتنفيذي  السند  قوة الالقانون  

  ٦٨. المقر له الدائن 
إن إعطاء الصيغة التنفيذية لهذه الفئة من العقود يعد خطوة مهمة في طريق تسريع وتيرة  

وإنما يتوجه أطراف النزاع في حالة   الفصل في النزاع من خلال عدم اللجوء إلى درجات التقاضي
ʪلتنفيذ    الإخلال التنفيذ للإلزام  إلى قاضي  بينهما  المبرمة  التنفيذية  السندات  بما نصت على 

  الأطراف الجبري للطرف المخل وهذا يختصر الوقت عليهم للوصول إلى حقوقهم كما يشجع  

 
  نفسه. قانون  المن   ٧المادة   ٦٦
  نفسه. قانون  المن   ٨المادة   ٦٧
  . ٩المادة   قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات   ٦٨
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وتحسين ،  المتعلقة التقاضي  أمد  وتقليص   ʮالقضا إنجاز  مستوى  تسريع  أداء  وʪلتالي  وتطوير   
  . المنظومة القضائية

الناجز القضاء  التي  بين  من    والعادل  ويعد  العوامل  فاعلأهم  إسهام  تحفيز   لها  في 
قضائية بيئة تشريعية و توفير  وذلك عن طريق  الأموال،    أصحاب ، وجذب  الخارجي  الاستثمار

الاقتصادي    النمو، والذي يعمل على دفع عجلة  للتطور الاقتصاديالمناخ الملائم  تساهم في إيجاد  
  .وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني
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  الحماية القضائية للعميلالمبحث الثاني:  
، إذ ينفرد الممول  الإذعان  أنه عقد  همن خصائصعقد التمويل العقاري   لقد سبق أن وضحنا أن  

للعقد  شروطالبوضع   الشروطتبستقل  وي  والأحكام  إلغاء هذه  أو  المنفردة  عديل    أما ،  ϵرادته 
التفاوض  انية  ، دون إمكلكافة الشروط والإجراءات رفض  القبول أو  الليس له سوى  فالعميل  
 البداهة؛ فمن  توازن العقدي بين الممول والعميلاختلال في المما يؤدي إلى    ،مناقشتها  عليها أو

يترتب على اعتبار عقد كما  ،  شروط التعسفيةوجود الل  خصباً   عقود مجالاً ال  مثل هذهأن تكون  
إذعان نتائج هامة جاءت نصوصها في عدد من القوانين العربية بما    أنه عقدالتمويل العقاري  

فيها قانون المعاملات المدنية العماني الهدف منها توفير قدر من الحماية للطرف المذعن عن  
 طريق الحماية القضائية والمتمثلة في: 

 المطلب الأول: سلطة القاضي في تفسير العقد.
  سلطة القاضي في إلغاء أو تعديل بنود العقد  :المطلب الثاني

  
  سلطة القاضي في تفسير بنود العقد: المطلب الأول

 المراد من قبل الطرفين   دالة على المعنى  أن تكون ألفاظه  لصياغة أي عقد    القواعد الأساسية  من  
لبس ولا  ولا  لا غموض    واضحاً و بيِّناً  تعبيراً    ēما إراد مكنون  ومعبرة عن  بينهما  ورافعة للخلاف  

العقد شروطاً معينة حتى يتحقق المقصود    عند صياغة بنود تتوافر في    ولذا فإنه يجب أن ،  تناقض
 : ϩتيومن أبرز هذه الشروط ما  وهو توثيق إرادة الطرفين في إنشاء العقد منه
دل دلالة واضحة  يكون اللفظ المستعمل في العقد  يوذلك ϥن  واضحا وجلياً  المعنى    أن يكون  -

 ما يتعلق به.    آʬره وكلو   ات كل طرفنوع العقد والتزامل  ومبيناً واقعاً أو عرفاً  على المراد منه  
أمر    القبول علىو الإيجاب على أمر    كون ، فلا يالإيجاب القبول من جميع الوجوه  أن يوافق -

 .يختلف عما أوجبه الموجب مغاير



    ٢٠٨  

دلالة جازمة  ϥن تكون الألفاظ دالة أن تكون ألفاظ العقد جازمة على المقصود من العقد   -
، فلا يظهر منها حصول نوع من التردد في ين لا تردد معها ولا تسويفعلى إرادة الطرف 

 69.قبول الالتزام أو إيجابه لأحدهما
عبارات   على  العقد  يحتوي  أن  مختلفة أو شروطاً  غامضة  أو صيغ  مبهمة  قد يحصل 

على العقد المبرم لا يتفق مع بنوده وشروطه،  وصفاً  العاقدان أو أحدهما    يضعمتناقضة، أو أن   و 
لوصف  ʪ  لجهلهم  عقداهأو أحدهما إلى عقد غير العقد المسمى الذي  ة الطرفين  أو قد تتجه إراد

من أعطاه المشرع  لما    ضاء، وهنا ϩتي دور القأبرماهالشرعي والقانوني للعقد الذي    تكييفلوا
لحقوق أطراف العقد حمايةً  ٧٠سلطة وحق في التدخل بين الطرفين ليرفع هذا الخلاف الحاصل

  الطرف الضعيف وتفسير الشك والغموض لمصلحة الطرف الضعيف وهو العميل.  خصوصاً 
عباراته    ل عن غموضالعقد فلا يُسأ  بنود وشورطفي صياغة    يساهمالعميل لم    وبما أن

الممول على مراعاة الدقة  ، و وتناقضها   والوضوح في صياغة عبارات هذا من شأنه أن يحمل 
العقد واضحة معبرة عن إرادة الطرفين ورضاهما فلا يحعقوده قاضي لل  ق، فإذا كانت شروط 

عنها بحجة تفسيرها للتعرف علـى إرادة المتعاقدين ويقتصر دوره على التدخل بتعديل شيء منها  
و  يشوđا الغموض أ  العقد وشروطه  ، أما إذا كانت عبارات ليه إرادة الطرفينإبيق ما اتجهت  تط

الإلبحث  افيجب    اللبس إليه  انصرفت  ما  للمتعاقدين  عن  للعقد رادة المشتركة  إبرامهما  عند 
ما يحتمله اللفظ   القضاء ليقرر  وهنا يتدخل ،  لوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظتفسيرها دون او 

  .التناقض الحاصل في بنود العقدو اللَّبس و الغموض وإزالة  المطلوب منه والغرضالمعنى ويحدد 
تحتمل كتب đا العقد يكتنفها الغموض و   وفي عقود الإذعان إذا كانت العبارات التي

ʪلرغم من استعانته    ضاءالق  بحيث لم يتوصل،  وتدخل في دائرة الشك   أكثر من معنى لتفسيرها

 
 . ٤٠٥ص  ،۱، ج) هـ١٤١٨ ، ١، ط دار القلم : دمشق(  المدخل الفقهي العام ، مصطفى بن أحمد   ،  الزرقا  69
م)  ٢٠١٧/  ٠١/   ٠٣الصادر عن الدائرة التجارية جلسة م   ۲۰۱۵/  ۸۰۷لقد قضت المحكمة العليا في الطعن رقم  ٧٠

بما نصه "أن العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل  
دين والخطأ في  بنقضه وتعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه ʪلرجوع الى نية المتعاق

القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.   مجموعة الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية  ينظر:  تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق 
  .   ٨٥١ص، ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها
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على    يمكن ترجيحهيهتدي في شأĔا إلى معنى  والمتوفرة لديه أو  وسائل التفسير المختلفة  كافة  ب
،  لمذعن سواء كان دائناً أو مديناً يفسر الشك  في مصلحة الطرف ا  ، عندها  غيره من المعاني

الشك لصالح يفسر    ه أن  مؤداها قاعدة    إقرار على    العربية  القوانين المدنية  العديد منوقد سارت  
  لتوفر ذعان فإن الشك فيه يفسر لصالح الطرف المذعن  الإ  من عقودالمدين إلا إذا كان العقد  

  .71سواءً كان مديناً أو دائناً ضعفه و عناصر القوة عند الطرف الآخر 
وقد أخذ المشرع العماني đذا المبدأ فقد نص قانون المعاملات المدنية العماني في المادة  

) على أنه" يفسر الشك لمصلحة المدين ، في عقود الإذعان يفسر الشك لمصلحة الطرف  ١٦٦(
  .المذعن"

لا بد من التحرز فهي لا    ولأجل تطبيق  قاعدة تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن
ضوابط  وفق  منضبطة    القضاءوينبغي أن تكون سلطة  لى نية الطرفين المشتركين في العقد،  إتستند  
تمنع التدخل العشوائي، لذا فقد رأى بعض فقهاء القانون أنه  و   ترفع الضرر عن المتضررمعينة  

 :  هذا النص لا بد من توفر شروط وهيلإعمال 
التفسير   . ١ يكون  القضاء  أن  قبل  الغامضة    في  محدداً  من  أالعبارات  لبس  فيها   والتي 

والتي  المتناقضة الواضحة  العبارات  أما  فيها،  فليس   ليس  تناقض  أو  غموض  أو  لبس 
 .72عملاً بقاعدة  المسلمون على شروطهم  االتدخل بتفسيره للقضاء

، فلا يرفع الضرر لحة العامةوالمصالتي أنيط تحقيقها به  بقواعد العدالة  القضاء  أن يلتزم   . ٢
 . الطرف الآخر حقوق ضرر بغير حق علىال ؤدي ذلك إلى وقوععن طرف لي

 .  ق الجمع بين متناقضهادلالاēا وطر  وبقواعد الألفاظ القضاء أن يلتزم   . ٣

 
  )، ه ـ١٤٢٨  ،١، طدار الشواف  : الرʮض(  النظرية العامة للعقود في الفقه الإسلامي والقانون  ،đاء الدين  ،العلايلي    71
 بتصرف.  . ١١٨ص  ، ١ج
الصلح جائز بين المسلمين،  : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   عمرو بن عوف المزني  حديث   ،أصل هذه القاعدة   72

محمد بن  رواه    ،إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" 
م)،  ١٩٧٥،  ٢أحمد شاكر، (القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط  ، تحقيق: سنن الترمذي   الترمذي، عيسى  

  . ٦٢٦، ص ٣، جʪ١٣٥٢ب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، رقم الحديث 
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تحرير ما ينفرد بغالباً  ، لأن الطرف القوي  لمصلحة الطرف الأضعف  التفسير  ينصرفأن   . ٤
لمثل هذه  مما يجعل إيرادهمهرة من القانونيين و متخصصين  أيدييتم ذلك على و ، العقد

وأن شعار    وهدفهفي نيته  وتساؤل  شك  مثار  العقد  بنود  في    والغامضةالمحتملة  النصوص  
  73الطرف القوي هو الاستغلال المطلق الحاجة الضعيف

الأ  . ٥ العقد  يكون  الإذعانن  عقود  من  التفسير  بصدد  حدده  ذي  الذي  الوجه  على   ،
 المشرع.

الإرادة   حقيقةحث  بالمتعلقة بالمتوفرة لديه و وسائل التفسير    كافة  على القضاء أن يستنفذ   . ٦
 المشتركة للطرفين. 

 .شتركة، رغم استخدام وسائل التفسيراستمرار قيام الشك في التعرف على الإرادة الم  . ٧
أي منهما   إذا وجد ، فدأثناء إبرامه للعق مهملاً لحقوقهالنية أو  سيء   أن يكون المذعن   . ٨

الطرف اية  حميمكن  ، إذ لا  عليه القاعدةبنيت  برر أو الأساس الذي  تنافى مع المفإن ذلك ي
النية  أو    المهمللمذعن  ا تنصرفسيء  النية    وإنما  للمذعن حسن  فقط والذي الحماية 

 .٧٤إزالته )  جب (الطرف القويالعقد ويتعين على المو بنود  غموض  الالذي لا ذنب له في  
مضة في  تفسير الشروط الغاعند  طالب التمويل على العميل    الضرر  يقع  ألاوهذا يعني  

والإجراءات  الممول أن يكون لديه من الوسائل  المصرف  ، كما يفترض في  عقد التمويل العقاري
، فإذا  لا لبس فيه أو غموضعلى العميل بشكل واضح    وبنود العقدما يمكِّنه من عرض شروط  

بخطئه وتقصيره في   عليه تحمل ما يترتب على ذلك  أو   عُدَّ متسبباً في هذا الغموضذلك  يقم بلم  
   .مفهومةو تحرير العقد بلغة واضحة 

  

 
،  دار كنوز اشبيلية:  الرʮض( عقود الإذعان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ʪلقانون الوضعي،  أحمد سمير  ، قرني  73
 . بتصرف. ١٦١ص )،هـ١٤٣١، ١ط
عبدالرزاق محمد  ٧٤ المذعن "  ،محمد  الطرف  الشك لمصلحة  الحقوق"،  تفسير  رسـالـة  القانون، جامعة  مـجـلـة  ، كلية 

تفسير العقد في القانون المدني المصري   ،عبد الحكم فودة . و ١٥٨ص    )، م ٢٠١١، العراق (٣العدد  ،  ٣كربلاء،  اĐلد
 . بتصرف. ١١ص م)، ١٩٨٥  ، د.ط،منشأة المعارف : الإسكندرية( والمقارن 
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  سلطة القاضي في إلغاء أو تعديل بنود العقدالمطلب الثاني: 
هو   القوي  الطرف  يكون  العقود  من  جديدة  أشكال  وظهور  السريع  الاقتصادي  التطور  مع 

المشرع التدخل   لإرادة جعل لزاماً علىالمسيطر فيها مما يؤدي إلى خلل واضح في مبدأ سلطان ا
ʪستحداث عدة استثناءات لحماية الطرف الضعيف واستقرار العقود، كان من أهمها إطلاق 

، ولأجل إعمال الشروط التعسفية في عقود الإذعانسلطة القاضي التقديرية في مواجهة بعض  
فية؟ ؟ وماهي معايير تحديد الشروط التعس ن معرفة ماهيَّة الشروط التعسفيةهذه السلطة لابد م 

  ؟ وما هو شكل التدخل القضائي
  

 :سلطة القاضي في الشروط التعسفيةالفرع الأول 
 : تعريف الشروط التعسفيةأولا: 

الشروط ا القانون على اصطلاح  التعريفات التي أطلقها فقهاء  لتعسفية حيث عرفها  تعددت 
الشروط التي يستأثر أحد طرفي العلاقة العقدية بفرضها تعسفا على الطرف الآخر البعض Ĕϥا "

بحيث يجعله يخضع لها دون إمكانية حقيقية لتعديله بسبب عدم المساواة التي وجد فيها، وينتج  
في كل مراحله، ويظهر في    الأطرافعنه اختلال ظاهر في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات  

عبئا على الطرف الآخر دون    الميزة الفاحشة التي يحصل عليها الطرف الأقوى فيشكل ذلك 
  .  75 "مقتضى

" آخر Ĕϥا  مع  بينما عرفها  يبرمها  التي  العقود  المهني عادة في  يوردها  الذي  الشروط 
الطرف غير المهني ( عديم الخبرة)، ويهدف من خلالها إلى ترتيب الالتزامات العقدية على نحو 

  .76يحقق له أكبر مصلحة، ولو على حساب الطرف الآخر"
تعسفية وجود العناصر    ويتضح من خلال التعريفين السابقين أنه ما يجعل الشروط شروطا

 : الآتية وهي

 
  "، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن "  ، رʪحي أحمد  75

 . ٣٤٧ص م)، ٢٠٠٨، الجزائر، ( ٥العدد  ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، فريقيا أمجلة اقتصادʮت شمال 
،  جامعة الروح القدس،  اĐلة القانونية   "،دور التشريع المقارن في مواجهة الشروط التعسفية "  ، سميح جان  ،صفير    76

 .  ١٥ص   )، م ۲۰۰۱( ، لبنان ، ۷العدد 
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أن يكون الشرط مفروضاً على المستهلك أو غير المهني من قبل طرف قوي مستغلاً تفوقه    -١
 الاقتصادي أو الفني .

تؤدي إلى اختلال    ةمبالغفيها    امتيازات أن يؤدي الشرط إلى حصول الطرف القوي على    -٢
شروط تخفف من التزاماته  ينص على  يث  بح  ،اقدي بين حقوق والتزامات الطرفينالتعالتوازن  

 .بدون مقابل وتزيد من التزامات الطرف الضعيف
أمام   -٣ نفسه  البنك فيجد  والتي فرضها  القرض  عقد  للشروط محل  المستهلك  مناقشة  عدم 

التعاقد، فهذا يعتبر في حده تعسفاً ويظهر   يقبله ʪلتوقيع عليه أو يرفض  نموذج عقد إما 
التعسف بشكل واضح حينما يقبل المستهلك الاقتراض رغم وجود الشروط التعسفية لكن 

 77قه الاستهلاكي تجعله يقبل ويقوم ϵمضاء نموذج عقد القرض. الحاجة الملحة لتمويل إنفا
 المطلوب   العقديسمات الشروط التعسفية أĔا ēدد التوازن  سمة من  وعلى ذلك فإن أهم  

) أكبر بكثير من التزامات افه (المستهلك أحد أطر   الملقاة على عاتق  لتزاماتالافي العقد فيجعل  
  .78توازي ما عليه من التزامات لا تقابلها حقوق و الطرف الآخر 

  
 :معايير تحديد الشروط التعسفيةʬنيا: 

يرجع التكييف القضائي للشروط التعسفية التي قد تتضمنها عقود الإذعان إلى معيار تقليدي، 
 ١٥٨المادة    وذلك من خلالعدالة،  ، وهو معيار العمانينص عليه قانون المعاملات المدنية ال

تعسفية  توصف Ĕʪا    شروطاً   وتضمن بنوداً أوالإذعان  اتصف العقد بصفة  إذا  التي بينت أنه  
الطرف المذعن منها وفقا لما    أن يقوم ϵعفاءهذه الشروط أو  يقوم بتعديل  أن    للقاضي جاز  

  .79كل اتفاق على خلاف ذلك  َ يقع ʪطلا على أنه العدالة،  تقتضيه أسس

 
(بحث متطلب مقدم    "،الحماية القانونية للمستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري"  ، سفير  ،مختارية    77

 .  ١٣٨ص  )،  م٢٠٢٢الجزائر  ،  جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،دكتوراه لنيل درجة ال
ص    )، م٢٠١١د.ط،  ،  دار النهضة العربية (القاهرة:    الشروط التعسفية في العقد دراسة مقارنة   ، عد  س أيمن  ،  سليم    78

 بتصرف. وما بعدها.  ٤٩
 . ١٥٨المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  79
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غير أن القواعد المستحدثة التي أتت đا قوانين الاستهلاك أدت إلى ظهور ثلاثة معايير 
النزاع، وهي:   للشرط العقدي محل  التعسفي  ومعيار الإخلال يمكن على أثرها تحديد الطابع 

معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية،  و   بين حقوق والتزامات طرفي العقد  التواز العقدي  
  .80ومعيار الميزة الفاحشة 

 وسنستعرض هذه المعايير بشيء من الايجاز على النحو الآتي:
يتم فرض الشروط يقصد đذا المعيار أن    معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية:  .أ

قوته    التعسفية استعمال  في  الأول  تعسف  نتيجة  المستهلك،  على  المهني  من 
الشروط 81الاقتصادية التعسفي لشرط من  الطابع  لتحديد  المعتمد  الضابط  ، كما أن 

التعاقدية هو مدى إخلاله أو عدم إخلاله ʪلتوازن العقدي إخلالاً ظاهراً بين حقوق 
العقد  طرفي  المه  ،82والتزامات  يستخدم  حينما  نفوذه  وذلك  المستهلك  على  ني 

، وهو معيار من دون شك يبحث في النتائج المترتبة على تضمين الشرط الاقتصادي
التي أدت إلى  البحث في الأسباب والدواعي  التعسفي ضمن عقود الاستهلاك دون 

لأنه   الشخصي  ʪلمعيار  هذا  ويسمى  النتائج،  طريق تلك  استنتاجه  القوة    يكون 
الوسائل التي يستخدمها في  و  يتم التعاقد عليهحجم المشروع الذي و الاقتصادية للمهني 

ستهلك  الطرف الم  يؤدي إلى ان يكونمما    يمارسهالاحتكار الذي    مقدارو   أعماله ممارسة  
أقل منه القوة الاقتصادية عن طريق استغلال في مرتبة  التعسف في استعمال  ، وينتج 

 
كلية الحقوق، جامعة    ،اĐلة القانونية "،  الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري"   ،أيمن مصطفى أحمد    ،البقلي  80

 . ٦٥، ص م) ٢٠٢٠(  مصر ،  ٦ العدد ، ٧ اĐلدالقاهرة، 
ʪلقواعد    ٤/٢ة في ظل أحكام القانون  عسفيحماية المستهلك من الشروط الت ، "نجاة  ،  حملاوي و حسينة  ،شرون    81
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القوة للطرف المهني على حساب المستهلك مما يسهل عليه فرض شروطه نظراً  هذه 
 .83لكونه معتاداً على مثل هذه الممارسات الجاري đا العمل في مهنته 

الفاحشة  .ب الميزة  المستهلك   :معيار  على  المهني  يفرض  أن  هو  الفاحشة  ʪلميزة  يقصد 
مقابلاً مغالاً فيه من خلال شروط التعاقد، بما يعني حصول المهني على مزاʮ مبالغ فيها  

وطبقاً لهذا فإن  .  84استعماله الأول لنفوذه الاقتصاديعلى حساب المستهلك، نتيجة  
معيار الميزة الفاحشة يعد نتيجة منطقية للمعيار الأول الخاص ʪلتعسف في استعمال  
ϥنه   يوصف  الشرط لا  الثاني لأن  إلى  حتماً  يؤدي  الأول  فالمعيار  القوة الاقتصادية؛ 

المهني ʭتجة عن   عليها  التي حصل  الفاحشة  الميزة  إذا كانت  إلا  تعسفه في  تعسفي؛ 
 . 85 ياستعمال نفوذه الاقتصاد

العقدي    الإخلالويقصد بمعيار    ʪلتوازن العقدي:  الإخلالمعيار     .ت الظاهر ʪلتوازن 
التعادل الواضح يتجلى منح المهني ميزة على بين الحقوق والالتزامات العقدية  عدم   ،

حساب المستهلك من خلال شروط التعاقد الموضوعة مسبقاً من قبل المهني، والتي لا 
حولها  التفاوض  أو  مناقشتها  المستهلك  ʪلميزة  .  86يستطيع  البعض  عليها  يطلق  فيما 

المفرطة وهي تعني عدم التوازن بين الالتزامات المتقابلة في العقد، ولا تتعلق فقط بثمن  
التي حصل ع  المنفعة  اللازم الأخذ في الاعتبار  أو الخدمة، وإذا كان من  ليها  السلعة 

 .  87المهني نتيجة الشرط التعسفي
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قوف عند شرط  يجب أن يؤخذ العقد جملة في مجموع شروطه وآʬره، وليس الو 
نه  أ، فيبدو الشرط تعسفياً إذا نظر إليه بمعزل عن بقية الشروط الأخرى على حين  بعينه

، ومع ذلك يمكن القول 88لا يعد كذلك إذا نظر إليه في مجموع شروط العقد وأحكامه  
، فإن ذلك يتم استناداً  مبرم  بع التعسفي لعقد معين  أنه إذا ما تعلق الأمر بتقدير الطا

المستهلك للطرف  ظرف إبرام العقد  لاعتبار  ʪ، مع الأخذ  للمعيار الشخصي للمهني  
أو    شرطالمتعاقد ، أما إذا وقع تقدير الطابع التعسفي للشروط العامة دون الاستناد إلى  

فإنه  بند   مجردة  سشك  بلا  معين،  بطريقة  إلىوذلك  يتم  العادية     ʪلرجوع  الظروف 
الاختلال كبير توسط  المستهلك  للم يكون  أن  يجب  والتزامات ، كما  حقوق  بين  اً 

  .89نه حفاظاً على استقرار المعاملات ، أما إذا كان الاختلال بسيطاً فيتُجاوز عالطرفين
وعلى ذلك، فإن أفضل الحلول لتحديد الشرط التعسفي هو النظر إلى العقد 

،  المتقابلة  الأطرافʪعتباره وحدة واحدة لا تتجزأ، من خلال مقارنة التزامات وحقوق  
للتأكد من وجود التوازن العقدي من عدمه، فحيثما وجد هذا التوازن فلا مجال للحديث 
الشرط  يثور البحث عن  فهنا  التوازن مفقوداً  إذا كان هذا  أما  التعسفي،  الشرط  عن 
الذي أخل đذا التوازن، والنظر إليه ʪعتباره شرطاً تعسفياً، ولا شك أن المنوط đذه  

الموض  قاضي  المحيطة ʪلعقد، دون  المهمة هو  الظروف  إلى كافة  الرجوع  له  الذي  وع، 
العمل القضائي في حاجة إلى نص قانوني يؤكد ذلك، فهذه المـكُنَة تعد من مسلمات  

 تعامله مع العقود كافة. 
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 في إلغاء أو تعديل بنود العقدالفرع الثاني: آلية تدخل القاضي 
لكل ف  ديدها  تح  وألا يمكن بحال حصرها  وتنوعها وʪلتالي  الشروط التعسفية    كثرةلا خلاف في  

تتغير وتتطور بحسب    ، وعليه فإن هذه الشروط قدالخاصة به  ظروفه  و   خصائصهمن العقود    عقد
 ما ϩتي:شاع ت في العقود  التي الشروط التعسفية مثلة أ، ومن ذلك 

القضاءشتراط  الا - إلى  اللجوء  عدم  النزاع  حال  يرد    :في  التمويل في وهذا  عقود  في  كثيراً 
  لقضاء في حالعن حق اللجوء إلى ا  العميل  تنازل المصرف  ط  تر ش في  الإسلامية المصارف  

على حكم    ةوافقʪلمالعميل  لزم  شتراط التحكيم ويعلى أن يستبدل ʪ،  الاختلاف    النزاع أو
 .عليه لا يقبل الاعتراضوʪت و هيئة التحكيم وأنه حكم Ĕائي  يصدر عنالتحكيم الذي 

: فيتم النص في الممول لازماً في حق العميل  مواجهةالعقد جائزاً في    ϥن يكونشتراط  الا -
أي حق تغيير  له  ، و   منه   العقد على حق الممول في فسخ العقد في أي وقت وϵرادة منفردة

 .العميلشروط العقد دون الحاجة إلى موافقة شرط من 
ϥي    يكون ملزماً   ألافيشترط الممول    والتحلل من الالتزامات: اشتراط البراءة من العيوب  -

، كما أنه غير ملزم  لم يذكر في بنود العقدتوقيع العقد و يظهر بعد  يكون موجوداً او  عيب  
 .النص عليه في بنود العقد عن أي ضرر لم يتم  العميل بتعويض

:  اً واحد  اً قسطالأقساط ولو كان  في سداد  العميل  الأقساط عند Ϧخر  كامل  اشتراط حلول   -
من الحق  الوفاء ʪلتزامه ولم يتم دفع الأقساط ولو كان قسطاً واحداً  فإذا Ϧخر العميل عن  

 . تلقائياً  الأقساط المؤجلة تكون حالة عليهʪقي الذي عليه فإن  
لقد توجه المشرع العماني إلى عدم حصر الشروط التعسفية في أمثلة وقائمة كما فعل  

غير  أو امتياز  تحقيق غرض    أحد المتعاقدينكل شرط قصد به  أن  ، واعتبر  90المشرع الجزائري
أعظم من المصلحة ما هو  ضرر  من ال، أو ترتب عليه  الطرف الآخرعلى حساب  أو مبرر  مشروع  

سواء ϵلغائه أو تعديله  التدخل  قاضي  لل   يجوزفهو شرط تعسفي  من قبل إرادة الطرفين  المقصودة  
  .المتضرر لمصلحة الطرف
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التعسفية في   الشروط  العماني من عدم حصر  الباحث أن ما توجه إليه المشرع  ويرى 
قائمة هو الصواب وهو من ʪب المصلحة والعدل وحماية للطرف الضعيف وذلك لأن العقود 
بطبيعتها متطورة بتطور التعاملات الاقتصادية في اĐتمع وبسبب هذا التطور قد تظهر شروط 

ولا يمكن حصرها، لذا فإن النظر إلى الشروط من خلال احتوائها    كثيرة تحمل صفة التعسف 
الرأي   وهو  التعسفية عن غيرها  الشروط  لتمييز  المعتبر  الأساس  عدمه هو  التعسف من  على 

  الأرجح مواكبةً للتطور السريع في أنواع العقود وشروطها.  
عقد المشتمل على لقد أعطى المشرع العماني القضاء سلطة تقديرية لإعادة التوازن في ال

التعسفية السلطة  الشروط  وهذه  العماني    بيّنها،  المدنية  المعاملات  اتصف    علىقانون  إذا  أنه 
ϥ توصف  أو شروطاً  بنوداً  وتضمن  الإذعان  بصفة  يقوم  العقد  أن  للقاضي  تعسفية جاز  Ĕا 

بتعديل هذه الشروط أو أن يقوم ϵعفاء الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضيه أسس العدالة،  
كل اتفاق على خلاف ذلك  ورغم وضوح هذا النص في إقراره لسلطة   ،91  على أنه يقع ʪطلا  َ

القاضي التقديرية تجاه الشروط التعسفية؛ إلا أنه يثور التساؤل الآتي: هل لقاضي الموضوع الخيار  
بين استعمال سلطته في تعديل الشرط التعسفي أو إعفاء الطرف المذعن منه أم أن المشرع قيده 

وضوع سلطة تقدير وجود الصفة التعسفية في  في هذا الشأن؟ واقع الأمر أنه إذا كان لقاضي الم
  المتصف ʪلتعسفتعديل الشرط  أن يقوم القاضي بالشرط محل النزاع من عدمه؛ فإن الخيار بين  

لهذه السلطة؛ حيث يمارسها القاضي    -أيضاً    -عفاء الطرف المذعن منه يخضع  أن يقوم ϵأو  
  . ٩٢وفقاً لمقتضيات العدالة، وما يراه مناسباً، ودون أن يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض 

إن ترك الأمر للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي الموضوع يترتب عليه عدم استقرار في 
العقود لاختلاف قدرات القضاة في فهم ودراسة القضية وإن كانت هذه السلطة تحت رقابة 
المحكمة العليا إلا أĔا رقابة قانونية في تطبيق القانون وصحة الاستدلال đا والتسبيب فلا تتدخل 

لذا يرى الباحث أنه من المناسب تحديد معايير   ، ة العليا في الموضوع لأĔا محكمة قانونالمحكم
عامة لاعتبار الشروط التعسفية مثل معيار الميزة الفاحشة ومعيار التعسف في استعمال القوة  

 
 . ١٥٨المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  91
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الاقتصادية ومعيار التوزان في العقد وهي وإن كانت لا تخرج عن قيد العدالة الذي نصت عليه  
) يساعد في ١٥٨المادة  واضحة  معايير  أن تحديد  إلا  العماني  المدنية  المعاملات  قانون  من   (

 استقرار العقود من خلال التزام الطرف القوي đذه المعايير وعدم تعسفه في الزام الطرف الضعيف
  بشروط تثقل كاهله.

المادة   بنص  ʬبتة  وإن كانت  التعسفية  الشروط  تجاه  الموضوع  قاضي  سلطة  أن  غير 
) من قانون المعاملات المدنية العماني ؛ إلا أن القاضي لا يستطيع ممارستها من تلقاء ١٥٨(

، لذا فإنه ما لم يدَّعِ العميل أمام القاضي بوجود تعسف في ٩٣نفسه، امتثالاً لمبدأ حياد القاضي 
أحد شروط اتفاق التمويل العقاري فإنه لا يجوز له ممارسة هذه السلطة، حتى لو اتضح له أثناء  

ولكن إذا كانت السلطة    ،تفاق المطروح أمامه يتصف ʪلتعسفنظر الدعوى أن أحد شروط الا
إعفاء  أو  الشروط  هذه  تعديل  تنحصر في  التعسفية  الشروط  تجاه  الموضوع  لقاضي  الممنوحة 
التعسفية  الشروط  تعديل  من  بكل  المقصود  حول  التساؤل  يثور  فإنه  منها؛  المذعن  الطرف 

 يل العقاري؟والإعفاء منها؟ وما الأحكام المتعلقة ʪستعمال هاتين السلطتين في شأن اتفاق التمو 
لقد أعطى المشرع العماني القضاء سلطة تقديرية لإعادة التوازن في العقد المشتمل على الشروط  

 التعسفية من خلال:
  

 :ط التعسفيةأولاً: تدخل القاضي بتعديل الشرو 
، ٩٤يقصد بتعديل الشروط التعسفية: إزالة وجه التعسف منها مع الإبقاء عليها كبنود في العقد  

ى للمطالبة بتعديل  و يلجأ العميل للقضاء لحمايته من الشروط التعسفية عن طريق رفع دعو 
ء لتقرير لذا منح المشرع قاضي الموضوع سلطة النظر في الشروط محل الادِّعا  ،الشرط التعسفي

إن وجد فيها  التعسف  العقد عن طريق وجه  تعسفي في  القضاء وجود شرط  يقرر  فعندما   ،
سفية للشرط من حيث وجودها  السلطة التقديرية الممنوحة له من قبل المشرع في تقرير الصفة التع

وز  الواردة في العقد بحيث يجو   المتصفة ʪلتعسف تعديل هذه الشروط  ب، جاز له التدخل  وعدمها
 

  . ۱۰۷، صمرجع سابق   الشروط التعسفية في العقود دراسة مقارنة  ، سليم  ٩٣
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، وفقاً لما وإعادة التوزان بين الحقوق والواجبات بين طرفي العقدما فيها من ضرر  للقاضي إزالة
و والموازنة بين المنافع التي تعود على الممول والمضار التي   العدالةيراه مناسباً ضمن اعتبارات  

    ٩٥.كما بيَّنا ذلك   يتحملها العميل، وهذه السلطة نص عليها قانون المعاملات المدنية العماني
التعسفية،   الشروط  تعديل  أمثلة  تتضمنالتي  ومن  العقاري    هاقد  التمويل  بعض عقود 

توقفه  أو  أو Ϧخره    مماطلته بسبب    على العميلغرامة  يفرضها الممول  التي قد  زائية  الج  شروطال
وغالباً ما تكون  بنسب مئوية من أصل الدين  وتكون    ،  Ϧخيريهغرامات    تسمىو السداد    عن

التمويل لا تفرق بين العم  مبالغٌ  النية  العميل  سواءً أكان  لاء  فيها، فجهات  اطل  مم  و أحسن 
النية، فهي تشترط   استحقاق الشرط الجزائي بمجرد التخلف عن الوفاء ʪلأقساط ولو سيء 

، فإذا كان عقد التمويل  عملائهافي أغلب العقود التي تبرمها مع  ،و ذلك   شهر واحدقسط  ل
الممول الحق في المطالبة بغرامة على العميل في حال التخلف عن السداد يتضمن شرطاً يخوِّل  

، ففي هذه الحال يحق للقضاء  لتمويل إضافة إلى إلزامية السدادمن قيمة ʪقي مبلغ ا  ٪٢بنسبة  
المتفق عليها في حالة تخل  الغرامة  مقدار هذه  لتعديل  القسط، التدخل  العميل عن سداد  ف 

للقاضيحيث   الذي    يجوز  المقدار  الى  معتخفيضها  ʪلمؤسسة    يتناسب  التي لحقت  الأضرار 
جواز  في    هذه السلطة التقديرية للقاضي، إلا أن  عن السداد  المصرفية من جراء هذا التخلف

و   التأخيرية  تخفيض  التعديل  الغرامة  للأعمال  نسبة  والرقابي  التنظيمي  الإطار  بموجب  مقيدة 
(  الإسلاميةالمصرفية   المادة  أنه  "يجب أن لا ٢-١٥-٤بسلطنة عمان حيث نصت  ) على 

في حالة التخلف عن السداد   ٪١تتجاوز أية غرامة تفرض ويكون مسموحا đا وفقا للشريعة  
التخلف   لىع  التأخيرية  في تخفيض نسبة التعويض والغرامة  ضاءسلطة القتكون    وعلى هذا،  ٩٦"

  عن السداد لمصلحة البنك لا يمكنها أن تتجاوز تلك النسبة. 
 

  
  

 
 . ١٥٨المادة  قانون المعاملات المدنية العماني  ٩٥
 . ٢-١٥-٤ المادة عمانيالالإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية  ٩٦
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 ʬنياً : تدخل القاضي ϵعفاء الطرف المذعن من الشروط التعسفية: 
،  ٩٧يقصد ϵعفاء الطرف المذعن من الشروط التعسفية: إلغاء هذه الشروط كليةً من الاتفاق

وإĔاء آʬرها واعتبارها كأن لم تكن ،ومن المنطقي أن قاض الموضوع لا يلجأ إلى إلغاء الشرط  
   التعسفي ،إلا إذا قدَّر أن مجرد تعديل الشرط لا يتحقق معه الحماية المرجوة للعميل المذعن.

بناءً على طلب العميل المتضرر من أن تلك   -ولا يكون ذلك إلا إذا تبينّ للقاضي  
، طرفين من حيث الحقوق والالتزامات الشروط المفروضة من قبل الممول تحدث تبايناً كبيراً بين ال

مما يؤدِّي إلى عدم التوازن في العقد بحيث يفوت على العميل فائدة مرجوة أو مصلحة متوقعة  
أو متى Ϧكَّد للقاضي أن تلك الشروط متعلقة ʪلتزامات أساسية وجوهرية على الممول، بحيث  

  يجعل الإعفاء منها التزامه الأساسي بدون جدوى. 
، إعفاء ٩٨إعمالاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد ذه الحالات أجاز المشرع للقاضي و في مثل ه 

ومن أمثلة إعفاء الطرف المذعن من الشرط    دائن الذي وقع ضحية شروط تعسفية،العميل ال
 التعسفي، أنه قد تتضمن بعض عقود التمويل العقاري شرط التحكيم لتسوية النزاع بين الممول

صلحة الحماية القضائية  وهذا الشرط يفوِّت على العميل م  ،والعميل وعدم اللجوء إلى القضاء
قوة الممول الاقتصادية أو يكون في تطبيقه زʮدة كلفة مالية عليه، هنا يحق للعميل    في مواجهة 

بين الممول، فإذا  للقضاء لحل النزاع القائم بينه و رفع دعوى طلب إلغاء شرط التحكيم واللجوء 
تبين للقضاء بموجب السلطة التقديرية التي أعطاها المشرع له أن هذا الشرط شرط تعسفي فيه 

، كما نص  ي لحل النزاع القائم بين الطرفينميل جاز له إبطال الشرط والتصدمضرة واضحة للع
) العليا رقم  المحكمة  الصادر من  الحكم  ذلك  ϵبطال شرط   ٩٩م عمالي) ٢٠١٦/  ٧٩٢على 

 
درجة    "، (بحث متطلب مقدم لنيلدراسة مقارنة   – الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك  "  ، مين  أ محمد  ،  سي الطيب    ٩٧
  .  ٤٢ص م)، ٢٠٠٨، الجزائر ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق ،  اجستيرالم

القوة الملزمة للعقد: هي أن  العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا ʪتفاق الطرفين أو للأسباب التي    ٩٨
  للمزيد ينظر:   يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

مجموعة المبادئ    ،م  ١٧/٥/٢٠٢١الصادرة من وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية بتاريخ    ٢١٢٧٤٣٤٣٨الفتوى رقم  
  . ٢٤١ص  ، م٢٠٢١القانونية الصادرة من وزارة العدل والشؤون القانونية لعام 

مجموعة الاحكام الصادرة عن    ، م٢٩/١/٢٠١٨م عمالي الجلسة بتاريخ  ٧٩٢/٢٠١٦حكم المحكمة العليا رقم الطعن    ٩٩
 . ١٥٨٢ص ، الدوائر المدنية ʪلمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة 



    ٢٢١  

لما كان ذلك وكان التحكيم طريقا استثنائياً خارج إطار القضاء وأقل  التحكيم وسببت ذلك "
ما فيه أنه يكبد العامل أموالاً ونفقات للتحكيم فضلا عن بعد المسافة بين بلاد الطاعن في 
ألمانيا ومقر التحكيم في الولاʮت المتحدة الأمريكية مما يجعل من شرط التحكيم المثبت في عقد  

  قوق للعامل ʬبتة ʪلقانون مما يجعله شرطاً ʪطلاً ". العمل تنازلاً عن ح
ما جاء إلا   قانون المعاملات المدنية العمانيمن    ١٥٨أن نصَّ المادة    وتجدر الإشارة إلى
، وϩتي دور القاضي لإعادة  الذي اختل بسبب وجود شروط تعسفيةđدف رد التوازن العقدي  

، وأما عن استقرار هذه الشروط التعسفية أو إلغائها  هذا التوازن، عن طريق  سلطته في تعديل
العلاقات الاقتصادية؛ فلا شك أن هذه العلاقات تقوم على بعض المبادئ الأخلاقية، ومنها  
انحرافهم  حال  المبادئ  هذه  إلى  المتعاقدين  رد  معه  يتعين  الذي  الأمر  والعدالة،  النية  حسن 

وϦكيداً ١٠٠عنها المادة    ،  بمقتضى  المذعن  للطرف  الحماية  وفاعلية  قانون    ١٥٨لجدية  من 
........ ويقع ʪطلاً كل اتفاق م المشرع المادة ʪلعبارة الآتية: " المعاملات المدنية العماني ، خت

على خلاف ذلك"، وهو ما يعني أنه لا يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على استبعاد سلطة القاضي  
، فإذا وجد مثل  ك من القضاء بتعديلها أو إلغائهافي نظر الشروط التعسفية، وما قد يستتبعه ذل

هذا الاتفاق وقع ʪطلاً، لذا فكل اتفاق ينشأ بين طرفي عقد الإذعان إذا كان من شأنه استبعاد  
ذلك    سلطة قاضي الموضوع تجاه ما قد يتضمنه هذا العقد من شروط تعسفية يكون ʪطلاً ؛

للطرف  المشرع  أقرها  التي  تعطيل الحماية  يترتب عليه  السلطة  استبعاد هذه  الاتفاق على  أن 
قد تتضم الذي  المذعن في مواجهة ما  القوي  فالطرف  تعسفية،  نه عقود الإذعان من شروط 

هذه   يضمِّن  أن  عليه  الصعب  من  ليس  الضعيف،  الطرف  على  يفرض شروطه  أن  استطاع 
الشروط بنداً يمنع الأخير بمقتضاه من رفعها أمام القضاء، لذا فإن المشرع وفِّق إلى حد كبير في  

  صياغة هذه المادة. 
  

  
  

 
  .    ٦٥ص مرجع سابق    ،الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري،  البقلي  ١٠٠
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  :في هذا الفصل خلاصة القول
من خلال ما تقدم يتبين لنا الدور الهام الذي يلعبه القضاء في حماية حقوق أطراف التمويل  

،  الإسلاميةالعقاري عن طريق حماية إرادēما والمتمثلة في عقد التمويل العقاري بصيغ التمويل  
إلا أن القضاء العماني كيَّف هذه العقود واعتبرها قروضاً تجاريةً بفائدة ربوية، وبذلك صدرت 

هو التعامل بما يتوافق و   الإسلامية أحكام قضائية مخالفة للأساس الذي قامت عليه المصارف  
، لذا يرى الباحث أنه من الضروري أن يعيد القضاء النظر في الإسلاميةمع أحكام الشريعة  

در  الصا  الإسلاميةتكييف هذه العقود بما يتوافق مع الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  
من البنك المركزي العماني ʪعتباره قانوʭً حاكماً للعلاقة التعاقدية بين أطراف النزاع منذ نشأة  

  العقد وحتى فض النزاع.
لقد أعطى المشرع العماني الحق لقاضي الموضوع سلطة التدخل بين الطرفين، إذا اشتمل  

، ليرفع هذا الخلاف ويفسر الشك    غامضة أو شروط متناقضةصيغ  أو  العقد على عبارات  
والغموض لمصلحة الطرف الضعيف وهو العميل، كما أجازت له أن يلغي أو يعدِّل الشروط 

وجعلت ذلك  أسس العدالة،    ه ضيتالتعسفية التي ēدد التوازن في العقد المبرم بينهما وفقاً لما تق
، وذلك كله ضمن السلطة التقديرية  هاتفاق على خلافالا  من أحكام النظام العام التي لا يمكن

التعسفية، إلا أن ترك الأمر للسلطة  التوازن للعقد المشتمل على الشروط  للقضاء بغُية إعادة 
التقديرية المطلقة لقاضي الموضوع يترتب عليه عدم استقرار في العقود لاختلاف قدرات القضاة 

لمحكمة العليا إلا أĔا رقابة قانونية  في فهم ودراسة القضية وإن كانت هذه السلطة تحت رقابة ا
في تطبيق القانون وصحة الاستدلال đا والتسبيب فلا تتدخل المحكمة العليا في الموضوع لأĔا  

لذا لا بد من وضع معايير توضح الأسس التي يكيّف عليها الشرط ويعتبر تعسفياً   ، محكمة قانون
  .على مثل هذه الشروطحماية وتبصيراً لأطراف العقد من أن يشتمل العقد 
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  الخاتمة 
  

إلى بحث   الدراسة  المصارف  القانوني    التنظيمسعت هذه  العقاري في  التمويل  أطراف  لحقوق 
هذا الصدد   من النتائج ذات الفائدة في  جملة انتهى الباحث إلى  وقد  ،    سلامية بسلطنة عمانالا

ϩ تيمع توصيات هامة، موجزة فيما :  
  

  أولاً: النتائج: 
  : من نتائج  ما ϩتيإلى توصل الباحث من خلال هذه الدراسة 

العمانية  -١ التشريعات  تبينّ  جم  لم  من  وعدّته  العقاري،  التمويل  التمويلات ماهيّة  لة 
 وأطرافه  المشرعّ المصري بينّ مفهوم التمويل العقاري  في حين أن  ،المصرفية دون تمييز

عدد   في  العبرة  جهة    الأطراففجعل  قبل  من  له  المعدِّ  والنموذج  العقد  نوع  هو 
المستثمر   – الممول  (  الاختصاص فقد يصل في بعض النماذج إلى ثلاثة أطراف وهم

الممول المستفيد  – هما  العقاري  التمويل  عقد  انعقاد  في  الأصل  أعتبر  أنه  على   (
والمستثمر، أما المشرع العماني فقد عدَّ التمويل العقاري من جملة التمويلات المصرفية  

زه بتشريع خاص لذا فقد اعتبر لانعقاده إرادة طرفين فقط ولا يتم العقد إلا يولم يم
يتميز عقد التمويل العقاري عن غيره من العقود و  ( الممول والعميل )  بوجودهما وهما 

 ببعض الخصائص، نجملها فيما يلي: 
تراخي ʪلرغم من أن الزمن ليس متنفيذ    وذوفوري    عقداتفاق التمويل العقاري   -

عنصراً ضرورʮً من عناصر الاتفاق، والمدة ليست من مستلزماته لكن للزمن دور  
 مهم في تحديد قيمة الأقساط.  

خضوعه   ذلك اتفاق التمويل العقاري من عقود الاستهلاك ومن أهم النتائج على   -
الطرف  لحماية  ʪلغاً  اهتماماً  الدول  توليه  والذي  المستهلك،  حماية  لقوانين 

 الضعيف (العميل المستهلك) من استغلال مؤسسات التمويل لحاجته للعقار.
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اتفاق التمويل العقاري من عقود الإذعان وʪلتالي تشمله الحماية القضائية من  -
خلال سلطة القاضي في إلغاء أو تعديل الشروط التعسفية التي تتخلل العقد، 

 كما أن الشك يفسر لصالح الطرف المذعن وهو العميل.
نه يعُدّ نشاطاً  لم ينظم المشرع العماني نشاط التمويل العقاري في قانون خاص مع أ -٢

وتوجد حاجة ماسة لتنظيم هذا القطاع لما له من Ϧثير على حركة   ، اقتصادʮً هاماً 
، فقد نظم المشرع المصري التمويل العقاري  الوطني أسوة ببعض الدول العربية  الاقتصاد

،    لتشريع خاص وقام بتعديله أكثر من مرة ليواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة 
مجموعة من و  المتناثرة في  العامة  للقواعد  عمان  سلطنة  العقاري في  التمويل  يخضع 

القضاء والقانونيين  التقاضي ويصعِّب الأمر على  يعيق سرعة  الذي  القوانين الأمر 
العقاريللتك التمويل  لعقد  السليم  لرقا ، كما تخضع جميع عملياييف  التمويل  بة  ت 

، إلا أن الإرشادات الصادرة عن البنك المركزي بموجب وإشراف البنك المركزي العماني
لعام   العماني  المصرفي  العقاري  ٢٠٠٠القانون  التمويل  عملية  تنظم  لا  ولوائحه  م 

 والعلاقة بين أطرافه ʪلشكل الكافي لحماية حقوق أطرافه.
صيغتي  -٣ على  رئيسي  بشكل  عمان  سلطنة  في  العاملة  الإسلامية  المصارف  تعتمد 

ʪ  الإجارة المنتهية  المتناقصة  والمشاركة  ʪلتمليك  العقاريالمنتهية  للتمويل  ،  لتمليك 
ة في سلطنة  حيث إĔما من أكثر الصيغ مساهمة فــي مؤسسات الصيرفة الإسلامي

ن تدفقات التمويل المشاركة المتناقصة على النسبة الأكبر م  ، فقد حازت صيغةعمان
وđذا وعلى ما مضى من ،    ٪١٧٫١  الإجارة ، في حين  بلغت حصة    ٪٥٥بلغــت  

 الفقرات يكون الباحث قد أجاب على السؤال الأول للدراسة.  
دراسة طلب التمويل العقاري  حق  للممول    من الحقوق التي أعطاها المشرع العماني -٤

تعتبر من الوسائل المهمة  ، والتي المقدّم من العميل عن طريق استمارة طلب التمويل 
العميل   تبين مدى ملاءة  العقدالتي  ببنود  الممول من وقدرته على الالتزام  ، وتمكّن 

التموي ،  ل والاستعلام عن مطابقتها للواقعالوقوف على حقيقة المركز المالي لطالب 
شرع العماني والمصري لم يلز 

ُ
لفحص طلب التمويل   ما جهة التمويل بمدة معينةإلا أن الم

والرد عليه ما يجعل العملية التمويلية Ϧخذ مدة طويلة حسب رد المصرف وهذا الأمر 
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أو   التمويل ʪلإيجاب  للرد على طلب  معينة  بمدة  المصارف  يلزم  تشريع  إلى  يحتاج 
التموي،و   الرفض طلب  في  توافرها  الواجب  ʪلاشتراطات  العميل  أخل  جاز  إذا  ل 

التزم بجميع الاشتراطات الواجبة عليه وقرر التراجع  للممول رفض الطلب ، أما إذا 
، فإنه يحق للمصرف الممول خصم لية التعاقد بعد دفع هامش الجديةعن إكمال عم
التي   قيمة ضمان هامش الجدية الاضرار  فإذا كان هامش الجدية لا تكبدها من   ،

ال  الرجوع على  للمصرف  فيحق  الأضرار  الفعلية  يكفي لجبر  الأضرار  لتغطية  عميل 
إلا أن المشرع لم يضع ضوابط واضحة للعميل تبينِّ فيه الحالات التي يتم فيها    ،فقط

نوعية الاضرار في حالة تراجعه عن التعاقد لضماʭت المقدمة ونسبة الخصم و ا خصم
 حتى لا تطلق يد المصرف في أموال العميل دون وجه حق.

من الحقوق التي كفلتها التشريعات العمانية للممول الحق في استرداد مبلغ التمويل  -٥
والذي يعد سداد أقساط التمويل  مع أرʪحه ومصاريفه التشغيلية وذلك عن طريق  

، وقد وضع  المشرع العماني قيوداً على الرئيس الذي يقع على عاتق العميلالالتزام  
مقدار هذه الأقساط لحماية مصلحة العميل حيث أخذ في الاعتبار الوضع المالي 

، ولا تزيد رسوم   ٪٧للعميل على أن لا يزيد هامش ربح المؤسسة المالية المرخصة عن  
عن   المعاملة  أو  التوثيق  أو  الطلب  عُم  ٥٠تقديم  التمويل لأغراض رʮلاً  على  انياً 

نسكنية تفرض  غرامة  أية  تتجاوز  لا  أن  التخلف    ٪١سبة  ، ويجب  حالة  عن في 
، وعلى المؤسسة المالية  حاً đا وفقاً للشريعة الإسلامية، ولابد أن يكون مسمو السداد

المرخصة أن Ϧخذ في الاعتبار عبء الدين الكلي وخدمته بحيث لا يزيد قيمة القسط  
) للتمويل ٦٠عن  الزمنية  الفترة  تزيد  ألا  العميل، كما يجب  راتب  صافي  ) من   ٪

التمويل العقاري    ٢٥الشخصي الإسكاني عن   اللائحة التنفيذية لقانون  سنة ،أما 
من   العميلدخل    إجمالي) من  ٪٤٠أن تزيد قيمة القسط عن (  المصري فقد منعت

إذا أخل العميل ʪلتزاماته في سداد الأقساط ، و   الدخول المنخفضةأصحاب  غير  
الاتفاق  على  ،يوماً   ٩٠الواجبة عليه لأكثر من   للمصرف    وتم  العقد يحق  فسخ 

الضامن مع ال العقار  استيفاء ʪقي الأقساط من قيمة  الضامن وله  تصرف ʪلعقار 
، أما إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين كقيمة تعويضية تصرف في وجوه البر  ٪١نسبة  
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حمايةً   الإضافية  والتأمينات  الضماʭت  على  ʪلتنفيذ  المطالبة  للمصرف  يحق  فإنه 
لحقوقه، أما قانون التمويل العقاري المصري أعطى الخيار للمول بين مطالبة العميل 
ʪلوفاء بكامل المبالغ المتبقية أو طلب التنفيذ على العقار الضامن عن طريق وضع 

تمويل العقاري من قبل قاضي التنفيذ الذي يقع العقار  الصيغة التنفيذية على اتفاق ال
 ضمن دائرة اختصاص. 

يعتبر الرّهن من و تنقسم الضماʭت المسماة إلى ضماʭت عينية وضماʭت شخصية  -٦
عميل لل لقد أعطى المشرع العماني  ،و   اʭت العينية في التمويل العقاريبين أهم الضم

الحق في التصرف في العقار المرهون ويبقى للمرēن حق التقدم على بقية الدائنين في 
المرهو  ، إلا أن هذا الحق يثير إشكالات ن وحق تتبع العقار في أي يدٍ كان العقار 

،  ر المرهون والتي قد تلجئه للقضاءقانونية في استيفاء المصرف الممول لحقه في العقا
المسألة وذلك بوضع    ، ولم ينظم المشرع العماني هذهكلِّفه تكاليف مالية إضافيةوتُ 

العقار وحماية حق   ضوابط وشروط التصرف في  (العميل) في  الراهن  واضحة لحق 
المرēن الدائن وهو ما يعُد نقصاً تشريعياً يؤثر على حقوق العميل الراهن في حين أن 
قانون التمويل العقاري المصري نظم هذه المسألة وأجاز للعميل التصرف في العقار  

المرēنالضامن بشرط أخذ   الممول  الموافقة متروك موافقة كتابية من  أمر  ، ولم يجعل 
،وإنما قيده ϥنه لا يحق للممول أن يرفض الطلب إلا بشكل مطلق للممول المرēن  

 علام، على أن يقوم الممول ϵللضرر  تعرض مصالحه وحقوقه    واضحة قدلأسباب  
وذلك خلال ثلاثين يوماً من استلام    خطاب أسباب الرفض بموجب  وبيان  العميل  

 . عليه الطلب وإلا اعتبر موافقاً 
العينية الرهّن الحيازيمن بين   -٧  المرēن( المصرف)   والذي يخوِّل للدائن    الضماʭت 

للقانون حبس ال أن    وعلى المرēن،    الوفاء بكامل الحقإلى حين    ةالمرهونعين  طبقاً 
ʭتجاً   إذا كان  اويكون مسؤولاً عن هلاكهđا  عناية  وال  ابصيانته  القيامو   ايحافظ عليه

، لذا نرى أن البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل في حال التمويل عن تقصير منه
الرهن  تضمن حقها عن طريق  وإنما  الحيازي كضمان  الرهن  إلى  تلجأ  العقاري لا 
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الرسمي حتى لا تدخل في إشكالات التعويض أو تحمل تبعات مالية للحفاظ على 
 العين المرهونة.

القانون للممول لاستيفاء   -٨ التي كفلها  العينية  يعد حق الامتياز من بين الضماʭت 
حقه من العميل ،ولم يعط المشرع العماني تعريفاً واضحاً لحق الامتياز وإنما نصَّ على 

، وقد بينّ المشرع العماني نوع الامتياز في قوق الامتياز تنظمها قوانين خاصة أن ح
) من القانون المصرفي العماني أن من ٥المادة (  بيčنتالعميلة التمويلية المصرفية حيث  

المقدمةضماʭالبين   على    ت  امتياز  التي  و المعدات  حق  العميلالممتلكات   قدمها 
ن  أ في قانون التمويل العقاري المصري بعد  و   ،دفع أو تنفيذ التزام ʪلدفعل مان لكض

) منه  ١جاء في المادة (  عرّفَ نشاط التمويل العقاري نصّ على نوع الضمان حيث
 "... وذلك بضمان حق امتياز على العقار أو رهنه رهناً رسمياً ". 

ولقد صية المسماة في التمويل العقاري  أهم الضماʭت الشخبين  تعتبر الكفالة من   -٩
، وذلك من خلال القواعد العامة  الكفالة وضوابطها وآلية توثيقهنظمّ المشرع العماني

لأحكام الكفالة في قانون التجارة وقانون المعاملات المدنية العماني إلا أنه لم يشترط 
شروطاً خاصة تتعلق ϥحكام الكفيل في عقد الكفالة، أما المشرع المصري فقد اشترط 

أحالها    شروط خاصة متعلقة ʪلكفيل لم ينص عليها في قانون التمويل العقاري وإنما
ون  من القان   ٧٧٤إلى القواعد العامة للكفالة في القانون المدني فقد اشترط في المادة  

،   في مصرموسراً ومقيماً   كون الكفيلي، وجب أن  بتقديم كفيلالعميل    التزمالمدني إذا  
ʪلوفاء الكفيل  مطالبة  الممول الدائن في    علىتسهيل  ال  ووالحكمة من اشتراط ذلك ه

عند الاقتضاء، وأن الأخذ đذين الشرطين يبعث على الاطمئنان من قبل مقاضاة  و 
ضماʭت أكبر الممول (الدائن)  في توفير التمويل المناسب للعميل والحصول على  

الة بين قانون المعاملات يوجد اختلاف في انعقاد عقد الكف، كما    على الوفاء ʪلدين
وقانون التجارة في التشريعات العمانية، حيث نصّ الأول على انعقادها بمجرد   المدنية

والق ʪلإيجاب  انعقادها  على  الثاني  نصّ  حين  في  الكفيل  الكفيل ايجاب  من  بول 
تباره ليس طرفاً  ʪع  فيهما على المكفول له (العميل)  ، ولم يتم النصُّ المصرف)والدائن (



    ٢٢٨  

كفيل لقيمة  ، مع أنه ملزم ʪلتزامات تجاه الكفيل في حال وفاء الفي عقد الكفالة
 . الأقساط نيابة عنه

يعد الخصم من الراتب من أهم الضماʭت الغير مسماة لاستيفاء الممول لحقوقه   -١٠
المالية في عقد التمويل العقاري وقد نظم المشرع العماني الضوابط والشروط لاعتبار  

طار  عقاري من خلال القانون المصرفي والإالراتب ضماʭً رئيسياً في عقد التمويل ال
و  الإسلاميةالر التنظيمي  المصرفية  للأعمال  راتقابي  أقل  مقدار  بينّ  وفيه  يمكن ،  ب 

التمويل ، ومقدار قيمة التمويل التي تتناسب من الراتب الشهري  اعتباره في عملية 
ولا يوجد اختلاف    ،سط الشهري، كما نظّم المشرعّ المصري ذلك للعميل وقيمة الق

لا تتعدى    بينهما إلا في بعض المسائل كتحديد نسبة الاستقطاع من الراتب والتي
من قيمة الراتب في التشريعات العمانية ،أما في قانون التمويل العقاري    ٪٦٠عن  

عن   الاستقطاع  نسبة  تتعدى  ألا  فيجب  العميل   ٪٤٠المصري   راتب  قيمة  من 
 المستثمر. 

يعتبر التأمين من بين الضماʭت المهمة في العملية المصرفية فهو يشعر الممول  -١١
ʪلأمان في حالة تعثر السداد من قبل العميل على اختلاف أسباب التعثر على أن  

التأمين على العقار  ع التأمين كالتأمين على الحياة و يكون عقد التأمين ʭصاً على نو 
قد نظم المشرع العماني التأمين في قانون  يرها من عقود التأمين المختلفة و غو  الضامن

التأمين  شركات  لدى  التأمين  يكون  أن  الإسلامية  المصارف  على  واشترط  خاص 
قانو  وهو  أيضاً  خاص  بقانون  نظمها  والتي  رقم التكافلية  التكافلي  التأمين  ن 

انون خاص يشمل التأمين ، أما المشرع المصري فقد نظم التأمين في قم١١/٢٠١٦
،  م ١٥٥/٢٠٢٤ون التأمين الموحد رقم  التأمين التكافلي تحت مسمى قانلتجاري و ا

الثاني  السؤال  على  أجاب  قد  الباحث  يكون  الفقرات  من  ما مضى  وعلى  وđذا 
 للدراسة.

إلزام الممول ʪعتباره للعميل  التشريعات العمانية  عليها  نصّت  من الحقوق التي   -١٢
مهنياً ϵعلام العقاريبك  هوتبصير   هʫجراً  التمويل  بعقد  يتعلق  ما  البنك ل  ، واعتبر 

ف  المركزي العماني عقد التمويل العقاري عقداً استهلاكياً وʪلتالي لابد من حماية الطر 



    ٢٢٩  

لذا أصدر الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي     غير المهني (العميل المستهلك)
(بم   ٢٩/١٢/٢٠٢١بتاريخ   رقم  التعميم  التمويل )١١٨٤وجب  قانون  ألزم  ، كما 

، إلا   العقاري المصري جهة التمويل بذات الأمر حرصاً منها على حماية رضا العميل 
المصري  أن   العقاري  التمويل  وقانون  العماني  يرتبا  المشرع  اخلال لم  على  جزاءات 

الممول ϵعلام وتبصير العميل بكل ما يتعلق بعقد التمويل العقاري والتي تعُد حقوقاً 
، وترك للعميل الحق تعاقد قد يؤدى إلى تعيُّب إرادتهللعميل تؤثر على رضاه عند ال

المدنية   التشريعات  العامة في  القانونية  القواعد  ʪللجوء إلى  العقد  في طلب بطلان 
إلا أن هذه   ،وعدم العلم الكافي  بمحل التعاقدلكلا البلدين لوجود عيب في إرادته  

النصوص هي نصوص عامة والاعتماد عليها في الأحكام القضائية متروك للاجتهاد 
 الإخلال لذا يرى الباحث أنه لابد من حماية هذا الحق بترتيب جزاء على    القضائي

 . به
  عقد التمويل العقاريإبرام  التفكير في  ء العميل الحق في مهلةٍ للتروي و يعتبر إعطا -١٣

وذلك  المهمة  العميل و صحة صدور    تأكيدل  من الإجراءات  إبرام موافقة  رضاه في 
من   العقد عليه  يترتب  وما  العقاري من خصوصية  التمويل  لعقد  لما  وتدبر،  بروية 

العميل   التشريعات العربية  ،التزامات كبيرة تقع على عاتق  العديد من  ولقد نصت 
) والفرنسيةوالأجنبية  والمغربية  العمانية   ذلك على  )  السعودية  التشريعات   أن  إلا   ،

ذ لا نجد نصاً صريحاً إ،  وقانون التمويل العقاري المصري يفتقدان لإقرار مثل هذا الحق
المستهلكعملل التفكير  و   ق في مهلة للترويلحا  إقرار  على  بهيمكن أن نستدل     ، يل 

 أن يستدرك ʪلمشرع العماني    من الجدير، لهذا  ا يعُد نقصاً في التشريع العمانيوهذ
لعميل المستهلك، وذلك لحقوق اإجراءات الحماية    تقريرفي    أثر من    له ، لما  ا الأمرهذ

يق والتفكير و من خلال نص تشريعي  للتروي  للعميل  ترتيب جزاءات على ر مهلة 
 đا.  الإخلالالممول في حالة 

والذي المتفق عليه    التمويل العقاري  من الحقوق الواجبة للعميل توفير مبلغ عقد -١٤
جله أقدم العميل على يقع على عاتق الممول ويعد هذه الحق الأساس الذي من أ
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يلتزم الممول وذلك وفقا للضوابط والمعايير المقررة في التعاميم الصادرة  و ،  إبرام العقد
 من البنك المركزي العماني متعلقة بـالآتي: 

من قيمة   ٪٨٧٫٥لعمانية  نسبة التمويل من قيمة العقار المراد تمويله في التشريعات ا  .أ
من قيمة العقار   ٪٩٠ما في قانون التمويل العقاري المصري فتبلغ النسبة   أالعقار،  

 . المراد تمويلية
تتعدى    .ب  لا  الربح  التمو   ٪٧نسبة  قانون  أن  حين  العمانية في  التشريعات  يل   في 

 . العقاري المصري لم ينص عليها
العمانية     .ت  التشريعات  أما   ٪٦٠الحد الأقصى للاستقطاع في  الراتب  إجمالي  من 

فقد حددها   المصري  العقاري  التمويل  تزيد عن  ϥقانون  ل من دخ  ٪٤٠ن لا 
 . المستثمر

  ٢٥الحد الأقصى لسنوات السداد حددēا التشريعات العمانية ϥن لا تتجاوز     .ث 
سنة للتمويلات الشخصية السكنية ولم يجد الباحث نصاً في قانون التمويل العقاري  

 المصري ينص على الحد الأقصى لسنوات السداد.
لقد جعل المشرع العماني  وقانون التمويل العقاري المصري دخل العميل أساس   -١٥

، وربطا ذلك بكون العميل صاحب وظيفة سواءً لائتمان  لعملية التمويل العقاريا
الراتب  يعتبر  إذ  ʬبت  راتب شهري  ،وذو  الخاص  القطاع  في  أو  كانت حكومية 
الشهري شرطاً أساسياً لقبول طلب التمويل العقاري إلا أĔما أغفلا فئة مهمة في 

، لا يمكنهم الحصول  ارعين ومن لا يملك راتباً شهرʮً اĐتمع وهم أصحاب الحرف والمز 
 . على تمويل عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية

لم تنص التشريعات العمانية وقانون التمويل العقاري المصري على جزاء إخلال  -١٦
الممول عن تنفيذ التزامه في توفير التمويل للعميل بعد إبرام العقد ودون مبرر قانوني 

بتنفيذ   إلزام الممول  يطلب من القضاء  ،ووفقاً للقواعد القانونية العامة يحق للعميل أن  
عمل وليس التزام بدفع ما عليه من  ؛ لأن التزامه هنا التزام ϥداء  ات التعاقدية  التزام

مالية  التمويل(  مبالغ  يقبض مبلغ  العميل لا  تقرير جزاء على كون  لذا لابد من   (
 الممول في حالة إخلاله بتوفير التمويل المناسب للعميل بعد إبرام العقد.
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من قانون المعاملات المدنية العماني   ٥٠١  في المادة  لقد نصّ المشرع العماني -١٧
على أنه لا يجوز مطالبة العميل ʪلأقساط المستحقة عليه إلا في موعد استحقاقها  

، إلا أن بعض المصارف تشترط حلول ʪقي حلول الأجل وذلك في حال التزامه  وهو
،  ه في سداد الأقساط المترتبة عليهالأقساط كاملة في حال عدم التزام العميل ومماطلت

، لذا كان لزاماً على رط من عدمه على الاجتهاد القضائيويعتمد الإلزام đذا الش 
عدمه الشرط من  لهذا  التطبيقية  الحدود  بيان  وبيان   المشرع  الإخلال بحق   ،  جزاء 

، أما في قانون    ستحقاقالاموعد    قبلسداد  الجواز مطالبته بتعجيل  عدم  العميل في  
التمويل العقاري وعلاجاً لهذه المسألة فقد جعل المشرع المصري عقد التمويل العقاري  
المتفق عليه بين الطرفين هو أساس التقاضي بعد أن أجاز لهم طلب وضع الصيغة  

بتنفيذ التزاماēم  الأطرافالتنفيذية على اتفاق التمويل العقاري وبذلك يلزم القضاء  
  المتفق عليها في العقد.

للعميل طلب السداد    أجازت التشريعات الصادرة من البنك المركزي العماني   -١٨
، ولا يستطيع الممول أن يرفض رغبة العميل في ر عندما تتوافر لديه سيولة ماليةالمبك

انون التمويل العقاري  كما أقر ق  ،ن في ذلك تحقيقاً لمصلحة العميلالسداد المبكر لأ
التي لا يجوز الاتفاق على خلافها،  ، بل جعله من أحكام النظام العام  المصري هذا

،    ن يتم النص على آلية السداد المبكر في اتفاق التمويل العقاري بين الطرفينعلى أ
قد يتضرر الممول من هذا السداد المبكر لأنه سيرتب خسارة عليه في الربح المتوقع و 

غالبية بتحصيل  التمويل  تقوم جهات  لذا  التمويل  ʪقي سنوات  أرʪحها من   عن 
عملية التمويل خلال السنوات الأولى من عُمر الاتفاق، ويُـقَسم القسط الشهري بين 
أصل مبلغ التمويل والعائد على التمويل، على أن يتم تخصيص النسبة الأكبر من 

الأولى لصالح العائد على التمويل، وتؤدي  مبالغ الأقساط المسددة خلال السنوات  
لى الإضرار بمصالح العملاء الذين يرغبون في السداد المبكر بعد فترة  إتلك السياسة  

من عُمر الاتفاق؛ حيث تتلاشى الجدوى الاقتصادية للسداد المبكر وتكون غالبية  
لذا لا بد من وضع ضوابط    المبالغ المتبقية من الأقساط متعلقة ϥصل مبلغ التمويل

للممول إسقاط حق العميل لا يجوز  ، و   يمة القسط كما فعل المشرع المصريلتعيين ق
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الممول بطلب  المقابل مفاجأة  أنه لا يجوز في  أو الحدِّ منه، كما  المبكر  السداد  في 
ولم تحدد  الوفاء  قبل  ذلك  ʪلرغبة في  وإخطاره  عليه  التنبيه  بل يجب  الرد،  تعجيل 

يل لتقديم طلب التعجيل التشريعات العمانية المدة التي يجب الالتزام đا من قبل العم
الوفاء العقاري  في  التمويل  قانون  المدة و حددها المصري  ، في حين أن   نص على 
التعجيل ʪلوفاء غير صحيحبشهر وإ الباحث أنه يجب تحديد مدة  لا عُد  ، ويرى 

المبكر وذلك  السداد  العميل في  للرد على طلب  أقلها شهر تكون ملزمة للممول 
 .رفين للعميل ولممول على حد سواء لوجود مصلحة للط

أثناء  يجب على الممول إعلام العميل ʪلبياʭت الخاصة ʪتفاق ا -١٩  ًʮلتمويل دور
عقود ويعتبر هذا الحق نتيجة طبيعية لعقد التمويل العقاري كونه من ال  ،سرʮن العقد

التنفيذ التمويل بوقت محددٍ متراخية  البنك المركزي العماني لم يلزم جهات  ، إلا أن 
ʪ ٍن العقد  لإعلامودوريʮلزامية  أثناء سرϵ في الوقت المناسب   الإعلام، وإنما اكتفى

على أنه    ، أما اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري نصتدون تحديد  
 يجب أن يلتزم الممول ϵخطار العميل شهرʮً بجميع البياʭت المتعلقة ʪتفاق التمويل

على الممول في حالة إخلاله بحق   جزاءً والمشرع المصري  لم يرتب المشرع العماني  ، و 
، ولما  لتمويل دورʮً أثناء سرʮن العقدʪلبياʭت الخاصة ʪتفاق ا  الإعلامالعميل في  

ʪ الالتزام  التم   لإعلامكان  ʪتفاق  المتعلقة  لمصلحة  ʪلبياʭت  مقررٌ  العقاري  ويل 
، وإن كان  بياʭت التي لم يخُطر đا في حقه، فإنه يحق له الدفع بعدم نفاذ الالعميل

الأفضل أن يتدخل المشرع فيحدد جزاءً لمخالفة هذا الالتزام بنص خاص، حيث 
يمكن القول في إطار الطبيعة المستقلة لاتفاق التمويل العقاري أن الجزاء وفقاً للقواعد 
لهذه الطبيعة، ومن ثمَ يكون الجزاء في عدم  القانونية العامة يجب أن يكون مراعياً 

 يتم إخطار العميل به من بياʭت وعدم الاعتداد بما ترتبه هذه البياʭت الاعتداد بما لم
 من آʬر.

لقد ألزم المشرع العماني والمشرع المصري الممول ϵجراء الصيانة الأساسية على  -٢٠
تعد أو تقصيرالعقار الممول (المستأجر) م يقع من العميل  الحق في للعميل  ، و ا لم 

، ولا لا يمكن الانتفاع ʪلعقار بدوĔامطالبة الممول ϵجراء الصيانة الأساسية والتي  
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ذا أخلَّ الممول وامتنع عن إجراء الصيانة  إ، أما    وز الاتفاق على إلزام العميل đايج
المطلوبة كان للعميل الحق في إلزامه عن طريق القضاء أو المطالبة بفسخ  الأساسية  

لانتف المؤجرة العقد  العين  من  الانتفاع  حق  التشغيلي    اء  الصيانة  أما  تنص ،  لم 
العين بتسليم  وإنما ألزمت المستأجر    đاالتشريعات العمانية على إلزام أي من الطرفين  

  ويعذر فيما عليه،    اتسلمهكان قد  العقد ʪلحالة التي    عند تمام مدةإلى المؤجر    المؤجرة
المؤجرة  أصاب  العين  الموجودات في  الاستعمال   بعض  بسبب  تلف  أو  هلاك  من 

المستأجرلا يد  خارج  العادي أو لسبب   صلاح أي تلف في  ϵ   يلزمو ،  فيه   للعميل 
، أما التشريعات المصرية  أو التعدي أو التقصير  نتيجة سوء الاستعمال  ةالمؤجر   العين

ذا أخلَّ إ،ف  ل الصيانة الدورية للعقار الممولفقد ألزمت العميل ʪلقيام بكافة أعما
الحق في إلزامه   للممول كان  التشغيلية المتفق عليها   وامتنع عن إجراء الصيانة    العميل

 . ϵلزامه đذه الصيانةعن طريق القضاء أو المطالبة 
لقد أجازت التشريعات العمانية للعميل ʪعتباره مستأجراً للعقار الممول Ϧجيره   -٢١

، وهذا القيد لم تبين المصرف)إلا أĔا قيدت ذلك  بشرط موافقة كتابية من المؤجر (
أما قانون التمويل   ،لمؤجر الموافقة ومتى يمكنه الرفضمتى يمكن لالعمانية  التشريعات  

الانتفاع  تمكين غيره  و الضامن  الممول و   Ϧجير العقار   العقاري المصري فقد أجاز للعميل
بعد  به و  بشغله وذلك  المستأجر الأول علىالانفراد  العميل  صريحة    موافقة  يحصل 

بتقديم طلبالممول  وكتابية من العميل  يقوم  قبل   للممولوجه  ممكتوب    ، بحيث 
رفض المؤجر  ز للممول  ولا يجو ،  بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً   إبرام عقد التأجيرموعد  

، ويجب لأسباب جديةمعها للهلاك أو الخطر و مصالحه وحقوقه    تعرضتالموافقة إلا  
بيان الممول  ʫريخ    على  من  يومًا  ثلاثين  الأسباب كتابة خلال  طلب تهذه  قديم 

جزاءً على لم يرتبا  والمشرع المصري  المشرع العماني  ، كما أن    التأجير من قبل العميل
ار الضامن محل ϵعطاء الموافقة للعميل ʪلقيام بتأجير العق  الممول في حالة إخلاله

، إلا أنه يحق للعميل اللجوء إلى القضاء لإلزام الممول ʪلموافقة ما لم العملية التمويلية 
 العقار الضامن.  يكن اعتراضه مسبباً ϥسباب تؤدي إلى ضياع حقه في
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 Ĕاية  في الممول تملك العقار فيعميل ال أقرت التشريعات العمانية والمصرية حق -٢٢
، فالممول يكون ملزماً بنقل ملكية العقار خالية من أي  مدة عقد التمويل العقاري

و  بشرط  للغير  عينية  التعاقديةحقوق  ʪلتزاماته  العميل  المشاركة فاء  صيغة  ففي   ،
  بناءً عليه ملزماً يحق  للعميل يكون  المتناقصة المنتهية ʪلتمليك يصدر الممول وعداً  

طريق أقساط شهرية    عن  ʪلبيعمنفصل  عقد    عن طريق  ʪلتدريجللعميل تملك حصته  
للممول أما في صيغة  يدفعها  أوجبت    الإجارة ،  فقد  ʪلتمليك    آلية تحديد  المنتهية 

ستقل عن عقد عند Ĕاية العقد ،وذلك بعقد مالمؤجرة  عين  لل ستأجر  العميل المتمليك  
إخلالها    حالجزاءات على المصارف  التشريعات العمانية والمصرية  تب  تر لم  و   ،  الإجارة

، وترك للعميل الحق في طلب استيفاء حقوقه ʪللجوء بحق العميل في تملك العقار
 القضاء إلى 

وكان  إلى Ĕاية مُدته أو هلكت العين المؤجرة    الإجارةإذا تعذر استمرار عقد   -٢٣
إلى  يتم الرجوعفي الحالتين فمن العميل المستأجر  دون تدخل بسبب خارجي ذلك 

الأجرة ما أدّاه من ين إلى العميل الفرق ب ن يردأ المؤجر (المصرف) علىأجرة المثل، و 
 رفعاَ ، وذلك أقل منها  إذا كانت أجرة المثلأجرة المثل و أقساط التمويل في المحددة 
  ه الأجرة عن أجرة المثل مقابل وعد   في  زʮدة ال  وافقالعميل الذي    الواقع علىللضرر  

وهذا ما    ، للمصرف التصرف في العقار الممول  ، ويحقالإجارة  عقدʪلتمليك في Ĕاية  
، وđذا وعلى ما مضى من الفقرات يكون  يه التشريعات العمانية والمصريةنصت عل 

 الباحث قد أجاب على السؤال الثالث للدراسة.
العقاري   -٢٤ التمويل  أطراف  حقوق  حماية  في  مهماً  دوراً  العماني  القضاء  يلعب 

وتشمل الحماية القضائية لحقوق أطراف التمويل العقاري حماية إرادة الطرفين المتمثلة 
جهة    ومنبحسن نية من جهة،    ا تنفيذ التزاماēم  وضمان،    افي بنود العقد المبرم بينهم 

أغراضها، وضمان    وتحقيقأخرى مراقبة حسن تنفيذ تلك البنود التي تم الاتفاق عليها  
إلا أن القضاء العماني يواجه عقبات تحول دون القيام   تحقيق التوازن العقدي وفاعليته 

بدوره على أكمل وجه، وتتمثل هذه العقبات في تنوع وتشتت واختلاف النصوص  
ة والإسلامية خاصة،  التشريعية المنظمة للعمليات التمويلية العقارية في المصارف عام
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الفضيلة  أصحاب  بين  ووجهات  القضائية  الاجتهادات  في  اختلاف  إلى  أدى  ما 
القضاة في القوانين الحاكمة للعملية التمويلية في المصارف الاسلامية، مما يستدعي 
معه ضرورة سعي المشرع العماني لإيجاد تشريع خاص ينظم عملية التمويل العقاري  

أطرافه لحقوق  حماية  الإسلامية  المصارف  التكييف    في  لتوحيد  للقضاء  ومساندة 
 القضائي لصيغ التمويل العقاري في المصارف الإسلامية.  

إلزام العميل المماطل ببنود العقد وفق  في  تتمثل الحماية القضائية لحقوق الممول   -٢٥
الصيغة المبرمة بينهما سواء كانت مشاركة متناقصة منتهية ʪلتمليك أو إجارة منتهية  
ʪلتمليك وذلك عن طريق القضاء، إلا أن القضاء العماني كيَّف هذه العقود ʪعتبارها 

تفاجأت منها أحكام  بفائدة ربوية، وبذلك صدرت عدة  تجاريةً  المصارف    قروضاً 
الإسلامية في سلطنة عمان، وهذا يخالف الأساس التي أسست المصارف الإسلامية  
أعمالها التمويلية عليه وهو أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل إن  

đا في مجال الصيرفة  حكام القضائية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول هذه الأ
الإسلامية بسلطنة عمان، حيث كيَّف الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية  
عمل  ينظم  الذي  التشريع  ʪعتباره  العماني  المركزي  البنك  من  الصادر  الإسلامية 

جارة المنتهية ʪلتمليك ϥنه عقد إجارة  المصارف الإسلامية بسلطنة عمان عقد الإ
وهو ذات التكييف الصادر من الأيوفي، أما عقد المشاركة المتناقصة المنتهية ʪلتمليك 
فقد نصت الأيوفي ϥنه شكل من أشكال الملكية المشتركة (شركة)، كما كيَّفه الإطار  

يرى الباحث أنه من التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية بذا التكييف لذا  
كييف هذه العقود بما يتوافق مع الإطار التنظيمي الضروري أن يعيد القضاء النظر في ت

  ًʭعتباره قانوʪ والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني
 حاكماً للعلاقة التعاقدية بين أطراف النزاع منذ نشأة العقد وحتى فض النزاع.

٢٦-   ʮلقضاʪ لم يحدد المشرع العماني مدد زمنية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة
المصرفية في القطاع العقاري، ولا يخفى ما للزمن من أهمية في العملية التمويلية، في 
حين سعت الكثير من الدول إلى تبسيط إجراءات التقاضي في العمل المصرفي عن 

المنازعات المصرفية في التمويل العقاري تحد   طريق سن تشريعات لتسريع الفصل في
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من عملية تضييع الوقت وʪلتالي السرعة في إجراءات التقاضي ما يبعث على الارتياح 
والثقة لدى القطاع المالي العقاري، لأن طول عملية التقاضي أمر مؤثر على الحركة 
الذي   المالي  والتضخم  للعقار  السوقية  القيمة  على  أثر  لذلك  أن  الاقتصادية، كما 

 والآخر ما يؤدي إلى فقدان التدفقات المالية لبعض يصيب الأسواق المالية بين الحين
 قيمها السوقية. 

أن تعدِّل الشروط التعسفية التي ēدد التوازن    للقضاءلقد أجاز المشرع العماني   -٢٧
ولا أكبر بكثير  لتزامات  ʪأحد أطرافه (المستهلك)    ثقل كاهل  في العقد في  التعاقدي  

 المستهلك  الطرف يعفيأن  كما أجاز للقضاء،  التزامات الطرف الآخر تتناسب مع
وجعل أسس العدالة،    هضيتوفقا لما تقهذه الشروط المتصفة ʪلتعسف    المذعن من

التقديرية للقضاءالم العام إذ لا يجوز الاتفاق    شرع هذه السلطة  النظام  من أحكام 
  ضمان   ، وذلك كله بغُية ʪطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك على خلافها وʪلتالي يقع  

لل  التوازن  التعسفيةإعادة  الشروط  على  المشتمل  لعقد  الأمر  ترك  أن  إلا  لسلطة  ، 
العقود لاختلاف   في  استقرار  عدم  عليه  يترتب  الموضوع  لقاضي  المطلقة  التقديرية 
قدرات القضاة في فهم ودراسة القضية وإن كانت هذه السلطة تحت رقابة المحكمة  
القانون وصحة الاستدلال đا والتسبيب فلا   العليا إلا أĔا رقابة قانونية في تطبيق 

العل  المحكمة  قانون تتدخل  الموضوع لأĔا محكمة  من يا في  ، وđذا وعلى ما مضى 
 .الفقرات يكون الباحث قد أجاب على السؤال الرابع للدراسة
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  ʬنياً: التوصيات: 
لا بد من تنظيم التمويل العقاري ϵصدار تشريع قانوني خاص ينظم جميع جوانب  . ١

التمويل العقاري في سلطنة عمان بدءاً من إنشاء هيئة عامة للتمويل العقاري تتبع 
بضبط   تعُنى  العماني  المركزي  العقاريالبنك  التمويل  راخيص ت  إصدارو   إجراءات 

ʪلتنسيق مع الجهات المعنية ʪلقطاع العقاري، وتحديد نماذج موحدة لصيغ    لمزاولته
شاملة   الصيغ  تكون هذه  العقاري وآلياēا بحيث  التمويلية في التمويل  للمنتجات 

الاسلامية  تراعالمصارف  أن  على  أحكامه  ي،  الاجتماعية كافة    ا في  الظروف 
التمويلوالاقتصادية   التوازن    لطالبي  أحكامه  تحقق   جهات   بين  التعاقدي بحيث 

 . هوطالبيالتمويل 
العقار   . ٢ في  التصرف  في  المدين  الراهن  العميل  لحق  قانونية  وشروط  ضوابط  وضع 

ēالمر المصرف  قبل  من  للموافقة  الراهن  العميل  طريق حصول  قبل الضامن عن  ن 
المرهون العقار  الطلب خلال فترة زمنية  التصرف في  الرد على هذا  يتم  ، على أن 

 . لممول يجب أن يكون الرفض مسبباً محددة قانوʭً وفي حالة الرفض من قبل ا
وضع ضوابط وشروط تتعلق ʪلكفيل في التمويل العقاري كأن يكون الكفيل موسراً،   . ٣

ϥن بم  وذلك  للوفاء  أمواله كافية  (العميلتكون  عنه  المكفول  على  من  ا  تزام لالا) 
، وأن يكون له  )المدين الأصليالعميل (الوفاء به من قبل    تعذر المضمون في حالة  

، حماية لحق المصرف في ولة التي ينعقد فيها عقد الكفالةمحل إقامة معروف في الد
 استيفائه من الكفيل في حال تخلف العميل عن السداد.

) للكفالة في عقد الكفالة افقة أو عدم اعتراض المكفول له (العميلإضافة اشتراط مو  . ٤
مات بين المصرف والكفيل بحيث يكون شرط انعقاد حتى لا يؤثر اعتراضه على التزا

العميل  الدائن (المصرف) تجاه الكفيل الكفيل حقه في الرجوع على  ، وأن يضمن 
) من ٢٣٢المادة (ذيل  ، وذلك بتعديل  مويل للمصرففي حالة سداده أقساط الت 
وتنعقد الكفالة ϵيجاب وقبول من الكفيل والدائن   .... قانون التجارة العماني إلى " 

 . بشرط عدم ردّها من المكفول له"
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لابد من تدخل المشرع بنصوص خاصة مستقلة تحدد آلية واضحة لبيان التزامات  . ٥
đا تسهيلاً للقضاء وتضييقاً   الإخلالالممول قبل التعاقدية تجاه العميل وبيان جزاء  

 . جتهاد القضائي في إصدار الأحكاملباب الا
وضع تشريع قانونية صريح لتحديد حق العميل في مهلة زمنية قانونية للتروي والتفكير  . ٦

بحيث يستطيع من خلالها العميل الاطلاع على العقد وقراءته بتمهل وتفكير قبل 
، لأن ذلك يؤدى إلى Ϧمين استشارة أهل الخبرة ϥمر التعاقدالإقدام على إبرامه و 

وحماية رضا العميل بجعل هذا الرضا أكثر وضوحاً وتروʮً، وخاصة مع وجود إعلاʭت 
، ففرض شتى الطرق إلى انتزاع رضا العميلوإʬرة من جانب المصرف الذي يسعى ب

العقاري من هذه المهلة وتحديدها بمدة ʪت أمراً ضرورʮً لضمان حماية عقد التمويل  
اللاحق والعدول  تنجم  ،الهدم  القانونية التي سوف  عن ذلك   وتجنب الإشكالات 

، ولا بد من فرض جزاءات على الممول في حال إخلاله đذا الحق أسوة  فيما بعد
 . عض القوانين العربية و الأجنبية بب

إيجاد ضوابط لتمويل فئة أصحاب الحرف والمزارعين عن طريق دراسة ملاءēم المالية   . ٧
 مع اشتراط كفيل مالي لضمان الالتزام ʪلسداد. 

التزام  . ٨ وضع ضوابط لحدود وإجراءات تطبيق شرط حلول الأقساط في حال عدم 
العميل ʪلسداد وذلك عن طريق نصوص قانونية ملزمة للطرفين تضييقاً للخلاف  

 .ضائي وسعياً لاستقرار المعاملات والاجتهاد الق
مراقبة كيفية تقسيم الربح وأصل المبلغ في قيمة القسط الشهري من قبل البنك المركزي   . ٩

، وذلك من خلال آلية لتحديد الأقساط يستفيد العميل من السداد المبكر  بحيث
التمويل والربح بنسب عادلة   بوضع نسب معينة في كل قسط تشمل أصل مبلغ 

 تشجيعاً للعميل على السداد المبكر. 
١٠.   ًʮدور التمويل  ʪتفاق  الخاصة  ʪلبياʭت  العميل  التمويل ϵعلام  جهات  إلزام 

ودوريٍ أثنا بوقت محددٍ  العقد  العميل شهرʮً  ء سرʮن  الممول ϵخطار  يلتزم  ، كأن 
التمويل العقاري وذلك حماية لح البياʭت المتعلقة ʪتفاق  ، ولا بد ق العميلبجميع 

 . في حالة إخلال الممول đذا الحقمن ترتيب جزاء واضح بنص قانوني 
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وضع تشريع مناسب لتقييد الحرية المطلقة للممول المؤجر في الموافقة من عدمها  .١١
للعميل المستأجر بتأجير العين المؤجرة خصوصاً عند تحقق مصلحة العميل من ذلك 

، فتأجير العميل للعين المؤجرة له يؤدي إلى حصوله مولمع عدم الاضرار بمصلحة الم
يستطيع من خلال مادي  مقابل  الممولعلى  ʪلتزاماته تجاه  الوفاء  تتحقق ه  وهنا   ،

 مصلحة الممول أيضا وهي حصوله على أقساط التمويل في مواعيدها المحددة.
التوازن العقدي بين طرفيها    الإجارةتنظيم أحكام   .١٢ المنتهية ʪلتمليك بما يحقق 

بيان   الصيغة يشترط  التمويل đذه  ،وذلك عن طريق نص قانوني صريح في عقود 
أنه في حالة فسخ العقد  التملك ومقابل الاستئجار، والنص صراحة على  مقابل 

ر الحق في برضا الطرفين أو ϥحكام العقد أو ϥحكام القانون فإن للعميل المستأج
استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها، ويمكن أن يقر القانون الحق للمصرف  
المؤجر الاحتفاظ بجزء من مقابل حق التملك تعويضاً له عن فسخ العقد في حالة  

 عدم إخلال المستأجر ʪلتزاماته العقدية.  
المصارف   .١٣ في  العقاري  التمويل  عقود  تكييف  على  صراحة  النص  من  بد  لا 

الإسلامية   المصرفية  للأعمال  والرقابي  التنظيمي  الإطار  مع  يتوافق  بما  الإسلامية 
الصادر من البنك المركزي العماني ʪعتباره قانوʭً حاكماً للعلاقة التعاقدية بين أطراف  

النزاعالنزا  العقد وحتى فض  يمنع ع منذ نشأة  قانوني ملزم  ، وذلك عن طريق نص 
افق مع الاجتهاد القضائي فيه حماية لحقوق طرفي العقد في اختيارهما للتمويل المتو 

 . أحكام الشريعة الإسلامية
تعلقة ʪلتمويل  تبسيط إجراءات التقاضي والسرعة في فض المنازعات المصرفية الم .١٤

ية قصيرة ملزمة لا يمكن ، وتحديد إجراءات التنفيذ بمدد زمنية قانونالعقاري الإسلامي
 .تجاوزها

تنظيم سلطة القاضي في التدخل بتعديل أو إلغاء الشروط التعسفية في العقد  .١٥
المبرم بين الطرفين وذلك عن طريق وضع ضوابط وإجراءات تمنع التدخل العشوائي 
المناسب تحديد معايير عامة  أنه من  الباحث  لذا يرى  المتضرر،  الضرر عن  وترفع 

فاحشة ومعيار التعسف في استعمال لاعتبار الشروط التعسفية مثل معيار الميزة ال
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يساعد في  واضحة  معايير  ،وإن تحديد  العقد  التوزان في  ومعيار  الاقتصادية  القوة 
استقرار العقود من خلال التزام الطرف القوي đذه المعايير وعدم تعسفه في إلزام 

 الطرف الضعيف بشروط تثقل كاهله. 
عام  .١٦ بشكل  الإسلامية  التمويل  منازعات  بنظر  خاصة  قضائية  دوائر  إنشاء 

لأصحاب الفضيلة   العلمي والعمليتأهيل  ل ، وذلك ʪري بشكل خاصوالتمويل العقا
، وإدخالهم في دورات خاصة ʪلتمويل الإسلامي ومبادئه وأحكامه الشرعية    القضاة

والقانونية، وذلك لتجنب اللبس الواضح في الأحكام القضائية الصادرة عن بعض 
محاكم سلطنة عمان والتي تقضي بتكييف صيغ التمويل الاسلامية ʪعتبارها قروضاً  

 لقانوني الواجب التطبيق عليها. تمويلية بفائدة ربوية خلافاً للأساس الشرعي وا
العقاري في المصارف الاسلامية معتمدة من قبل  .١٧ التمويل  نماذج لصيغ  وضع 

للقضاء  الأعلى  اĐلس  مع  التنسيق  بعد  المركزي  البنك  في  العليا  الشرعية  اللجنة 
يع مؤسسات التمويل بسلطنة عمان، ، تلتزم đا جمجهة الفصل في النزاع  ʪعتباره 

التزاماēما بشكل متوازن وتحمي الطرف الضعيف  يوضح فيها حقوق كلا الطرفين و 
الش  القويمن  الطرف  قبل  من  التعسفية  التكييف  روط  العقد  تُكيِّف  أĔا  ، كما 

 الأطراف ، وʪلتالي حماية  لمعمول đاالشرعي السليم وفق القواعد والنصوص القانونية ا 
قبل من الاختلاف في التكييف القضائي ما يجعلها ملزمة لطرفيها بعد توثيقها من  

، لذا فإن وجود مثل هذه التشريعات التي تلُزم توثيق حكومية ذات اختصاص  جهة
و   بنموذج موحد  الأطراف والالتزامات  الحقوق  بعناية  يشمل جميع  يكون مدروساً 

من أهم طرق   ، يعد ولا ريبن العقدي المبني على أسس العدالةبحيث يحقق التواز 
 القضائية لأطراف عقد التمويل العقاري.  الحماية القانونية و 

إلزام أطراف عقد التمويل العقاري بتوثيق العقد سواءً ϵثبات Ϧريخه أو التصديق   .١٨
دل) عليه حسب الأحوال وʪلشكل الرسمي لدى جهة توثيق محايدة (الكاتب ʪلع

جراءات التقاضي والتنفيذ ، وهذا يعد تخفيفاً واضحاً لإووضع الصيغة التنفيذية عليه
ويشجع الطويلة العقاري  التمويل  منازعات  الفصل في  إلى سرعة  يؤدي  وʪلتالي   ،



    ٢٤١  

المتزايد على  الطلب  تلبي  التي بدورها  التمويل  التمويل إلى زʮدة عمليات  جهات 
  المسكن ما ينعش الحركة الاقتصادية في البلاد. 

  .في الختامو 
،  ر من إتمام هذه الرسالةفكما بدأʭ بحمد الله والثناء عليه نختم بحمد الله والثناء عليه على ما يسَّ 

، عليه    ولي ذلك والقادروجهه الكريم إنه  وأسأله جلَّ في علاه أن يتقبل هذا العمل خالصاً ل
  .وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين والحمد ƅ أولاً وآخراً.
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ديوان المطبوعات :  الجزائر. د.ط.  الاقتصاد المالي والمصرفي   .)م٢٠٠١. (عبد القادر  س،بلطا
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 .الأسطورة
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 .للطباعة والنشر

. أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد  .م)١٩٩٠(  .الباسط   حسن عبد  ،جميعي
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إبراهيم،  السرحان (عدʭن  المدني.  م)١٩٩٦.  القانون  المقاولة  شرح  في  المسماة   . العقود 
  .  عمان: مكتبـة دار الثقافة للنشر والتوزيع .١. طالكفالة

إبراهيم عدʭن  (السرحان،  المدني  .م)١٩٩٦.  القانون  المقاولة،   شرح  في  المسماة  العقود 
  .  عمان: مكتبـة دار الثقافة للنشر والتوزيع. ١. طالكفالة

.  ١ط.  التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص  ).م١٩٩٩. (فؤاد عبد اللطيف  ،السرطاوي
 .  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان

إبراهيم  ،سعد (نبيل  الشخصية  م).٢٠٠٠.  التبعية-التأمينات  وغير  د.ط.  التبعية   .
  .دار الجامع الجديدة للنشر: الإسكندرية



    ٢٤٦  

إسماعيل،  سلطح محمد  (حمدي  في    .)م٢٠٠٧.  الإرادة  مبدأ سلطان  على  الواردة  القيود 
المدنية الاسلامي–العقود  ʪلفقه  مقارنة  الفكر :  الإسكندرية د.ط.  .  دراسة  دار 

  . الجامعي

(عدسأيمن  ،  سليم العقاري.  )م٢٠٠٥.  التمويل  اتفاق  مقارنة-مشکلات  د.ط.  دراسة   .
 . دار النهضة  العربية: القاهرة

دار  القاهرة:  . د.ط.  الشروط التعسفية في العقد دراسة مقارنة  ).م٢٠١١. (عدسأيمن  ،  سليم
 . النهضة العربية

نظرية الالتزام  بوجه   –الوجيز في شرح القانون المدني  .  م)١٩٦٦. (عبدالرزاق  ،السنهوري
   .دار النهضة العربية. د.ط. القاهرة: عام

نظرية الالتزام بوجه   - الوسيط في شرح القانون المدني    ).م٢٠٠٤. (عبدالرزاق   ،السنهوري
  . منشأة المعارف: الاسكندرية . ١ط. عام مصادر الالتزام

(محمد،  سويلم المالية.  م) ١٩٩٢.  الأوراق  وبورصات  الاستثمار  وصناديق  البنوك  .  إدارة 
 . الشركة العربية للنشر والتوزيع: مصرد.ط. 

.  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  م).١٩٦١. (مصطفى بن سعد بن عبده  ،السيوطي
 .المكتب الإسلامي: دمشقد.ط. 

دار القاهرة:  . د.ط.  دروس في التأمينات العينية والشخصية  .. (د.ت)محمد لبيب  ،شاب 
  . النهضة العربية

اللخمي  ،الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد  . ١ط.  الموافقات  .)م١٩٩٧(  .أبو إسحاق 
  عفان.  طبعة دار ابن القاهرة: 

.  ضماʭت الممول في اتفاق التمويل العقاري  م).٢٠٢٠. (علي إبراهيم أبو العينين  ،شبلي
    .دار الفكر والقانون د.ط. القاهرة:



    ٢٤٧  

:  بيروت . د.ط.  مغني المحتاج إلى معرفة الألفاظ  د. (د.ت).شمس الدين محمد بن أحم،  الشربيني
 .دار الفكر

.  نظرية العقد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.  )م١٩٩٠. (عبد المنعم فرج  ،الصدة
   .والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية د.ط. القاهرة:

  . دار نشر الثقافة. د.ط. القاهرة: التأمينات. م)١٩٤٨. (عبدالفتاح، عبد الباقي

اتفاق التمويل العقاري دراسة في أحكام قانون التمويل    ).م۲۰۰۲. (ثروت   ،عبد الحميد
 .  مكتبة الجلاء الجديدة : المنصورةد.ط. . العقاري والتشريعات المقارنة

الدايم مقارنة-الكفالة كتأمين شخصي للحقوق .  م)٢٠٠٩. (حسني محمود  ،عبد  . دراسة 
  .دار الفكر د.ط. بيروت:

– آليات مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإذعان م).٢٠١٣. ( أنس محمد ،عبد الغفار
الإسلامي والفقه  المدني  القانون  بين  مقارنة  القاهرة:  دراسة  د.ط.  الكتب .  دار 

 . القانونية

دراسة مقارنة بين الشريعة    -الحماية العقدية للمستهلك.  م)٢٠٠٨. (عبدالباقي، عمر محمد
  . منشأة المعارف :الإسكندرية. ٢ط. والقانون

  . د.ط.المنهج شرح  حاشية الجمل على  سليمان بن عمر بن منصور. (د.ت).    العجيلي،
  . دار الفكر: بيروت 

مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني  .  )م٢٠١١. (بلحاج  ،العربي
  بجامعة الجزائر. ديوان المطبوعات  : الجزائر. د.ط. دراسة مقارنة – الجزائري 

  . ١. طالنظرية العامة للعقود في الفقه الإسلامي والقانون.  )هـ١٤٢٨. (đاء الدين  ،العلايلي
 . دار الشواف :الرʮض



    ٢٤٨  

:  بيروت . د.ط.  منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل  .)م١٩٨٩بن أحمد. (محمد  ش،  علي
 .دار الفكر

إسماعيل  ر،عم (نبيل  التنفيذية.  )م٢٠١٢.  :  الإسكندرية. د.ط.  التنفيذ الجبري للسندات 
  . دار الجامعة الجديدة

(السيد محمد   ،عمران العقد  م).١٩٨٦.  أثناء تكوين  المستهلك  مقارنة مع -حماية  دراسة 
المستهلك بحماية  الخاصة  للنصوص  وتطبيقية  تحليلية  :  الإسكندرية.  طد.  .دراسة 

  . منشأة المعارف

دار    الرʮض:.  ۱ط.  العقود المالية المركبة.  )م۲۰۱۰. (عبد الله بن محمد بن عبد الله،  العمراني
    .كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 

. د.ط.  شروط الاعفاء في عقود التجارة وعقود المستهلكين  .م)٢٠٠١(  . ʭدية محمد،  عوض
 .  دار النهضة العربية القاهرة: 

الحكم  ،فودة (عبد  والمقارن  م).١٩٨٥.  المصري  المدني  القانون  في  العقد  د.ط.  تفسير   .
 . منشأة المعارف :الإسكندرية

 .  مكتبة لبنان. د.ط. بيروت: المصباح المنير  م).١٩٨٧. (أحمد بن محمد بن علي، الفيومي

.  التمويل العقاري دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة. )م٢٠١٢. (هشام محمد ،القاضي
 .دار الفكر الجامعي: الإسكندرية د.ط. 

(منذر  ،قحف الإسلامي.  ) م۱۹۹۸.  الاقتصاد  في  التمويل  د.ط.  مفهوم  المعهد    :جدة. 
 . البنك الإسلامي للتنمية ،الإسلامي للبحوث والتدريب

ʪلقانون  ).  هـ١٤٣١(  .أحمد سمير،  قرني مقارنة  دراسة  الإسلامي  الفقه  في  الإذعان  عقود 
 . دار كنوز اشبيلية: الرʮض. ١. طالوضعي



    ٢٤٩  

أحمد  الكاساني، بن مسعود بن  بكر  (أبو  الشرائعم).  ١٩٨٦.  ترتيب  الصنائع في  .  بدائع 
  . بيروت: دار الكتب العلمية.  ٢ط

الواحد،  كرم (عبد  والقانون  م).١٩٩٨.  الشريعة  مصطلحات  دار  ٢. طمعجم  عمان:   .
  الثقافة.

سالم بن  محمد  بن  ماجد  (الكندي،  عند  .  م)٢٠١٣.  المالية  المعاملات  فقه  في  الخلاصة 
 . وقاف والشؤون الدينيةوزارة الأ: مسقط. ١ط. الاʪضية

  .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. ٧ط. تقنيات البنوك. )م ٢٠١٠. (الطاهر، لطرش

  . دار ابن خلدون: بيروت . ١. طالموسوعة الاقتصاديةم). ۱۹۸۰المؤلفين. (مجموعة من 

محمد كامل (مرسي،  والعينية  .)م١٩٣٠.  الشخصية  طالتأمينات  القاهرة:٢.    مطبعة . 
  .الرغائب

(مرسي، محمد كامل المسماة  .م)١٩٥٢.  الوكالـة:  العقود    ، الصـلح ة،  السمسـر   ،الكفالة، 
  ية. المطبعة العالم. القاهرة: ٢. طالحراسة ،الوديعـة ، التحكـيم

(سليمان،  مرقس الجديد.  م)١٩٥١.  المدني  التقنين  في  العينية  القاهرة:  التأمينات  د.ط.   .
  . المطبعة العالمية

  .  دار النصر للجامعات المصرية. د.ط. القاهرة: عقد الكفالة .)م١٩٥٩. (سليمان، مرقس

د.ط. القاهرة:  .  دالوافي في شرح القانون المدني، نظرية العقم).  ١٩٨٧. (سليمان،  مرقس
 . دار النهضة العربية

:  بيروت .  ١. طالمعتمد في فقه الصيرفة الإسلامية.  )م٢٠٢١. (المعتصم بن سعيد  ،المعولي
  د.ن. 



    ٢٥٠  

داود،  المغلوث  بن  أحمد  بن  (عبدالله  العقاري  .م)٢٠٠٧.  د.ط.  التمويل  مطابع :  الرʮض. 
 .الحميضي

النظام القانوني للتمويل العقاري دراسة  مقارنة في القانون  .  )م٢٠١٢. (الصغير محمد  ،مهدي
  ة. دار الجامعة الجديد : الإسكندريةد.ط. . المدني

دراسة فقهية Ϧصيلية    الإجارةصكوك    .)م٢٠٠٨. (حامد بن حسن بن محمد علي  ،ميرة
 . دار الميمان للنشر والتوزيع. الرʮض: ١. طتطبيقية

القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في .  م)١٩٩١. (علي أحمد   ،الندوي
 . دار عالم المعرفة. د.طـ. الجزائر: الفقه الإسلامي

. د.ط.  المعايير الشرعية  .  )ه١٤٣٧. (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
  . دار الميمان: الرʮض

ʬلاتو  المقالات: نياĐا:  
حقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقاً لاتفاق التمويل    .)م٢٠٠٥. (محمد محمد   ،أبو زيد

القانون)،  ٢(العدد  ،  ٤٧اĐلد  ،  مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  .العقاري ،  كلية 
 . مصر ،جامعة عين شمس

التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في    م).٢٠٠٨(  . رʪحي  ،أحمد أثر 
)، جامعة ٥(العدد  ،  فريقياأمجلة اقتصادʮت شمال    .  القانون الجزائري والقانون المقارن

 الجزائر. حسيبة بن بوعلي الشلف،

اĐلة  .  الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري  .م)٢٠٢٠. (أيمن مصطفى أحمد  ،البقلي
 كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر.  ،)٦(  العدد، ٧ اĐلد ،القانونية

صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمعالجة المحاسبية لصيغة    .م)٢٠٠٥. (محمد  ،البلتاجي
دور المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية في   مؤتمر"،    المشاركة المنتهية ʪلتمليك 



    ٢٥١  

كاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،  الأترويج وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  
 . الأردن . عمان

(الحسين  ،بلحسابي ومظاهرة  .م)٢٠٠١.  المستهلك  بتبصير  الالتزام  المغربية    .أساس  اĐلة 
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية  )،  ٤(العدد    ،للاقتصاد والقانون المقارن 

 .المغرب  ،بمراكش

عقود الإذعان بين اختلال الالتزامات التعاقدية ).  م٢٠١٩(  .قردي،  وأمين  .جيلالي،  بن عيسى
 ، ١اĐلد  ، مجلة الاكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية  .والحماية القانونية للمذعن

 الجزائر.، المركز الجامعي إيليزي)، ١(العدد 

منيع الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته).  هـ١٤٣٢(  . عبدالله  ، بن  أن مطل  الندوة  .  بحث في 
 . الكويت، دار الضياء )،٢، العدد (الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي

مجلة  .  مصادر التضامن في الكفالة وفقا للقانون العماني  .م)٢٠٢٢. ( محمد إبراهيم،  البنداري
)، جامعة السلطان ١، العدد (١، اĐلدجامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية

 قابوس، عمان. 

مجلة .  المسؤولية المدنية للبنك المقرض في مواجهة العميل  .)م٢٠١٧. (فاطمة الزهراء  ،بوقطة
وسياسية قانونية  السياسية)،  ٣(العدد    ،أبحاث  والعلوم  الحقوق  جامعة محمد ،  كلية 

  .الجزائر، الصديق بن يحيى

التشريعية    .م)٢٠١٧. (سلام عبد الله علي  ، الربيعي.  أسامة شهاب حمد،  الجعفري الحماية 
)،  ٣(العدد  ،  مجلة المحقق الحلي  "، للمستهلك في عقد التمويل العقاري دراسة مقارنة

 .العراق، جامعة ʪبل، كلية القانون

الفقه .  م)١٤١٧/١٩٩٧(.  نزيه كمال  ،حماد في  الكفالة  على  الأجر  أخذ  جواز  مدى 
  )، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ٩، العدد (مجلة جامعة الملك عبدالعزيز   "،السلامي

  السعودية.



    ٢٥٢  

صيغ التمويل الإسلامي مزاʮ وعقبات كل صيغة ودورها في  م). ١٩٨١. (سامي حسن ،حمود
التنمية المعاصر  .تمويل  الفكر الإسلامي في الاقتصاد  إسهام  الأزهر ندوة  ، جامعة 

  ، مصر.والمعهد العالمي للفكر الإسلامي

المرابحة  ة:  قاعدة الخراج ʪلضمان وتطبيقاēا المعاصر ).  م٢٠١٦. (سهيل أحمد فضل  ،حوامده
مجلة الدراسات العلمية للعلوم الإنسانية .  للآمر ʪلشراء في البنك الإسلامي الأردني

 . تركيا ، جامعة محمد الفاتح)،  ٨(العدد ، والاجتماعية

  الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية:   .)م٢٠١٠. (يوسف بن عبدالله بن محمد  ،الخضير
  ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  .دراسة مقارنة ʪلفقه الإسلامي

 . مصر ،جامعة الإسكندرية)، ١( العدد

التعسفية  .)م٢٠١٦. (زكرʮ  ،خليل الشروط  المستهلك من  اĐلة المغربية للدراسات    .حماية 
والقضائية اĐلد  القانونية  والإقتصادية  )،  ١٢(العدد    ،۱۱،  القانونية  العلوم  كلية 
 ، المغرب.والإجتماعية بمراكش

مجلة دراسات .  النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية  .م)٢٠١٣. (أحمد  ،الدخيل
البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي   )، ٢(العدد    ،١٩اĐلد  ،اقتصادية إسلامية
  السعودية.  ،للبحوث والتدريب

الملتقـى الدولي سياسات   .القرار التمويلي في البنوك الإسلامية  .م)٢٠٠٦(  . بن موسى  ،رحماني
  .الجزائر، جامعة بسكرة، التمويل وأثرها على الاقتصادʮت والمؤسسات

  . المنتهية ʪلتمليك صور التطبيق ومدى شرعيتها  الإجارةو   الإجارة  .م)٢٠٠٠. (وهبة،  الزحيلي
   ة، جدة.مجموعة دلة البرك ،الأمانة العامة للهيئة الشرعية)،  ٢(العدد ، البركة حولية

بعضها   .)م١٩٩٠أحمد. (علي  ،  السالوس .  مسألة حلول الأقساط قبل موعدها عند Ϧخر 
الدولي الإسلامي  الفقه  مجمع  بجدة،  ٦(العدد  ،  مجلة  الإسلامي  المؤتمر  منظمة   ،(

  السعودية.



    ٢٥٣  

إبراهيم  ،سعد (نبيل  العقاريم)٢٠٠٨.  التمويل  الاتفاق  القانونية  الطبيعة  مقارنة-.  .  دراسة 
القانوني  رمؤتم والتنظيم  الاقتصادي  الواقع  بين  مصر  في  العقارية  كلية ،  المشكلة 

 .مصر، جامعة الإسكندرية ،الحقوق

المصارف    .)م٢٠١٨(  .دوفي  ،قرمية  . عقون،  شراف أداء  على  العالمية  المالية  الازمة  أثر 
، ٢، اĐلدمجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة.  دارسة عينة من المصارف-الإسلامية

 . الجزائر ،جامعة مستغانم)، ٧(العدد 

التصفية في ظل   .)م٢٠١٧. (نجاة،  وحملاوي  .حسينة   ،شرون حماية المستهلك من الشروط 
القانون   التجارية  ٤/٢أحكام  الممارسات  على  المطبقة  الحقوق .  ʪلقواعد  مجلة 

السياسية) ٤(العدد  ،  والحرʮت والعلوم  جامعة عيد خيضر بسكرة،  ،  ، كلية الحقوق 
 .الجزائر

جان  ،صفير التعسفية  .)م۲۰۰۱(  . سميح  الشروط  مواجهة  في  المقارن  التشريع  اĐلة    .دور 
    .لبنان، جامعة الروح القدس )،۷(العدد ، القانونية

اĐلة الأكاديمية    "،مهلة التفكير آلية لحماية المستهلك ).  م٢٠٢١ون. ( وآخر   . الطيب جربوع
)، جامعة عمار ثليجي الأغواط، ٢(العدد    ،٥اĐلد  ،  للبحوث القانونية والسياسية

 الجزائر.

  الإجارة الصيانة بين النظرية والتطبيق:    .)م ٢٠١٨. (آخرونو   .بخت الرحمن عثماني،  عبد الحميد
نموذجاً  ʪلتمليك  آسيا  .المنتهية  في  الإسلام  الجامعة )،  ٢(العدد    ١٥اĐلد    ،مجلة 

 ماليزʮ، ماليزʮ.  الإسلامية العالمية 

-المسؤولية العقدية للممول في عقد التمويل العقاري.  )م٢٠٢٠(.  حمد محمد هشامأ  ،عبد الله
)، كلية الحقوق، جامعة ١٤، العدد (٨اĐلد  ،  اĐلة القانونية  .راسة قانونية مقارنة د

  القاهرة، السودان.



    ٢٥٤  

مجلة    .  دراسة مقارنة:  حماية المستهلك من الشروط التعسفية.  )م٢٠١٩(  . الصادق،  عبدالقادر
 )، المركز الجامعي أمين العقال، الجزائر.١(العدد  ١١اĐلد ، آفاق علمية

إشكالية العرض المسبق وحق المستهلك في مهلة التفكير والتبصير   .م) ٢٠٢١. (الحسن  ،العلج
)، ١٢( العدد  ،  مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية  .في عقد القرض العقاري

  ة، المغرب.دار الآفاق المغربي

أثر تطبيق الغنم ʪلغرم في الحفاظ على الاستقرار   ).م٢٠١٨. (محمود محمد عبدالجواد  ،عويس
، جامعة الفيوم)،  ١٧(العدد    ،٣اĐلد   ،مجلة كلية الآداب.  الاقتصادي في اĐتمعات 

  . مصر

  الإجارةالبيع التدريجي في    .)م٢٠١٣. (خولة،  وعبدة.  هناء محمد،  والحنيطي  . حنان  ،القضاة
ʪلتمليك  النظرية    .المنتهية  بين  الإسلامية  المصرفية  الخدمات  الثاني  العلمي  المؤتمر 

  ن. الأرد، ، جامعة عجلون الوطنيةوالتطبيق

(تركي،  كرين المصرف   م).٢٠٠٥.  في  القرض  لخطر  الوقائي  والتسيير  المصرفي  الاستعلام 
  )، ٦، العدد (حوليات مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب والمتوسط  .الجزائري

  . الجزائر، جامعة منتوري

( محمد عبدالرزاق  ،محمد المذعن).  م٢٠١١.  الطرف  لمصلحة  الشك  مـجـلـة رسـالـة  .  تفسير 
  )، كلية القانون، جامعة كربلاء، العراق. ٣(العدد ، ٣، اĐلدالحقوق 

مجلة كلية القانون للعلوم    "،الشروط التعسفية في عقد التأمين).  م٢٠١٩(  .معمر على  ،نجم
 .العراقك، جامعة كركو )، ٢٨(العدد  ،٨، اĐلدالقانونية والسياسية

إبراهيم،  نصر أحمد  (مصطفى  المصري   .م)٢٠١٤.  النظامين  في  العقاري  التمويل  ضوابط 
العلوم  قسم    )،٢(العدد    ،٣اĐلد  ،  مجلة جامعة جازان  . دراسة قانونية مقارنة  والسعودي
  .السعودية ،جامعة جازان ، الإنسانية



    ٢٥٥  

الإسلامية.  كريم  ، حرز الله.  آسية ،  هتشان للبنوك  العامة  (الأحكام  دائرة    ).م٢٠١٩.  مجلة 
،  المركز الجامعي مرسلي عبدالله)،  ٦(  العدد  ، البحوث والدراسات القانوني والسياسية

 .الجزائر

حمد  ،الونيس بن  ( أحمد  سداد  م).  ٢٠١٩.  عن  التأخر  عند  الأقساط  بقية  حلول  اشتراط 
المملكة العربية  )، الجمعية العلمية القضائية السعودي،  ١٣(العدد  ،  مجلة قضاء"،  بعضها

  .السعودية

ʬامعية: الرسائل الجلثا :  
أساليب تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية ونظم  م).  ٢٠٠٩أʮد ذكي محمد. (  ،أبو رحمة 

ماجستير في العلوم التجارية. تخصص المحاسبة والتمويل.   رسالةالتسوية المحاسبية عنها.  
  .  ، فلسطينغزةبالجامعة الإسلامية 

النظام القانوني للتمويل المصرفي الإسلامي في  .  م)٢٠١٧. (خديجة عبد الحسين علي  ،أحمد
القانون الخاص. رسالة  إطار البناء والاستثمار العقاري   ، كلية الحقوق،  ماجستير في 

  البحرين. ،جامعة البحرين

المدرس الملك   ،آل  عبد  المصارف الإسلامية  .  )م٢٠١٥. (سميرة علي  العقاري في  التمويل 
  ، ماجستير في القانون المقارنرسالة    .السوري  دراسة تطبيقية في بنك البركة الاسلامي

  . الجامعة الإسلامية العالمية ماليزʮ ،كلية أحمد إبراهيم للحقوق 

(فضيلة،  ʪرش البنوك    .) م٢٠٢٠.  تطويره في  وآفاق  العقاري ʪلصيغ الإسلامية  التمويل 
الجزائر في  الجزائر–الإسلامية  السلام  بنك  حالة  العلوم  رسالة    .دراسة  في  دكتوراه 

الاقتصادية،  الاقتصادية العلوم  وعلوم    ،قسم  التجارية  والعلوم  الاقتصادية  العلوم  كلية 
 ، الجزائر. م البواقيأجامعة العربي بن مهيدي  ،التسيير

رسالة   .المشاركة المتناقصة وأحاكمها في الفقه الإسلاميم).  ٢٠١٩. (أنس إبراهيم  س،جامو 
 ، لبنان. جامعة بيروت الإسلامية ،كلية الشريعة  ،دكتوراه في الدراسات الإسلامية
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الرقابة القانونية الحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود   .م)۲۰۱۸. (فتيحة   ،حماز
مقارنة-الاستهلاك الحقوق،  ماجستيررسالة    .دراسة  بوقرة   ،كلية  محمد  جامعة 

 .الجزائر ،بومرداس

السعيد،  رشدي (دينا محمد  المصري).  م٢٠١٧.  القانون  في  العقاري  التمويل     . ضماʭت 
 ، مصر.جامعة عين شمس،  كلية الحقوق،  قسم القانون المدني  ،دكتوراه في الحقوقرسالة  

  . النظام القانوني لعقد التمويل العقاري  .)م٢٠٢٢-٢٠٢١(  .وروضة جوهري  .بكه ،  رندة
جامعة   ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قسم قانون أعمال،  ماجستير في الحقوقرسالة  

 .الجزائر ،قاصدي مرʪح ورقلة

علي  ، الزدجالية بن  موسى  بنت  (منى  المرحلة   .)م٢٠٠٨.  في  للمستهلك  المدنية  الحماية 
العقد لإبرام  القانونرسالة    .السابقة  في  الحقوق  ، ماجستير  السلطان ،  كلية  جامعة 

 . عمان ،قابوس

- اتفاق التمويل العقاري بين النظرية والتطبيق  .)م٢٠٢٠. (أحمد جمال إبراهيم بيومي  ،زيدان
 .  مصر، جامعة عين شمس ،كلية الحقوق  ،دكتوراه في الحقوقرسالة  .راسة مقارنةد

دكتوراه  "، رسالة  النظام القانوني لعقد التمويل العقاري  .)م٢٠١٢. (حمد أأحمد سعيد  ،  الشهراني
 ، مصر.جامعة القاهرة،  كلية الحقوق،  في الحقوق

دراسة  -أحكام حقوق الامتياز في الفقه الإسلامي والقانون المدني).  م٢٠١١. (يمنة  ،شوادر
مقارنة الفقهفي  دكتوراه  رسالة    .تطبيقية  والقانون،  أصول  الشريعة  العلوم  ،  قسم  كلية 

 ر، الجزائر.جامعة الجزائ ،الإسلامية

. رسالة  خصوصية التنظيم لعقد المرابحة للآمر ʪلشراءم). ٢٠١٥. ( نداء خالد علي ، صبري
 .فلسطين ،نابلسب جامعة النجاح الوطنية ، ماجستير في القانون



    ٢٥٧  

(مين سيأمحمد    ،الطيب الاستهلاك  .  م)٢٠٠٨.  عقود  في  التعسفية  دراسة    –الشروط 
  . الجزائر ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق،  ماجستير. رسالة مقارنة

في  دكتوراه  . رسالة  دراسة مقارنة  -التفاوض على العقد  .)م٢٠٠٠. (رجب كريم،  لهعبد الإ
 ، مصر.جامعة القاهرة،  كلية الحقوقالقانون،  

. رسالة  فعالية عقد القرض العقاري في التشريع الجزائريم).  ٢٠١٩. (مخالدي،  عبدالقادر
   ، الجزائرجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق،  دكتوراه في الحقوق

العماني  .  م)٢٠١٦. (محمد بن سالم بن عامر،  العبري القانون  المتضامن في  الكفيل  دفوع 
السلطان ، كلية الحقوق،  ماجستير  رسالة    .:دراسة مقارنة ʪلقانون المصري جامعة 

  ، عمان. قابوس

حمدان  ،الغافري بن  علي  بن  (أحمد  القانوني    م).٢٠١٧.  في  للمستهلك  الجزائية  الحماية 
رسالة  العماني الحقوق.  في  العام،  ماجستير  القانون  قابوس  قسم  السلطان  ،  جامعة 
 عمان. 

عبدالله،  الغزالي سالم بن  بن  (منذر  الإسلامية من ).  م٢٠١٥.  المصارف  الوعد في  إلزامية 
كلية ،  ماجستير في الفقه وأصولهرسالة    .سلطنة عمان نموذجا-منظور الفقه الإʪضي

 . الجامعة الإسلامية العالمية ماليزʮ  ،معارف الوحي والعلوم الإنسانية

ماجستير  رسالة    .عقد التمويل المتعلق ʪلملكية في البنوك الإسلامية  .م)٢٠٠٣. (حزام،  فتيحة
 ، الجزائر.جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  في القانون الخاص

رسالة    .المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحساʪت البنكة  .م)٢٠١١. (عبد الحق،  قريمس
 ، الجزائر. جامعة قسنطينة، دكتوراه في قانون الأعمال، كلية الحقوق



    ٢٥٨  

النظام القانوني لاتفاق التمويل العقاري ومشكلاته  ).  م٢٠٢٢. (حمد أسلام محمد  إ  ،محمد
 ، جامعة عين شمس  ، كلية الحقوق  ،دكتوراه في الحقوقرسالة    .العملية دراسة مقارنة

  . مصر

القرض العقاري لتمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع  ).  م٢٠٢٠. (يوسفي  ،محمد
كلية الحقوق والعلوم  ،  دكتوراه في القانون الخاص رسالة  .السكني في التشريع الجزائري

  ، الجزائر.مستغانم، جامعة عبدالحميد بن ʪديس ،السياسية

القرض الاستهلاكي في  .  ) م٢٠٢٢(  .سفير  ، مختارية للمستهلك في عقد  القانونية  الحماية 
الجزائري  السياسية  ،دكتوراهرسالة    .التشريع  والعلوم  الحقوق  جيلالي ،  كلية  جامعة 

 .الجزائر، ليابس سيدي بلعباس

العقود المالية المركبة وضوابطها في مصرف   .)م٢٠١٩. (يعقوب بن علي بن سليم  ،المشيفري
ماجستير في قسم الفقه رسالة    .نزوى الإسلامي في سلطنة عمان دراسة فقهية تحليلية

 . الجامعة الإسلامية العالمية ماليزʮ  ،كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية،  وأصوله

- الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري  .م)٢٠١١. (فواز بن خلف اللويحق  ،المطيري
جامعة   ، كلية الدراسات العليا،دكتوراه في العلوم الأمنيةرسالة    راسة Ϧصيلية مقارنة.د

  ʪلرʮض، السعودية.  ʭيف العربية للعلوم الامنية

حماية المستهلك في ضوء الالتزام قبل التعاقدي    .م)٢٠٢٢. (يلوى عمر راشد  ،المنصوري
،  قسم القانون الخاص،  ماجستيررسالة    .دراسة تحليلية في القانون الاماراتي-ʪلإعلام

  ، الإمارات. الامارات العربية المتحدة ةجامع ،كلية القانون

. نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري دراسة مقارنة  .)م٢٠٢١(   .سجى صاحب  ،هذال
 .  الأردن ، جامعة الشرق الأوسط،  كلية الحقوقص،  ماجستير في القانون الخارسالة 

العقاري  .)م٢٠٠٩-٢٠٠٨. (عرعار  ،الياقوت  كلية ،ماجستير في الحقوقرسالة    .التمويل 
  . الجزائر ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،الحقوق



    ٢٥٩  

سعيد،  اليحيائي بن  عبدالله  بن  (محمد  قانون  م).  ٢٠١٧.  وفقا لأحكام  التجارية  الكفالة 
في القانون، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس،  ماجستير  رسالة    .التجارة العماني

 عمان. 

  المواقع الإلكترونية: رابعا
(د.ت).    رجب، وقوانين حديثة  أمل.  للقطاع  مستقلة  đيئة  يوصي  العقاري  عمان  مؤتمر 

الأطراف جميع  حقوق  من  م٢٠٢٣  أغسطس  ١٥الاسترجاع  .  تضمن   ،
https://www.omandaily.om/   

العماني  ).م٢٠١٩. (طه،  زهران القانون  العينية في  بسلطنة عمان.  الحقوق  الرؤية    ، جريدة 
    https://alroya.omمن م ٣٢٠٢ أكتوبر ٢٥الاسترجاع 

مناقشات مستفيضة تشهدها ندوة تبسيط الإجراءات المتعلقة ).  م٢٠٢٢سالم. (  الفارسي،
  م ٢٠٢٤  فبراير  ٢٥الاسترجاع    .الإلكترونية  الصحوةصحيفة  موقع    .ʪلقضاʮ التجارية

   https://alsahwa.om/?p=172380 من 

الاسترجاع    .اعرف حقوقك قبل توقيع عقد التمويل. (د.ت).  مؤسسة النقد العربي السعودي
https://www.sama.gov.sa/ar-من  م  ٤٢٠٢  فبراير  ٢٥

sa/News/Pages/news20052018.aspx  

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات )،  ٢٠١٦(.  الموقع الالكتروني الأمم المتحدة
 منم  ٤٢٠٢  يوليو  ١٠الاسترجاع    .المضمونة

https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions   

الاسترجاع  .  دليل الإشتراع الخاص đذا القانون  م).٢٠١٧(  .الموقع الالكتروني الأمم المتحدة
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-   من،  م٤٢٠٢  يوليو   ١٦

documents/uncitral/ar/ml_st_a_ebook.pdf   

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الاسلامي . (د.ت).   الموقع الرسمي لبنك العز الإسلامي
المتناقصة المشاركة  بمنتج   من م  ٢٠٢٤  يوليو  ١٠الاسترجاع  .  المتعلقة 

https://alizzislamic.com / 
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 ديسمبر  ١٥الاسترجاع    .شروط التمويل العقاري. (د.ت).  الموقع الرسمي لبنك العز الإسلامي
  /https://alizzislamic.com  من م٤٢٠٢

ل الرسمي  الإسلاميةالموقع  للصيرفة  ميثاق  .  المنتهية ʪلتمليك  الإجارةتعريف    . (د.ت).بنك 
 من،   م ٢٠٢٤  يوليو   ١٠الاسترجاع  

https://www.meethaq.om/ar/smebanking/Pages/financingsolutions.aspx   

الاسترجاع    .شروط التمويل العقاري. (د.ت).  الموقع الرسمي لبنك ميثاق للصيرفة الإسلامية
   https://www.meethaq.om من  م ٤٢٠٢ ديسمبر ١٥

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى المتعلقة بمنتج . (د.ت).   الموقع الرسمي لبنك نزوى
للأفراد المتناقصة  من م  ٢٠٢٤  يوليو  ١٠الاسترجاع    .المشاركة 

https://www.banknizwa.om /    

  الإجارةفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى لمنتج    . (د.ت).  بنك نزوىالرسمي لوقع  الم
ʪلتمليك من م  ٢٠٢٤  يوليو   ١٠الاسترجاع    . المنتهية 

-https://www.banknizwa.om/assets/files/Property%20Finance/17092012
Own.pdf-to-Lease-Ar-RBG-Fatwa    
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